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ق فؤادي للأستاذ: البروفيسور الدكتور محمد نابعة من أعماال يأتقدم بتشكرات
سمصار احتراما له وتقديرا له، الذي تولى الإشراف على إنجاز هذا العمل، إذ رافقني في 

أطروحتي والذي مكنني بكل حرية في تبادل معه الرأي تقديمه كل النصائح العملية لإعداد 
م الموضوعية، وسواء في في أي جزئية تتعلق بالأطروحة سواء من الناحية الشكلية أ

هذا العمل الذي كلل بالنجاح يوم  بوقات العمل أو خارج أوقات العمل بهدف تصويأ
 المناقشة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة، لما بذلوه من 
 جهد في تفحص هذا العمل وتقويمه.

نة التكوين الأستاذة البروفيسور: كما لا يفوتني في ذات المقام أن أشكر رئيسة لج
وفاء دريدي، التي لم تبخل علي بأي معلومة منذ فوزي في مسابقة الدكتوراه حتى تاريخ 
المناقشة في تقديم كل النصائح العلمية الأكاديمية، ومساعدتي إداريا في جمع نقاط 

لاتصال بها في التكوين مع الإسراع في تقديم ذلك إلى الإدارة، والتي فتحت لي المجال با
الذي انتهى المتعلق بإنجاز هذا العمل كل وقت والاستفسار عن كل ما يتعلق بعملي 

 .بنجاح
 كما لا يفوتني أن أشكر جميع من ساعدني في انجاز أطروحتي.

كما لا يفوتني في هذا الإطار أن أشكر أسرة كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعتنا 
دارة لما قدموه لي  من مساعدة ولم يبخلوا علي بأي معلومة.                            أساتذة وا 

 مسعود عيسى مبرك
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 مقدمـة:
الإنسانية من ويلات الحروب منذ أزمنة بعيدة، وظلت انتهاكات حقوق الإنسان  عانت

الأساسية هي الغذاء الرئيسي لتلك الحروب، وظل الإنسان مستهدفا في حياته وسلامته 
 ية، وقد حفظ لنا التاريخ الإنساني نماذج قاسية من الدمار والخراب والخوف. الجسدية والنفس

وفي المقابل فقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة ومتواصلة في سبيل التصدي لتلك 
 استهدى في سبيل ذلك بتعاليم الديانات السماوية لاسيما منها الإسلام.  ،الانتهاكات

لاسيما بعد ما  ،هود أكثر وضوحا وأكثر عمليةوفي العصر الحديث كانت تلك الج
أفرزته الحرب العالمية الأولى والثانية من الضرورة الملحة لكبح جماح بعض الأنفس الشريرة 

 المسؤولة عن تلك الانتهاكات.  
 82/60/9191ومن الخطوات الأولى في هذا المسعى معاهدة فرساي الموقعة في: 

المتسببين في الرؤساء والقادة ن عليها من وجوب معاقبة والتي أكد فيها الموقعو  ،بفرنسا
وكانت تلك المعاهدة النواة الأولى التي مهدت  ،الجرائم المرتكبة في الحرب العالمية الأولى

على غرار تأسيس  ،لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية في حق الإنسانية ،لسن قوانين فيما بعد
وعلى  ،محاكمة متسببي الحرب العالمية الأولىل LEIPZIGمحكمة جنائية سميت بمحكمة 

 رأسهم إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني.  
أين  ،9191ودامت حتى سنة  ،اندلعت الحرب العالمية الثانية 9191وخلال سنة 

على يد قوات الحلفاء المتمثلة على وجه الخصوص في  ،انهزمت دول المحور بزعامة ألمانيا
وانشأ الحلفاء بموجب  ،ية والاتحاد السوفياتي سابقا وفرنسا وبريطانياالولايات المتحدة الأمريك

عرفت بمحكمة  ،محكمة عسكرية 80/60/9191المعاهدة المنعقدة في بريطانيا بتاريخ 
 آرثرمحكمة طوكيو بقيادة الجنرال الأمريكي ماك  9190نورمبرغ، كما أسسوا سنة 

MacArthur، وقد تم اعتماد لائحة خلال الحربية بهدف محاكمة مرتكبي الجرائم الدول ،
من المبادئ المنبثقة من محاكمات نورمبرغ على وجه الخصوص، وهي مبادئ جنائية دولية 

 هامة اعتمدتها الأمم المتحدة  كمبادئ عامة للقانون الدولي الجنائي.
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ورواندا  9119ورغم تلك الجهود، فقد اندلعت الحرب في كل من يوغسلافيا سابقا سنة 
مما دفع إلى تأسيس  ،على التوالي، وقد ارتكبت خلالهما انتهاكات جسيمة 9119 في

المبذولة  محكمتين جنائيتين دوليتين لكل من يوغسلافيا سابقا ورواندا، ورغم أهمية الجهود
خلال النشاط القضائي للمحكمتين، إلا أنهما تظلان محكمتين مؤقتتين خاصتين تنتهي 

 ء مهامهما.ائية بانتهاولايتهما القض
 ،ومنذ تلك الفترة سعى المجتمع الدولي لمحاولة إنشاء جهاز قضائي دولي دائم وقوي
 ،يتصدى للانتهاكات الجسيمة التي تمس الإنسان بعيدا عن جنسه ولونه وعرقه وجغرافيته

أين تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ذات  ،9112وهو ما تم فعليا في مؤتمر روما سنة 
 نونية، وولاية دائمة مختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.شخصية قا
 عقدين من النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةيزيد عن بعد ما و  أنه إلا

(، اتضح جليا أنها لم تكن في مستوى الآمال التي عقدت عليها، وأنها 8668-8689)
سعى في كثير من القضايا إلى والذي  ،تعاني من إشكالية التبعية لمجلس الأمن الدولي

بعادها عن وظيفتها الحقيقية ،تسييس عملها وهي القضاء على سياسة إفلات المجرمين  ،                             وا 
 الدوليين من العقاب.

بأن هذا  ،يبدو للباحث المتفحص للأنشطة القضائية للمحكمة خلال الفترة السابقة
الإفريقية، كما أن جدول  النشاط تركز في القسم الجنوبي للكرة الأرضية لاسيما القارة

وذلك من خلال فتح  ،قادة ينتمون إلى القارة الإفريقيةو رؤساء المتابعات التي تمت طالت 
العديد من التحقيقات، فضلا عن إصدار عدد من لوائح الاتهام، وصولا إلى إصدار أحكام 

، الرئيس قضائية متفاوتة، منها ما يتعلق بقضية جمهورية إفريقيا الوسطى، قضية دارفور
و كينياتا، الرئيس الليبي معمر القذافي وابنه هور السوداني عمر البشير، الرئيس الكيني أ

 سيف الإسلام.
ونظرا لكل ما سبق التطرق إليه، دفع بالباحث إلى محاولة استكشاف طبيعة النشاط 

 عنوان: القضائي للمحكمة الجنائية الدولية المتركز أساسا في القارة الإفريقية، وذلك تحت 
 مسؤولية الرؤساء الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية" "
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 أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في محاولة استكشاف طبيعة النشاط القضائي الذي تقوم به 

الذين يتورطون في الرؤساء والقادة بهدف التصدي لسياسة إفلات  ،المحكمة الجنائية الدولية
 عقاب.ارتكاب جرائم دولية من ال

كما تكمن أيضا في معرفة السبب وراء تركز النشاط القضائي الذي تقوم به المحكمة   
في النطاق الجغرافي لإفريقيا على الرغم من كون نظام روما الأساسي جاء  ،الجنائية الدولية

 بصيغة عامة ومجردة من شأنها استيعاب الاختصاص الجغرافي الدولي من حيث المبدأ. 
 الموضوع: أسباب اختيار

 ترجع أسباب اختيارنا لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية: 
تتجلى في رغبتنا الكبيرة في الإطلاع عن قرب على أحكام القانون  ،فالأسباب الذاتية

وكذا التعرف على طبيعة الدور الذي  ،الدولي الجنائي، ودراسة المحكمة الجنائية الدولية
ة الدولية الجنائية، إضافة إلى حبنا للبحث في هذا التخصص وميلنا تلعبه في تحقيق العدال

 إليه.
فهي محاولة كشف دور المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق  ،أما الأسباب الموضوعية

أملا  ،العدالة الدولية الجنائية، وكذا السعي الحثيث من أجل نشر الوعي لدى المجتمع الدولي
، الرؤساء والقادة خاصة المرتكبة من  ،اب الجرائم الدوليةفي التقليل أو الحد من ارتك

وباعتبارنا أفارقة فإننا نسعى إلى تفسير ظاهرة تمركز النشاط القضائي للمحكمة في قارتنا 
 السمراء.

 أهداف البحث:
تتمثل في تنمية المعارف لدى الباحث ولدى الغير، وكذا الإسهام في التعريف 

والدور الطبيعي الذي تلعبه من أجل التصدي لعدم إفلات من  ،بالمحكمة الجنائية الدولية
يقوم بارتكاب أي جريمة دولية مهما كان مركزه القانوني من العقاب، وكذا تفسير ظاهرة 

 تمركز النشاط القضائي للمحكمة في القارة الإفريقية.
حتى تعم  ،كما يهدف البحث إلى تزويد المكتبة الوطنية بالمعرفة العلمية الأكاديمية

 لاسيما الطلبة الجامعيين منهم. ،الفائدة العلمية ويستفيد منها الباحثون



 ......مقدمةمسؤولية الرؤساء والقادة الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية..........
 

 

2 

 إشكالية البحث:
 من خلال ما سبق ولتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه تم طرح الإشكالية التالية:

الأفارقة والقادة إلى أي حد نجحت المحكمة الجنائية الدولية في إخضاع الرؤساء  -
 لمحاكمة عادلة؟

 ه الإشكالية بدورها يتفرع عنها تساؤلان هما:وهذ
 أمام المحكمة الجنائية الدولية؟الرؤساء والقادة ما هو النظام القانوني لمسؤولية  -
الرؤساء والقادة ما هي أطر الممارسة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة  -

 الأفارقة؟
 منهج الدراسة:

تم الاعتماد على  ،الهندسة المنهجية لهذه الدراسةللإجابة على الإشكالية أعلاه ضمن 
الرؤساء والقادة "مسؤولية  والذي يتناول موضوع ،المنهج الاستقرائي التحليلي كمنهج رئيسي

الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية" بدءا بالجزئيات وصولا إلى صياغة النتائج الكلية، كما 
مرافقة جهود المجتمع الدولي بإنشاء المحكمة الجنائية  يمكن الاستعانة بالمنهج التاريخي في

 المرتكبين لجرائم دولية.الرؤساء والقادة والتي تختص بمحاكمة  ،الدولية
 الدراسات السابقة:

ونحن بصدد البحث واستقصاء المادة العلمية المتعلقة بالموضوع، وجدنا جملة من 
 ر منها على سبيل المثال:الدراسات والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع نذك

: ت بها الباحثة الأستاذة وفاء دريدي في اطروحة الدكتوراه تحت عنوانالدراسة التي قام
تناولت فيه  والذي ،دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني
 . نسانيالقضاء الدولي الجنائي المؤقت ودوره في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإ

كما تناولت أيضا الموضوع محل الدراسة فيما يتعلق بدور القضاء الدولي الجنائي 
الدائم في تنفيذ ما هو منصوص عليه في القانون الدولي الإنساني، وأبرزت فيه عشرة حالات 
تمت فيها المتابعة من قبل المحكمة الجنائية الدائمة ضد رؤساء وقادة أفارقه بطريقة متمايزة 

 اقي القارات في العالم، وتلك الدراسة قد تناولت فعلا موضوع درستنا وبحثنا هذا.عن ب
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كما تناول الموضوع محل الدراسة الباحث: محمد سمصار في أطروحة الدكتوراه تحت 
بحيث قدم الباحث مفاهيم  "،مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي الجنائي" عنوان

والذي يشمل رئيس الوزراء أو هيئة  ،الواسع للرئيس المدني مدققة في بحثه عن المفهوم
الحكومة، كما أعطى مفهوما للقائد العسكري وقادة حركات المقاومة المسلحة ومركزهم 

وأكد بأن قادة التمرد المسلح ملزمون للخضوع لقواعد القانون الدولي الجنائي عند  ،القانوني
الاستفادة منه في هذه الدراسة، وسنضيف إلى ذلك الإخلال بقواعده الجنائية، وهو ما يمكن 

 البحث سبب انحسار النشاط القضائي للمحكمة في القارة السمراء.
فريجة محمد هشام في أطروحة دكتوراه  :كما تناول الموضوع محل الدراسة الباحث

ث "، بحيث قدم الباحدور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية" تحت عنوان:
وأعطى تعريفا مدققا  ،بكل توضيح دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية

كما أعطى تعريفا  ،ومميزاتها وخصائصها عن باقي الجرائم الأخرى ،لمفهوم الجريمة الدولية
وخصص فصلا كاملا للقضايا المحالة على المحكمة الجنائية  ،مدققا لجريمة العدوان

تتعلق  ،تناول فيه مجموعة من القضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية الدولية، والذي
، وهذا له علاقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جنائيةالأفارقة الرؤساء والقادة كلها بمسؤولية 

 .  مباشرة مع بحثنا هذا
دكتوراه تحت مت بها الباحثة مونية بن بوعبد الله في اطروحة الاكما وان الدراسة التي ق

، والتي أشارت في ذلك أساس المسؤولية الجنائية للفرد في القانون الدولي الجنائيعنوان: 
إلى الدور الذي يلعبه الاختصاص التكميلي في قيام مسؤولية الفرد جنائيا، إضافة إلى مبدأ 
الاختصاص المشترك ومبدأ الأولوية التي أخذت بها محكمة يوغسلافيا سابقا ورواندا، 

لة ءوالقضاء المدول، وبينت بأن الاختصاص الجنائي العالمي يلعب دورا هاما في مسا
الأفراد جنائيا وعدم إفلاتهم من العقاب، وبينت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

، وأكدت بأنه اختصاص تكاملي لا تتدخل فيه المحكمة الجنائية الدولية إلا والمحاكم الوطنية
م رغبة مسؤولي الدولة الوطنية في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الجنائية التي في حالة عد

وهذا طبقا  تدخل في اختصاصها أو عدم القدرة في المتابعة فإن المحكمة الجنائية تتدخل
بموضوع هو الآخر ، وهذا البحث له علاقة من نظام المحكمة الجنائية الدولية 91للمادة 
 بحثنا.
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راسة تنفرد بأنها تتعلق بإفريقيا، وتبحث في أسس المسؤولية الدولية وتبقى هذه الد
 .الجنائية للرؤساء والقادة الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية

 تحديد مفردات الدراسة:

نظرا لكون مفردة "الرؤساء" مركزية في البناء المنهجي والفكري للأطروحة من جهة، 
وهذا ما هو منصوص نفس الوقت لمعنى: الرئيس والقائد ونظرا لشمولية هذه المفردة في 

 من جانبين.فإننا تعاملنا معها من نظام المحكمة الجنائية الدولية  99عليه في المادة 
: تخصيص مطلب في المبحث الثاني من الفصل الثاني من أجل تحديد الجانب الأول

 الفوارق المفاهيمية بين كل من الرئيس والقائد.
طلاق  :انيالجانب الث                                                               إطلاق مصطلح الرئيس كلما كان المعني بالدراسة مسؤول مدني، وا 

 مصطلح القائد إذا كان المعني بالدراسة مسؤول عسكري أو من في حكمه.
 خطة الدراسة:

لقادة للرؤساء وااتساقا مع منهجية البحث في موضوع المسؤولية الجنائية الدولية 
قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة  ،ة السابقةشكاليالإالأفارقة، وبهدف الإجابة على 

 فصلين.ثم بابين وكل باب تضمن 
أمام المحكمة الجنائية لقادة للرؤساء واتطرق في الباب الأول للمسؤولية الدولية الجنائية 

تم ثم ، الفصل الأول ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، حيث تم تناول في الدولية
 .لقادةللرؤساء واي الفصل الثاني لشروط قيام المسؤولية الدولية الجنائية تطرق فال

للنشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة  وعلى نحو تطرق معه في الباب الثاني
 الأفارقة.لقادة للرؤساء وا

الأفارقة أمام المحكمة لقادة الرؤساء واتطرق في الفصل الأول لمتابعات حيث تم ال
 الجنائية الدولية.

  الأفارقة.لقادة للرؤساء واوفي الفصل الثاني تطرق فيه لضمانات المحاكمة العادلة 
وثمن الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من استنتاجات واقتراحات تتعلق 

ومتابعات عامة بصفة  ،مام المحكمة الجنائية الدوليةألقادة الرؤساء وابموضوع مسؤولية 
 .، والله ولي التوفيقوضمانات المحاكمة العادلة لهم بصفة خاصة ،الأفارقةلقادة وا الرؤساء



 

 

  البــاب الأول
والقادة لرؤساء لالمسؤولية الدوليـــة الجنائيــة 

 أمــام المحكمـة الجنائيــة الـدوليـة

 

 

 

 

 .الفصل الأول: ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد 
  قيام المسؤولية الدولية الجنائية الفصل الثاني: شروط
 لقادة.والرؤساء ل
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 :أمام المحكمة الجنائية الدوليةلقادة والرؤساء لالمسـؤولية الدولية الجنائية : الباب الأول
في ارتكاب جرائم دولية  المتسببينوالأفراد  لقادةللرؤساء وا الجنائيةالدولية المسؤولية  إن

والتي  ،من نهاية الحرب العالمية الأولى ابدء ،طورهاجنائية، قد مرت بعدة مراحل في ت
لمحاكمة المسؤولين الحلفاء  أنشأهام في فرنسا، 9191رساي سنة فد معاهدة قانتهت إلى ع

التي اندلعت سنة  ،ولىحرب العالمية الأالن في جرائم المتسببيالألمان على وجه الخصوص 
ونص في  ،LEIPZIGمحكمة  حداثإوالتي ترتب عنها  م،9192م وانتهت سنة 9199

وتعد  بالحصانة لأي مسؤول، الاعتدادوعدم ، تلك المعاهدة على مبدأ المسؤولية الدولية للفرد
بين في ارتكاب الجرائم المتسب النواة الأولى للمسؤولية الدولية الجنائية للمسؤولين والأفراد

 .الدولية الجنائية
اندلعت الحرب العالمية الثانية  ،م9191 وبعدها بفترة من الزمن وبالتحديد سنة

روبي و الأ المحور لم بهزيمة الجيوش الألمانية وحلفائهم من دو 9191ووضعت أوزارها سنة 
 على يد الحلفاء.
 نشاء محكمة نورمبرغإوالتي على ضوئها تم  ،معاهدة لندن عقدتم 9191وفي سنة 

وليتان من المحاكم وهما محكمتان عسكريتان د ،م9190سنة طوكيو  م ومحكمة9191سنة 
ونص في تلك المعاهدة على ، من تسبب في جرائم الحرب العالمية الثانية لمحاكمةالمؤقتة 

الرؤساء لكبار المسؤولين من بالحصانة  الاعتدادوعدم  ،مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد
تعد تلك كما ، ، وحددت عدة مبادئ أسهمت في تطور القانون الدولي الجنائيوالقادة 

في ارتكاب  بين المتسب  الأفرادالمبادئ تطور هام في المسؤولية الدولية الجنائية للمسؤولين و 
 حتى لا يفلت أحد من العقاب.  ،جنائيةدولية   جرائم

ونظرا ، يوغسلافيا سابقا ورواندافي  الإنسانيةوبعد فترة من الزمن اندلعت الحرب ضد 
لس الأمن الدولي محكمة يوغسلافيا سابقا ومحكمة رواندا أنشأ مج ،لخطورة الجرائم المرتكبة

 .مؤقتةلمعقابة كل من تسبب في تلك الجرائم وهي محاكم دولية  ،م9119م و9119سنتي 
 لقادةللرؤساء واالجنائية الدولية ونص في نظامهما القانوني على مبدأ المسؤولية 

حا للقانون الدولي الإنساني والقانون التي تعد خرقا واض ،بين في تلك الجرائمبالمتس والأفراد
لأي كان  بالحصانة دنص على عدم الاعتداقانون حقوق الإنسان، كما الدولي الجنائي و 
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للرؤساء والقادة الجنائية الدولية ذا يعد تطور هام في المسؤولية هومهما كانت مرتبته، و 
 .والأفراد

لاه هو قضاء ظرفي ينتهي المشار إليه أعأنه ونظرا لأن القضاء الدولي الجنائي 
، المؤقتةنشاء له تلك المحاكم الدولية الجنائية إالذي على ضوئه تم  ،بانتهاء النزاع الحربي

قضاء دولي  حداثإإلى يسعى  وهو ما جعل المجتمع الدولي ومنذ حقبة بعيدة من الزمن
مكان من جنائية في أي دولية يختص بمعاقبة ومحاكمة كل من يرتكب جريمة  ،جنائي دائم

 وحتى لا يفلت أحدا من العقاب. ،لمالعا
فلقد كللت تلك المساعي للمجتمع الدولي أن عرف ذلك النور في مؤتمر روما الأساسي 

بمشاركة دول من مختلف القارات،  ،المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بإنشاء ،م9112لسنة 
على الخصوص من رؤساء والقادةال إفلاتيهدف إلى عدم  ،ادائم امراقب اوالتي تشكل حاجز 

 .العقاب
حددت  ،ولقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بصياغة دقيقة ومنظمة

في حقه ارتكاب جريمة  يثبتوكل من  ،للرؤساء والقادة بدقة لمبدأ المسؤولية الدولية الجنائية 
الجنائية الدولية مسؤولية وهذا يعد قمة التطور الذي عرفته ال، جنائية دولية من الأفراد

 أية جريمة جنائية دولية.ارتكاب  يف المتسببينوالأفراد للرؤساء والقادة 
 ولقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين:

 : ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد.الفصل الأول
 .للرؤساء والقادة : شروط قيام المسؤولية الدولية الجنائية الفصل الثاني

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصــل الأول
 ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد.
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 الفصل الأول: ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد.
وعلى وجه الخصوص أثناء الحرب العالمية الأولى  ،مع تطور القانون الدولي الجنائي

التي تسببت في جرائم بشعة و  ،واندلاع الحرب في يوغسلافيا سابقا ورواندا بعد ذلك ،والثانية
 في تلك المنطقة. الإنسانيةمست 

وكرس هذا المبدأ في  ،تطور معتبرالجنائية للفرد الدولية طورت قاعدة المسؤولية تولقد 
، فأصبح الفرد يسأل ليس فقط أمام القانون الجنائي الوطني ةالمؤقت يةالدولم كاالمحنظام 

عيش فيه طبقا لمبدأ الشرعية، يالذي  الإقليم حين ارتكابه لجريمة في له الذي هو خاضع
نما إذ أصبح مسؤولا جنائيا في أي  ،الجنائية للفرد الدوليةيسأل أيضا وفقا لقاعدة المسؤولية        وا 

لجريمة من الجرائم المعاقب  بارتكابهلأنه  ،مكان من العالم حين ارتكابه لجريمة دولية جنائية
إنه يكون بذلك قد مس مصلحة من مصالح المجتمع عليها وفق القانون الدولي الجنائي، ف

ويسأل الفرد المرتكب لتلك  ،المجتمع الدوليالدولي المحمية دوليا، فذلك يعد اعتداء على 
 الجريمة طبقا للقانون الدولي الجنائي.

ائع الجرائم ظمن جراء ف أنشئتقد  ،لفردلوالواقع أن هذه المسؤولية الدولية الجنائية 
 ،ارتكبت خلال الحربين العالميتين والحرب الواقعة في يوغسلافيا سابقا وروانداالدولية التي 

ن المجتمع لأو  والقانون الدولي الجنائي، الإنسانيوالتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي 
تلك الجرائم المرتكبة خلال الحروب المذكورة أعلاه لم يعد يقبل من خلال أصبح الدولي 

التي تهدد سلامة وأمن البشرية جمعاء دون استثناء، وأصبحت  ،جرائمالصمت على هذه ال
وتهدد الأسس  ،تلك الجرائم التي ارتكبت في تلك الحروب قد هددت أمن وسلامة البشرية

 التي يقوم عليها المجتمع الدولي.
 كما يلي:ثلاثة مباحث وبناء على ما تقدم سنتناول هذا الفصل في 

  .يمة الدوليةماهية الجر المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: أساس المسؤولية الدولية الجنائية للفرد وضمانات إنفاذها.

 .إسناد المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد ونطاقها: الثالثالمبحث 
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 المبحث الأول: ماهية الجريمة الدولية.
 إن الجريمة الدولية هي تلك الجريمة التي ترتكب من طرف الشخص الدولي وتمس

يتم  ،والذي يترتب على قيامها جزاء عقابي دولي، بمصالح حيوية وأساسية للمجتمع الدولي
عن  ،الذي هو فرع من فروع القانون الدولي العام ،الجنائيالدولي ذلك عن طريق القانون 

 طريق آلية دولية وهي محكمة جنائية دولية.
 المطلب الأول: مفهوم الجريمة الدولية 

ية هي كل فعل يقوم بارتكابه شخص من أشخاص القانون الدولي إن الجريمة الدول
ويمس ذلك الفعل عن قصد مصالح حيوية وأساسية للمجتمع  ،لفائدة الدولة أو بتشجيع منها

وأن هذا الأخير يرتب  ،والتي هي مجرمة دوليا من طرف القانون الدولي الجنائي ،الدولي
 خطط على ارتكابها أو يساهم في ارتكابها. جزاء عقابي جنائي على مرتكبيها أو على من ي

 الفرع الأول: تعريف الجريمة الدولية
ونظرا لتعلق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بالجريمة الدولية، وأنه لا يتصور دراسة 

، مثل الجرائم ضد الإنسانية القانونية هذه المسؤولية دون معرفة الجريمة الدولية وطبيعتها
يعتبر البداية الرئيسية وجريمة الإبادة الجماعية، فالتعريف بالجريمة الدولية وجرائم الحرب 

 1لفرد.للدراسة المسؤولية الجنائية 
  تعريف الجريمة الدولية.نطاق أولا: 
 :التعريف الضيق للجريمة الدولية .1

كانت الجريمة الدولية يقصد منها  ،في البدايات الأولى لنشأة القانون الدولي الجنائي
الذي ترتكبه الدولة عند انتهاكها للسلم والأمن  ،نتهاك الخطير لقواعد القانون الدوليالا

 2.الأفرادالقانون الدولي الذين هم الدول فقط دون  أشخاص دض تتمو  ،الدوليين
                                                           

 ، )د، ط(،"، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرالمسؤولية الجنائية الدولية للفردأحمد بشارة موسى، " - 1
 .999، ص 8661

العلوم في ة الدكتوراه ". بحث مقدم لنيل درجمسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي الجنائيمحمد سمصار، " - 2
، تمت مناقشتها بتاريخ: 8691 ،قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضركلية الحقوق والعلوم السياسية، العلوم القانونية، 

 .96، ص 99/60/8691
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أن الباحث يؤكد أن المقصود بالجريمة الدولية في المفهوم الضيق هو أن الجريمة و 
 بل الدول دون الأفراد.تمس مصالح دولية وترتكب من ق

 :التعريف الواسع للجريمة الدولية .2
وكتصحيح  ،فانه جاء بمفهوم حديث للجريمة الدولية ،أما التعريف الواسع للجريمة الدولية

للمفهوم الضيق لها نظرا لتعرض هذا الأخير للنقد، فتوسع في تعريف الجريمة الدولية للقول بأنها 
ويكون هذا الفعل أو الامتناع عنه مخالفا  ،عنه الامتناعو هي سلوك يتمثل في القيام بفعل أ

ويلحق ضررا بالغا بمصالح وأموال الجماعة الدولية التي هي محمية من طرف  ،للقانون الدولي
ويستقر في العلاقات الدولية بين الدول الاعتقاد بأن هذا السلوك يتعين وجوبا  ،القانون الدولي
  1.العقاب عليه

تعني أن كل سلوك  ،إلى القول بأن الجريمة الدولية وفق المفهوم الواسعويخلص الباحث 
فإن مرتكبه يسأل  ،سواء تم من طرف الدولة أو من طرف الأفراد ،يرتكب مساسا بمصالح دولية

 مسؤولية دولية جنائية.
يهتم بمنح  ،من المعلوم أن القانون الدولي الجنائي هو فرع من فروع القانون العام

والتي إذا تم انتهاكها  ،الجنائية على المصالح الأساسية موضع اهتمام المجتمع الدوليالحماية 
وهذا إن حدث فهو من مؤشرات أو علامات  ،فإن السلم والأمن الدوليين يصبحان في خطر

هي السلام العالمي والجنس البشري  الأساسيةوهذه المصالح  ،السلم الدوليينو تهديد الأمن 
 2.مثل النقل الجوي الدولي والبيئة الدولية ،للمجتمع الدولي والمرافق الحيوية

على المصالح المذكورة أعلاه محل الحماية من طرف  الاعتداءوعلى ذلك حين يتم 
 3.القانون الدولي الجنائي نكون بصدد جريمة دولية

وعلى ذلك يتعين علينا الوقوف على  ،ة ومعاقبة مرتكبيهامويتعين والحال هذا محاك
  .ف الجريمة الدولية من الناحيتين الفقهية وعلى الصعيد اللجان الدوليةتعري

                                                           
 . 98محمد سمصار، المرجع السابق، ص - 1
"، أحكام القانون الدولي الخاص، دوليةالمحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة المنتصر سعيد حمودة، " - 2

 .91م، ص8660سنة )د، ط(، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، دراسة تحليلية، 
 . 91المرجع نفسه، ص - 3
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  :التعريف الفقهي للجريمة الدولية :ثانيا
وتهدد مصالح المجتمع  ،ن الجريمة الدولية هي جريمة من جرائم القانون الدولي العامإ

التي  ،لمجتمع الدوليوهدفها وغرضها هو تهديد وانتهاك مصالح ا ،الدولي بل النظام الدولي العام
 ،الذي هو فرع من فروع القانون الدولي العام ،الجنائيالدولي هي محمية بموجب قواعد القانون 

من البشرية ويحدد العقوبات على أوهو الذي يعنى بتحديد الجرائم الدولية التي هي ضد السلام و 
 1مرتكبيها.

  .ومفهوم الجريمة الدولية هو محل خلاف بين الفقهاء
 :تعريف الفقهي الغربي لمفهوم الجريمة الدوليةال -9

خلالا بقواعد القانون إ( بأنها " الفعل الذي يرتكب GLASSERفلقد عرفها جلاسير )
ويكون ضارا بالمصالح التي يحميها هذا القانون مع الاعتراف لهذا الفعل بصفة  ،الدولي العام

 2.الجريمة واستحقاق فاعله العقاب"
الجريمة الدولية في كونها هي الفعل  ير نجده قد حدد عناصرمن خلال تعريف جلاس

 ،والمنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي ،الذي يرتكب انتهاكا للقواعد القانونية المحمية
الدولي، وأن الفعل المرتكب يشكل  الأساسية للمجتمعمصالح الرا على ر وأن هذا الفعل يشكل ض

  3لعقاب.جريمة دولية وأن فاعلها يخضع ل
عدوان على مصلحة أساسية  الجريمة بأنها "(، LOMBOIS) كما يعرف الفقيه لومبواز

للمجتمع الدولي تحظى بحماية النظام القانوني الدولي من خلال ما يسمى بقواعد القانون الدولي 
 4.الجنائي"
يلحظ الباحث من خلال هذا التعريف وجود تقارب بينه وبين تعريف الجريمة عند و 

 سير.جلا
 
 
 

                                                           
 .91المرجع السابق، ص منتصر سعيد حمودة،  - 1

2 -Glasser Stefan, Droit international pénal Conventionnel, E. Bruylant, Bruxelle 1970, P49 
 90منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  - 3

4 -Claude LOMBOIS, Droit pénal international, Paris,1979,p35 
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  :فقهاء العربالتعريف الجريمة الدولية لدى  -2
 ،الدكتور عباس هاشم السعديومن بين الفقهاء العرب الذين عرفوا الجريمة الدولية هو 

كل واقعة ترتكب إخلالا بقواعد القانون الدولي والتي من  " الذي يرى بأن الجريمة الدولية هي
  1ذلك القانون حماية جنائية".ر لها وفشأنها إلحاق ضرر بالمصالح التي ي

وأنه  ،إن الفقهاء الذين عرفوا الجريمة الدولية توجد اختلافات في تعريفهم للجريمة الدولية
وهي على الخصوص  ،الجنائيالدولي يتعين التركيز على المصلحة التي يحميها القانون 

النظام الدولي في  يعد الركيزة الجوهريةذلك لأن  ،والحربالسلم في حماية حقوق الإنسان 
 2العام.

عدوان  " الذي يعرف الجريمة بأنها عبيدحسنين ومن الفقهاء العرب أيضا نجد المفكر 
يصبغ ع القانون الدولي الذي و فر أحد خير الأو على مصلحة يحميها القانون الدولي الجنائي، 

  3.ساسية للمجتمع الدولي"أنها هامة و أبالحماية الجنائية على مصلحة يرى 
نها سلوك بشري عمدي أفقد عرف الجريمة الدولية "  محمد عبد المنعم عبد الخالقما أ

و بتشجيعها أشخاص لحسابهم الخاص أو لصالح دولة ما أعن الشخص الطبيعي أو مجموعة 
ويمثل اعتداء على مصلحة يوليها القانون الدولي الجنائي عناية ويحرص على  ،و برضائهاأ

  4ه".يعقاب مرتكب
هي أنها: على للجريمة  شملفإن التعريف الأ ،لتعريفات السابقة للجريمة الدوليةاعبر و 

كل سلوك أو امتناع عن فعل يصدر عن فرد باسم الدولة أو موافقتها ويكون صادرا عن إرادة 

                                                           
"، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ط مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدوليةعباس هاشم السعدي، " - 1

 .99، ص8668
 99ع السابق، صمحمد سمصار، المرج - 2
 .1م، ص9121، دار النهضة العربية، القاهرة، 9"، ط الجريمة الدوليةحسنين عبيد، " - 3
، 9"، طالجرائم الدولية، دراسة تأصيلية للجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب، "الخالقمحمد عبد المنعم عبد  - 4

 .26-11، ص9121دار النهضة العربية، القاهرة، 
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إجرامية آثمة، ينتج عنه المساس بمصلحة دولية داخلة في نطاق الحماية الجنائية للقانون 
   1طريق الجزاء الجنائي.الدولي الجنائي عن 

والباحث يشاطر هذا التعريف الأخير للجريمة الدولية، الذي هو كل سلوك أو امتناع 
عن فعل يكون ناتجا عن شخص باسم الدولة أو بتزكية منها، وينتج عن إرادة إجرامية آثمة، 
ر وينجر عنه المساس بمصلحة حيوية، تمس أمن وسلامة المجتمع الدولي ويندرج في إطا

 الحماية الجنائية للقانون الدولي الجنائي، وذلك عن طريق العقاب الجنائي. 
  .هذا كل ما يتعلق بالتعريفات الفقهية للجريمة الدولية سواء الغربية أم العربية

 ا: تعريف الجريمة الدولية وفق لجنة القانون الدولي. لثثا
والذي اقترحته  ،لجريمة الدوليةابيتعلق  فيماإن أهم ما جاءت به لجنة القانون الدولي 

هو التفرقة بين الخطأ الدولي  ،على الأمم المتحدة لتدوينه ضمن قواعد القانون الدولي الجنائي
بأنها "الإخلال بالتزام دولي على درجة كبيرة من الأهمية لحماية المصالح  والجريمة الدولية

إخلال بالتزام ولي عدة أمثلة التي تعد ولقد أعطت لجنة القانون الد الأساسية للمجتمع الدولي"،
  2معاقب عليه دوليا منها:دولي 

ريم حمثل ت ،الإخلال الجسيم بالتزام له أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين" -9
 العدوان.

المصير، مثل منع فرض السيطرة  الإخلال الجسيم بالتزام يهدف لحماية حق تقرير -8
 الاستعمارية بالقوة.

مثل تحريم إبادة الجنس البشري والتفرقة  ،الجسيم بالتزام يهدف إلى حماية الإنسانالإخلال  -9
 العنصرية والرق.

مثل منع تلويث  ،الإخلال الجسيم بالتزام يهدف إلى المحافظة على بيئة الإنسان وحمايتها -9
 ."الماء والهواء

                                                           
لنيل شهادة الدكتوراه  ةمقدم أطروحة"، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةجة محمد هشام،"فري - 1

جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية قسم الحقوق، ، والعلوم السياسية علوم في الحقوق، كلية الحقوق
 .90، ص92/61/8699، تمت مناقشتها بتاريخ:8699/8699

 .101، ص 8668)د، ط(،  ، القاهرة،"مبادئ القانون الدولي العام المعاصرن عدس، "عمر حس - 2
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  .وتمييزها عن المفاهيم المقاربة الفرع الثاني: خصائص الجريمة الدولية
سلوك إرادي المقصود منه أنه لا يخرج عن كونه ذا كان تعريف الجريمة الدولية إ

يصدر عن الشخص باسم الدولة أو  ،خرقا لقواعد القانون الدولي الجنائيغير مشروع يتم 
إذ يمس مصالح دولية محمية  ،ويحدث ضرر على المستوى الدوليبرضائها أو بدعم منها، 

كل ذلك في مساعدة  همفإن معرفة خصائص الجريمة يسا ،1نائيبموجب القانون الدولي الج
ويقلل من صعوبة معرفتها، كما أن ذلك بشكل جيد ودقيق، من القاضي والفقيه على تحديدها 

تمايز بينها وبين الأنواع الأخرى، وعلى الخصوص الجريمة الداخلية والجريمة اليعطي بعض 
 2العالمية.

  :الجريمة الدولية مميزاتأولا: 
إن الجرائم الدولية لها عدة خصائص أي مميزات ترجع في عمومها لطبيعة القانون 

 الدولي تتلخص في الآتي: 
فإن الجريمة  ،نظرا لأن القانون الدولي حديث النشأة وعرفي التكوين وعلى ذلك الأساس  -9

الدولية تتميز بأن ركنها الشرعي أساسه هو العرف الدولي، وأنه لا يستدل عليه في 
مواثيق مكتوبة كما هو الشأن في القوانين العقابية، وأنه حتى في حالة وجود النص يتعلق 
بالعرف الدولي لا يعدو أن يكون دوره دور كاشف، وليس منشئ، كاشف لأن أصله 

  3عرفي.
كما تتميز الجريمة الدولية بمبدأ عالمية حق العقاب، إذ لكل دولة لها الحق في إنزال   -8

رتكابها، وأن هذا ابيها دون البحث عن جنسية الجناة أو مكان العقاب على مرتك
ختصاص حق للدول حتى بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بموجب ميثاق روما الا
 4م. 9112 سنة

يتمثل هذا التمييز في  ،كما أنه يوجد فرق وتمييز بين الجناية الدولية والجنحة الدولية  -9
لتزام دولي يتعلق بالمصالح اإذا كان الفعل خطير وينتهك أننا نكون بصدد جناية دولية، 

                                                           
 .89منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  - 1

 .89المرجع نفسه، ص  -2
 .89، ص نفسهالمرجع  - 3
 .88، ص هالمرجع نفس - 4
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يمس  لتزام دولي خطير ولااالأساسية للمجتمع الدولي، أما إذا كان الفعل لا ينتهك 
 ، 1بالمصالح الأساسية للمجتمع الدولي فإن ذلك يشكل جنحة دولية

  2.تعلق بهاالمبأنه يلازمها مبدأ عدم تقادم العقوبات ميز الجريمة الدولية تكما ت -9
 ويخلص الباحث إلى القول بأن الجريمة الدولية تتمز بخصائص تتمثل في الآتي:

ن وجد نص مكتوب يعاقب على  -                                                                         ركنها الشرعي منبعه هو العرف الدولي، لأنه حتى وا 
 الفعل الجرمي الدولي الجنائي، فهو لا يعدو أن يكون دوره كاشف وليس منشئ.

خطير يمس المصالح الحيوية للمجتمع الدولي  كما وأن الجريمة الدولية تخص فعل -
 ويشكل جناية وليس جنحة. 

كما وأن الجريمة الدولية من مميزاتها أنها لا تسقط بالتقادم، نظرا لخطورتها وحتى لا  -
 يفلت أحد من العقاب.

كما وأن من خصائصها أنها تتميز بمبدأ عالمية حق العقاب، إذ يجوز لكل دولة أن  -
فاعلها دون البحث عن أصله أو جنسيته أو انتمائه لأية دولة في ترتب العقاب على 

 العالم.
 تمييزها عن بعض المفاهيم المقاربة:  :ثانيا
 :.الفرق بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية1

نبرزها في  توجد نقاط تشابه ونقاط اختلاف بين الجريمة الدولية والجريمة الداخلية
 :الآتي
 الجريمتين: نقاط التشابه بين -أ

الجريمتين يتوجب أن يكون لهما  كلتان أتشترك الجريمة الدولية مع الجريمة الداخلية ب
تكون  ،يتمثل في فعل عمدي أو غير عمدي مع وجود نتيجة عن ذلك الفعل ،ركن مادي

كما تتطلبان معا وجود ركن معنوي المتمثل  ،ضارة ووجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة

                                                           
 .88ص  ،منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق - 1
 .88السابق، ص  فريجة محمد هشام، المرجع - 2
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معا تكون المادي والمعنوي ركنين الالجنائي بعنصريه العام والإرادة، وبتوفر في القصد 
 1الجريمة مكتملة وتبعا لذلك يستحق الفاعل العقاب.

 نقاط التمايز بين الجريمتين: -ب

 تختلف الجريمتين الداخلية والدولية في عدة نواحي أبرزها يتمثل في مبدأ الشرعية،
نون الداخلي ينص على مبدأ للعقاب على أي جريمة يتعين أن القا ففي الجريمة الداخلية هو

لا بد أن تكون تلك الجريمة منصوص عليها في  ،حتى يعاقب أي شخص عن أي جريمة
والمعروف لدى المختصين في القانون  ،يسمى بشرعية العقاب قانون العقوبات وهذا ما

 لا وانين العقوبات بأنه:والمنصوص عليه في القانون الداخلي للعقاب في دساتير الدول وق
غير أن ذلك المبدأ يختلف في الجريمة  ،جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بنص قانوني

الجنائية الدولية التي تخضع في العقاب إلى القانون الدولي الجنائي الذي هو فرع من القانون 
حترام من واجبة الاالدولي العام، لأنه لا وجود لمشرع دولي جنائي تصدر عنه قوانين آمرة 

طرف الكافة، ولذلك كانت الشرعية فيه عرفية حسب الأصل وليس لها وجود في نصوص 
ن وجدت فهي كاشفة  ،مكتوبة عن وجود عرف دولي يقرر هذه القاعدة المكتوبة قبل                         حتى وا 
وليست منشأة للركن الشرعي، كما تتطلب الجريمة الدولية توافر الركن الدولي لأن  ،2تدوينها

، الداخليةفعل الإجرامي يقع على مصلحة دولية هامة وهذا الركن لا وجود له في الجريمة ال
لأن معيار دولية الجرائم هو وقوعها على المصالح الحيوية التي تهم المجتمع كله والتي 

  3.يحميها المجتمع الدولي مهما كان مقترف الجريمة أو المتضرر منها

 والجريمة الدولية:الفرق بين الجريمة العالمية . 2

بأنها: تصرفات منافية للأخلاق وتنطوي على عدوان على                           إن الجريمة العالمية ت عرف -9
مثل الحق في الحياة، والحق في سلامة الجسد القيم البشرية الأساسية في العالم المتمدين 

                                                           
 .89، ص السابقالمرجع  ،منتصر سعيد حمودة - 1
 89-89 ص ، صنفسهالمرجع  -2

إبراهيم العناني، النظام الدولي الأمني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين  - 3
 .996، ص9118 يوليو ،8شمس، العدد 
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ظرا ، والجريمة العالمية فهي أصلا هي جريمة داخلية، ويطلق عليها اسم العالمية ن1وحرمته
وتتم بواسطة عصابات دولية منظمة، تمارس أعمال  ،لانتشارها في الكثير من دول العالم

رات وعصابات الاتجار في الرقيق دمثل: عصابات الاتجار في المخفي العديد من الدول 
 2.وماتها وذلك عن طريق معاهدات دوليةاتتكاثف جهود الدول لمقالأبيض، 

ميات أخرى، كالجريمة عبر الوطنية أو الجريمة نجدها تحت تس العالميةالجريمة ف
، إلى غير ذلك من تسميات والتعاريف التي العابرة للقارات، الجريمة العابرة للحدود والأوطان

، وهي جريمة الدولةتنصب جميعها في معنى واحد وهو تجاوز الجريمة حدود الإقليم أو 
 الوقاية منها، وذلك بالتصديمن أجل ا داخلية، فالدول في العالم تتعاون على كيفية محاربته

إلى الدول بواسطة عصابات لمقترفيها بقوانين جنائية صارمة، نظرا لخطورتها والتي تمتد 
  3.مختصة في هذا النوع من الجرائم الخطيرة التي تمس مصالح الأفراد العاديين

 4."جرائم قانون الشعوبكما يطلق على بعض الجرائم العالمية تعبير "
اك تسميات للجريمة العالمية مثل جريمة الفساد، جرائم تبييض الأموال، وجرائم وهن

 5.الهجرة الغير شرعية، إلى غير ذلك من أنواع الجرائمالمعلوماتية، جرائم 
                                                                              أما الجريمة الدولية ف ت عرف هي الأخرى بأنها "عدوان على المصالح الأساسية للجماعة  -8

، ومن لبيتها ضرورة توقيع جزاء عقابي على مرتكبها"الدولية التي ترى في مجموعها أو غا
في ، في حين أن المتضرر برمتهفإن المتضرر من الجريمة الدولية هو المجتمع الدولي ثمة 

الجريمة العالمية هم الأشخاص الطبيعيين العاديين في الدول التي يتم فيها ارتكاب هذه 
يبقى دائما منعقدا للدولة التي العالمية في الجرائم ، كما وأن الاختصاص القضائي 6الجرائم

في التماس التعاون الدولي وأن ذلك لا يمنع هذه الدولة من طلب اقترفت فيها الجريمة، 

                                                           
 .81، صجع السابق، المر منتصر سعيد حمودة - 1

 .81، ص نفسهالمرجع  - 2

 العلمة ،"، الماهر للطباعة والنشر والتوزيع، تعاونية الفلاح               الإرهاب نموذجا   - الجريمة العالميةعبد المجيد لخذاري، " - 3

 بعدها. وما 89 ص ،8686 9ط سطيف، ولاية

 .81، صالمرجع نفسه - 4

 .81، صالمرجع نفسه - 5

 .81، صالسابقالمرجع  ،منتصر سعيد حمودة - 6
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لبعض الدول الأخرى، في حين أن الاختصاص  القبض على أحد الجناة الفارين منها
ضع لمبدأ عالمية االعقابي على مرتكبي الجرائم الدولية، فهو خ ءالقضائي في توقيع الجزا

حق العقاب لأي دولة من دول العالم، دون إعطاء أي اعتبار لجنسية الجناة أو جنسية 
   1الضحايا.

كما أنه يقبل أمام القضاء الذي ينظر في الجرائم الدولية الجنائية الدفع أمامها من قبل 
ين لا يقبل من أي بأحكام القانون الدولي الجنائي، في حالمتورطين في تلك الجرائم بالجهل 

المحكمة التي تجري محاكماته عن متهم متورط في جريمة من الجرائم العالمية بالدفع أمام 
لأنها جرائم داخلية نص عليها المشرع الوطني في  ،تلك الجريمة بالجهل بأحكام القانون

 2.تشريعاته المتعلقة بالعقاب والنصوص المكملة لتلك التشريعات العقابية
نها تعرض كو في اتساع وشمولية آثارها،  تبرزطورة وجسامة الجريمة الدولية كما وأن خ

 3جسيم. حفظ السلم والأمن الدوليين لخطر
رغم التمايزات الموجودة بين الجريمتين، إلا أنه إنه ومما سبق يخلص الباحث للقول 

أن تقف  ، دون، بغرض الوقاية منهايتعين على المجتمع الدولي مكافحة الجريمتين بصرامة
 .فيهالمختلفة  الإيديولوجياتفي طريقه 

تأثير سلبي على علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين العالم كله، هذا تين لجريملإن  
التأثير ينتج عنه نتائج غير إيجابية على السلم والأمن الدوليين، وهذا ما لا يتفق مع مرامي 

  .لدوليالأمم المتحدة، وما يهدف إليه كذلك القانون ا
في حين أنه في الجرائم  ،كما أن مبدأ الشرعية في الجريمة الدولية هو أصله عرفي

الداخلية يتطلب القانون أن يكون بنص مكتوب، كما وأن الجريمة العالمية فأصلها هي 
ر من دول العالم، بواسطة عصابات يجريمة داخلية ويطلق عليها عالمية لانتشارها في كث

في حين أن الجريمة الدولية  ،الاتجار في المخدرات وتمس مصالح الأفراددولية منظمة، مثل 
 هي تمس مصالح حيوية للمجتمع الدولي.
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 .ومبدأ الشرعية الجريمة الدوليةأركان  المطلب الثاني:
فهي تتكون من عدة  إن الجريمة الدولية مثلها مثل أي جريمة داخلية غير دولية،

المعنوي والركن الدولي والركن الشرعي، فإذا توفرت هذه أركان وهي الركن المادي والركن 
الأركان في مرتكب الجريمة الدولية توجب قانونا معاقبة مرتكبها جنائيا، وفق ما ينص عليه 

غير أن  القانون الدولي الجنائي، وذلك بخضوع مرتكبي الجريمة لإجراءات المحاكمة والعقاب،
تلاف قضائي خاصة أثناء محاكمة مرتكبي جرائم الركن الشرعي دار حوله نقاش فقهي، واخ

الحرب العالمية الثانية أمام محكمة نورمبرغ وطوكيو، وبناء على ذلك نقسم هذا المطلب إلى 
 فرعين:

 الفرع الأول: الجريمة الدولية ومبدأ الشرعية. 
إن مبدأ الشرعية يختلف مضمونه ومفهومه في القانون الدولي الجنائي عنه في 

 العقابية الوطنية. القوانين
 أولا: مضمون مبدأ الشرعية.

ونظرا لأهمية هذا  ،أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص يجرم تلك الجريمة ويعاقب عليها
المبدأ فقد نصت عليه كل دساتير العالم المختلفة، لأن وضعه مختلف في القانون الدولي 

وله نفس سماته من حيث طبيعته  الجنائي كون هذا الأخير أحد فروع القانون الدولي العام
لأن بسهولة، عن ذلك غموض فكرة الجريمة الدولية وصعوبة التعرف عليها  العرفية، ونتج
إلى  الرجوعدراسة وقراءة العرف الدولي، ويتعين على القاضي والفقيه في دقة الذلك يتطلب 

ام الدولي والأخلاق عليها العرف الدولي المتمثلة أساسا في الصالح الع يقومقواعد التي ال
 1.والعدالة

   نتطرق إلى أبرزها كما يلي: والتي :ثانيا: النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية
شخص على فعل متابعة محاكمة حترام مبدأ الشرعية تحقيقا للعدالة، أي أنه لا يمكن ا -9

 غير مجرم سواء عرفيا أو بنص مكتوب. إتيانه وقت 
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على فعل وقت ارتكابه فرد  محاكمةو متابعة  ، أي لا يجوزعدم رجعية القوانين العقابية -8
إلا إذا كان ذلك الفعل أفيد للمتهم، فهو في هذه في ظل القانون الجديد، غير معاقب عليه 

  .الحالة يطبق بأثر رجعي
ي ولا مجال لتطبيقه في ئيعمل به في القانون الدولي الجنا ،التفسير الواسع والقياس  -9

لوطنية، لأن القانون الدولي الجنائي يجوز فيه ذلك، نظرا لطبيعة هذا االقوانين الداخلية 
 1.بشكل دقيقالجريمة الدولية أركان وصعوبة تحديد  ةالقانون العرفي

عندما أشارت إلى  غوهذا ما تم التطرق إليه في لائحتي محكمتي طوكيو ونورمبر 
صر، ما يعني أنه بإمكان الجرائم التي يحاكم عليها المتهمون على سبيل المثال لا الح

 .2القياس عند اتحاد العلة
تلك التي يقرها العرف الدولي بصفة  ،بالجريمة الدوليةيرى الباحث بأن المقصود و 
 المعاهدات الدولية. تفاقيات أوتنظمها الا أصلية أو

ومنه يظهر الفارق الأساسي بين القانونين الداخلي والدولي، فيتطلب اعتبار جريمة 
ن تكون مطابقة لنص مكتوب من نصوص التجريم، في حين يكتفي في الجريمة داخلية أ

الدولية أن يكون الفعل المكون لها خاضعا للقانون الدولي الجنائي الذي أساسه الأصلي هو 
  3القانون العرفي الدولي.

  .لجريمة الدوليةالأخرى لركان الأ  الفرع الثاني:
الركن  ،ريمة الدولية، هي الركن الشرعيإن الأركان التي يتعين توافرها في الج

أما فيما يخص الركن الشرعي فقد تطرقنا له في  الركن المعنوي والركن الدولي، ،المادي
ثلاثة نتناولها الالفرع الأول تحت عنوان الجريمة الدولية ومبدأ الشرعية، بقيت أركان الجريمة 

 في هذا الفرع وفق التفصيل الآتي:
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  :دي للجريمة الدوليةالركن الماأولا: 

متناع عنه يخالف ما ينص الا أوويقصد بالركن المادي هو أن يكون الفعل المرتكب 
 عليه القانون الدولي الجنائي، ويشترط في الركن المادي ثلاثة عناصر:

 متناع عن القيام به.قيام الفعل أو الا -
 النتيجة الإجرامية.  -
 1نتيجة الإجرامية.العلاقة السببية بين الفعل أي السلوك وال -

 .سلبي إن السلوك قد يكون ايجابي أو -أ

فالسلوك الإيجابي الغير المشروع كقتل الجرحى والأسرى، أما السلوك السلبي يتمثل 
له ، والركن المادي 2مثلا في امتناع القائد العسكري من منع جنوده من ارتكاب جرائم الحرب

     3روع، أو في صورة مساهمة.تامة، أو في صورة شقد يقع في صورة صور عدة 

عتداء على حق يحميه القانون، وهي الأثر الخارجي الذي يتمثل في الا :النتيجة -ب
عنها قتل  فجريمة العدوان ينجر ضرر ما،ينتج عنه حدوث لأن المشرع يجرم كل سلوك 

من  وما ينجر عنها ،وتخريب وقطع للعلاقات الدولية بين الدول وجريمة الإبادة الجماعية
قتل الأفراد وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هي كلها ذات نتيجة ويندرج في هذا 

 4المجال جرائم لم تتحقق فيها النتيجة.

: وهي العلاقة التي تربط الفعل بالنتيجة الجرمية وهي أحد عناصر علاقة السببية -ج
امي والنتيجة الإجرامية التي يظهر بمقتضاها أن الصلة بين السلوك الإجر  ،الركن المادي

هي التي تربط السبب بالنتيجة، وهي تتعلق بالجرائم المادية دون الشكلية كجريمة 
 5.العقابية الوطنية التسميم التي تنص عليها القوانين
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 :الركن المعنوي للجريمة الدولية ثانيا:

وهي  ،انيأما الركن المعنوي أو ما يسمى بالقصد الجنائي أو النية الجرمية لدى الج
وهي أن يكون الجاني على وعي تام عند اقترافه  ،قتران إرادة الجاني بالسلوك الإجراميا

وتختلف صور الركن المعنوي من جريمة إلى أخرى، ولا يمكن معاقبة أي شخص  ،للجريمة
 1جنائيا ما لم يتوافر لديه القصد والعلم.

كامل قواه في ترافه للجريمة يتعين أن يكون الجاني حين اقيخلص الباحث إلى القول و 
وأن نيته الإجرامية اتجهت بكل حرية إلى  ،العقلية والجسدية ولم يقع عليه أي ضغط أو إكراه

 ارتكاب جريمة محرمة دوليا.
الجرائم الدولية عنه في الجرائم الداخلية إلا من في الركن المعنوي في وجود لخلاف  ولا

ة يكون غالبا موجها ضد الأفراد لعدة أسباب منها ضرار، ففي الجرائم الداخليلأحيث قصد ا
الانتقام أو السرقة، أما القصد في الجرائم الدولية فإنه يتخذ من المصالح الأساسية للمجتمع 

 بشكلمصلحة دولية معينة  صوبهدفا له، بحيث يتجه الجاني بسلوكه الآثم  يالدول
  2مباشرة.
 :الركن الدولي للجريمة الدوليةثالثا: 

ومضمونه أن  ،المميز للإجرام الداخلي عن الجرائم الدوليةالمعيار الركن الدولي هو إن 
ضرارا واعتداء على إوأن يقع  ،بواسطة قواعد القانون الدولي الجنائيمجرما يكون الفعل 

خرى أمصلحة دولية محمية بقواعد القانون الدولي الجنائي، ويتميز الركن الدولي من جهة 
م ومعاقب عليه، أو الحث على العقاب عليه مقرر بموجب أحكام وقواعد من كون الفعل مجر 

ي القانون الداخلي من عدم ذلك، فولا يهم من كونه معاقب عليه ، القانون الدولي الجنائي
وهذا يدل دلالة قاطعة على استقلالية قواعد القانون الدولي الجنائي عن القوانين الداخلية 

 3ويسمو على هذه الأخيرة.
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ركان تقوم عليها، وهي أالجريمة الدولية لها أربعة  إنإلى القول خلص الباحث وي
المعنوي والدولي الذي يتمثل في الاعتداء على مصلحة حيوية ، المادي ،الركن الشرعي

للمجتمع الدولي محمية من طرف القانون الدولي الجنائي، فإذا توفرت هذه الأركان في 
قانونا خضوعه للمحاكمة والمتابعة جنائيا، في حين أن  مقترف الجريمة الدولية، يستوجب

المادي والمعنوي، وهي الأخرى  ،الجريمة الداخلية تتكون من ثلاثة اركان وهي الركن الشرعي
إذا تمت جميع هذه الأركان في مقترف الجريمة الداخلية يتعين قانونا محاكمته جزائيا عن 

 ذلك.
ال ونقاش بين الفقهاء وخلاف قضائي، ولاسيما إلا أن الركن الشرعي قد دار حوله جد

 غمبر ر في فترة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب العالمية الثانية، أمام المحكمتين العسكريتين لنو 
 وطوكيو.

إن مضمون مبدأ الشرعية المطلوب في الأنظمة الوطنية والمنصوص عليه في كل 
نية تتمثل فيما يلي: لا جريمة ولا عقوبة والذي أساسه وقاعدته القانو  ،دساتير العالم المتنوعة

، بينما مبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي، الذي على مرتكب الجريمة إلا بنص قانوني
أساسه أنه يقوم على القواعد التي تقوم عليها قواعد العرف الدولي، وهي الصالح العام 

 تلك القواعد.إلى الرجوع والأخلاق والعدالة، ومن ثمة يتعين على القاضي والفقيه 
 المبحث الثاني: أساس المسؤولية الدولية الجنائية للفرد وضمانات إنفاذها.

جريمة دولية جنائية ب الأخيرتتحقق بقيام هذا للفرد الدولية الجنائية أساس المسؤولية  إن
 .هانفاذإضمانات التي تساعد على  إيجادمع  ،الجنائيدولي القانون المعاقب عليها بموجب 

في  كما ذكر أعلاه الفردلة ءسبب والعلة التي من أجلها يتم مساالوأن الباحث سيوضح 
 مطلبين كما يلي:
 :أساس المسؤولية الدولية الجنائية للفرد المطلب الأول:

بالتزام دولي أو  بإخلال الأخيرهذا إن المسؤولية الدولية الجنائية للفرد تتحقق عند قيام 
وينتج عن ذلك الانتهاك إلحاق  ،دولية من قواعد القانون الدولي الجنائي انتهاك قاعدة قانونية

، فالفرد حين قيامه باقتراف فعل مجرم، ففي هذه الحالة تكون  بمصلحة محمية دولية الضرر
مسؤوليته ويتحمل عواقب أفعاله، كيفما كانت الجريمة إن كانت جريمة دولية يتم معاقبة الفرد 

لجنائي ولا يستفيد في هذا الإطار مقترفيها من العفو والتقادم وكذا وفق القانون الدولي ا
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، وتقوم المسؤولية الدولية للفرد مع وجوب توافر عنصرين أيضا هما: الشخصية 1الحصانة
 .القانونية والأهلية الجنائية

  :الشخصية القانونية الأول:لفرع ا
افة فروع القانون، ويعني فكرة الشخصية القانونية فكرة أساسية تشترك فيها ك تعد

القانون حقوق ويحمله التزامات مخاطب بنص القاعدة يمنح له بشخص القانون كل كائن 
 وأ طبيعيالدولي بأنه " كل شخص عرف الشخص القانوني ، وطبقا لهذا التعريف يالقانونية

 2.اعتباري يمنحه القانون حقوقا ويفرض عليه التزامات بصورة مباشرة "
لشخصية القانونية في القانون الدولي الجنائي خضوع الشخص الطبيعي كما يقصد با

 3.بصفة مباشرة لحكم قواعد القانون الدولي الجنائي
 مركز الفرد في الفقه الدولي: أولا:

ومدى تحمله لها من  ،لقد انقسم الفقه الدولي بشأن مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية
في حين أن المذهب  ،ل نفى قيام المسؤولية عن الفردعدمه إلى ثلاث مذاهب، المذهب الأو 

الثالث فأخذ بمبدأ مسؤولية الفرد في القانون الدولي المذهب أما  ثنائية المسؤولية،ب خذأ الثاني
  يضاح كما يلي:بشيء من الإ ذلك وسنحاول شرح الجنائي،

 ريمة الدولية : يذهب أنصاره إلى القول بأن الفرد لا مسؤولية له عن الجالمذهب الأول
تحمل المسؤولية عن الجريمة ي ذيوأن الدولة وحدها هي الشخص الدولي القانوني ال

إذ يرى الأول أن  "،رفيبيدي هذا الاتجاه الفقيه "فون ليست" و الفقيه  "ومن مؤ  ،الدولية
الدولة هي الشخص الأوحد الذي يرتكب جريمة القانون الدولي، لأن القانون الدولي لا 

شخاص يقوم بإتيانها وارتكابها إلا الأ  الدول وجرائم القانون الدولي لايخاطب إلا
ومن ثمة فهو يرى بأن الفرد غير مخاطب  المخاطبون بالقانون الدولي دون غيرهم،

 4ومنه فهو لا يتحمل أية مسؤولية عن جريمة دولية. ،بالقانون الدولي
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" قوله أنه من غير المعقول ليستفون ويرى الفقيه فيبر: تأييده لما ذهب إليه الفقيه "
وهما القانون  ،في نفس الزمانتصور خضوع الشخص الطبيعي إلى نظامين قانونيين 

كما يذهب إلى القول بأنه لا وجود لأي تنظيم عالمي جنائي عكس  الداخلي والقانون الدولي
ولية ومن ثمة فإنه من الصعب العسير تقرير المسؤ  ،ما هو موجود في القانون الداخلي

قل، ويرى بأن الدولة هي المسؤولة دون على الأزمننا هذا الدولية الجنائية للأشخاص في 
 1.غيرها جنائيا عن الجرائم الدولية

 خذ بالمسؤولية المزدوجة للدولة والفرد لى الأإنصار هذا المذهب أ: يذهب المذهب الثاني
يريان (، اللذان De Vabres( والفقيه ) (Sal Danaهذا المذهب الفقيه  أتباعمعا، ومن 

وتلك التي  ،التي تسببت في حرب الاعتداء للأمةاعتبار المسؤولية الجنائية جماعية 
وغير  مضرة جداوبالنسبة للمحتل الذي ينفذ عقوبات  ،أراضيهافي الاعتداءات  تحرض

 2.بطريقة غير دائمةحتله يالذي  الإقليمعادلة  في 
على جدية المطالبة بجعل المسؤولية الجنائي الدولي  وقد اتفق العديد من فقهاء القانون

فعالهما الجرمية بالنظر لطبيعة أنظير  الجنائية الدولية يتحملها الفرد والدولة معا،
( الذي Bellaمن الدوليين ومنهم الفقيه )في ضمان السلم والأ وأهميتهالموضوع المنتهك 

عنها نوعان من يترتب ن أن من الدول، يمكالمقترفة ن الجنايات والجنح أيقرر ب
فتتم معاقبة مسؤولية جماعية للدول ومسؤولية فردية للأشخاص الطبعيين،  ،المسؤولية

المبادئ المعروفة في القانون الجنائي  أساسعن الجريمة الدولية على الشخص الطبيعي 
وهي المخاطبة  الإرادةعنصر حرية  أساسالدولة على لة ءيتم مسا نفي حيالوطني، 

 3.كام القانون الدوليبأح
 الشخص الطبيعي هو وحده  أنإلى القول هذا المذهب  أنصاريذهب : المذهب الثالث

بعد أ إلىالذي يتحمل المسؤولية الجنائية الدولية، و يعد  مؤيدي هذا المذهب واقعيين 
منصب عميد كلية الحقوق في تقلد ن أ"والذي سبق له  "Larnodحد ونذكر منهم العميد 

                                                           
"، دار ومسؤولية الأفراد وفقا لقواعد القانون الدولي العام –العدالة الجنائية الدولية حنان محب حسن حبيب، " - 1

 . 19، ص8691 )د، ط(، ية،الجامعة الجديدة، الإسكندر 
 .19، صنفسهالمرجع  - 2
"، دار هومة للطباعة والنشر انتهاكات القانون الدولي الإنساني عنالمسؤولية الجنائية الدولية يتوجي سامية، " - 3

 . 969، ص 8699 ط(، ، )د،والتوزيع، الجزائر
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مؤتمر تمهيدات السلام عام  إلى( ولقد تقدما معا ببحث Labaradieوالفقيه ) ،باريس
جرائم الحرب حول  ،ألمانيا إمبراطور)غليوم الثاني( يتعلق بإدانة الامبراطور  9191

الدويلات  أومسؤولية الدولة  أننسانية، ولقد ورد في ذلك البحث والجرائم ضد الإ
ير الممكن معاقبتهم جنائيا، ولا مسؤولية جنائية شخاص معنوية، من غأ كونها الألمانية

ن المسؤولية الجنائية الدولية لا يتحملها لأو المالية، أتقع عليهم سوى المسؤولية المدنية 
ن يتحملها )غليوم أفقط، وهذه المسؤولية عن تلك الجرائم يتعين الأشخاص الطبيعيين لا إ

 1.لمانياأمبراطور إالثاني( 
 المذهب الثالث الذي تمثله المدرسة الحديثة ظهر حديثا، نتيجة للتطوري أوهذا الاتجاه 

يشتمل عليها في الوقت الحالي، والتي يتخذ التي الذي عرفه القانون الدولي في عدد الفروع 
مم الأولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، والمصادقة على ميثاق  امنها الفرد وضعا خاص

علان العالمي لحقوق فراد، وبعدها صدر الإعلى حقوق الأ ، والذي تضمن النصالمتحدة
نساني الخاصة بالقانون الدولي الإ 9191ثم تلته معاهدة جنيف لسنة  ،9192نسان سنة الإ

السياسية والثاني يخص الحقوق لحقوق المدنية و ، فاحدهما يتضمن اثم العهدين الدوليين
، ومن خلالهما 9110خلا حيز النفاذ سنة ، ود9100الثقافية سنة الاجتماعية و الاقتصادية و 

مام هيئات دولية في حالة استنفاذ الطرق الداخلية أتم الاعتراف للفرد في حقه في التقاضي 
 2ذا تم انتهاك حقوق الفرد.إللتقاضي، 

ن الفرد من خلال تلك التطورات الحديثة التي طرأت من خلال المعاهدات والاتفاقيات إ
نه وحسب المذهب الثالث الذي تنتهجه المدرسة الحديثة والتي أ، علاهأ ليهاإالدولية المتطرق 

ن أوصار متمتع بقواعد القانون الدولي بعد  الشخصية القانونية للفرد،بتقوم على الاعتراف 
 3.كان يعتبر موضوعا من موضوعاته

، وحدالفرد هو الشخص القانوني الدولي الوحيد والأترى أن ن ثمة مدرسة واقعية أكما 
، الأشخاصن قواعد القانون تخاطب لأو في القانون الدولي، أسواء في القانون الداخلي 
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لا وسيلة إهي  هذه المدرسة ماحسب رؤية والدولة ، صحاب مصالح خاصةأو أحكاما للدول 
 1تقنية لتحقيق المصالح الجماعية.

سؤول عن ن الفرد وحده هو المأنصار المذهب الثالث، فهم يرون أإن وفحوى القول 
 2.اطلاقإطار المجال الجنائي فلا مسؤولية لها إن الدولة في أو  الجرائم الدولية الجنائية،

نه لا ألا إضافة إنصاره، ألكن رغم وجاهة المذهب الثالث للاعتبارات التي جاء بها 
ن المناداة أكما ، عقوبات جنائية عليهااستطاعة انزال فائدة من مساءلة الدولة جنائيا لعدم 

وسع أبمسؤولية الدولة والتغاضي عن المسؤولية للأشخاص، قد يكون سببا لاقتراف انتهاكات 
مع ، فراد المتسببين بعدم مسؤوليتهم عن الجرائم التي يقترفونها باسم دولهمبشع لعلم الأأو 

اقتضاء التعويض منها في استطاعة بقاء على مسؤولية الدولة مدنيا وسياسيا حتى يمكن الإ
مام المجتمع الدولي، أسياسيا الضغط عليها و أ الجريمة المقترفة، ناتج عن ع ضررحالة وقو 

 3.طريقة من طرق العقاب قد تكون رادعة لها ومناسبة للشخص المعنوي يوه

الجرائم  الدولية عنلمسؤولية الجنائية تناولت االتي  ةهي المذاهب الفقهية الثلاثهذه 
 4الدولية.

، الحديثالفقه الدولي الذي يحظى بالرأي الغالب في و ن المذهب الثالث هأويظهر 
خذت به الوثائق الدولية الصادرة عن أخية و ينه هو الذي سارت عليه السوابق التار أو 

مام أالنهج الذي تم سلوكه القانون الدولي العام، وهو إطار المعاهدات التي عقدت في 
 5.في نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية

خلص الباحث إلى القول أنه وعلى الرغم من وجاهة المذهب الثالث الذي يرى بأن وي
الفرد وحده هو المسؤول عن الجريمة الدولية الجنائية، التي تنسب إليه والتي تضر بالمصالح 
الأساسية للمجتمع الدولي، إلا أنه ورغم مدى جدية هذا المذهب إلا أنه ذلك لا يؤدي إلى 

                                                           
 . 19، ص أحمد بشارة موسى، المرجع السابق - 1
 . 991يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  - 2
 .10حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 3
 .10المرجع نفسه، ص  - 4

 . 11-10ص ص ، المرجع نفسه - 5



 مام المحكمة الجنائية الدوليةأ للرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية ..........:الباب الأول
 

 

21 

عن الجرائم التي تتسبب في اقترافها، والتي تمس هي الأخرى أمن  عدم مساءلة الدولة
وسلامة المجتمع الدولي، ولكن ليس على أساس توقيع العقوبة الجنائية عليها، لعدم إمكانية 
نما أن يتم مساءلة الدولة عن ذلك مدنيا وسياسيا حتى                                                                               ذلك كشخص معنوي اعتباري، وا 

 وقوع الضرر عن الجريمة المقترفة.  يمكن الحصول منها على التعويض في حالة

 مركز الفرد في القانون الدولي من خلال الوثائق الدولية: :ثانيا 

يعنى بالوثائق الدولية في هذا المضمار مجموعة المعاهدات والصكوك الدولية 
ساسية للمحاكم نظمة الأمم المتحدة وتوصياتها، واللوائح والأعلانات وقرارات الأوالمواثيق والإ

لعبت دورا بارزا في تطوير مركز الفرد في القانون الدولي، عبر لدولية الجنائية، التي ا
مام القضاء الدولي الجنائي أياه من المثول إالتزامات وتمكينها وتحميله اعترافها له بحقوق 

التهم حقه  ذا ثبتت فيإوتحميله وزرها المسؤولية الجنائية الدولية، وألقت على عاتقه  ،كمتهم
 1.ليه تجاه المجتمع الدوليإفعال المنسوب اقترافها الأ عن

ولقد أقرت أغلبية القوانين والمعاهدات الدولية وكذا الأنظمة الأساسية للمحكمة 
 .2الجنائية الدولية بمسؤولية الشخص الطبيعي عند اقترافه لجريمة دولية جنائية

بمحاكمة "غليوم  م المتعلقة9191لعام من معاهدة فرساي  881كما نصت المادة 
على مسؤوليته عن كل أفعال الحرب التي اقترفتها الحكومة لمانيا أمبراطور إالثاني" 

، الاتفاقياتخلاق الدولية وقدسية الأالقيم و ضد  ،العظمىالألمانية، والتي أسمتها بالجريمة 
 3.ولم ينص في تلك المعاهدة على محاكمة ألمانية جنائيا

ية جنائية لمحاكمة "غليوم الثاني" مع كفالة الضمانات وتم إنشاء محكمة خاصة دول
 .4الضرورية لتمكينه من حق الدفاع بهدف محاكمته محاكمة عادلة

لكل من يرتكب جريمة دولية جنائية مهما كم أقرت اتفاقية فرساي بالمسؤولية الفردية 
 1.ي دولة من دول العالمأكانت رتبته في 
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بعد الحرب ولاسيما الدولي النطاق مستوى  تم الاهتمام بشكل ملحوظ علىولقد 
ذلك الغرض لوتم  ،القانون الدولي حماية واسعة لحقوق الفردبحيث تضمن ، الأولىالعالمية 

مامها، فمن هذه الزاوية تغيرت أالتقاضي في نشاء المحاكم الدولية والسماح للفرد بحقه إ
مباشرة، بعدما كان يعتبر موضوعا  ان تخاطبه قواعد القانون الدولي بطريقةيالنظرة للفرد كك

أقر مم المتحدة ن ميثاق الأأ، كما و القضاء الدولي مصار ذلك مألوفا أمامن موضوعاته، كما 
، فعليا ضمانات دولية لمراعاتها وتوفير الضمانات لممارستهاو  لتزاماتالفرد حقوقا وفرض ل

ساسية في نسان الأعضائه الاعتراف بحقوق الإأمم المتحدة على كما فرض ميثاق الأ
 2.نظمتها القانونية الوطنيةأ

توفير الحماية على ضرورة ضمان لاهتمام كثر ا ،وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
نسان التي لقواعد الدولية لحقوق الإاعتمادا على ا ،التي هي ليست مستقلةقاليم لسكان الأ

روبا أو دول أحرزت ، وقد 9192سنة  نسان الصادرعلان العالمي لحقوق الإتضمنها الإ
والتي على ضوئها  ،نسانالغربية قدرا كبيرا من النجاح عبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ

وروبية والنظر فيها مع قبولها نسان الألى لجنة حقوق الإإبإمكان الفرد تقديم شكاوى صار 
 3.ليهاإ تسبونينفراد من قبل السلطات في الدول التي في حالة ثبوت انتهاك حقوق الأ

فراد في تقديم التماسا نسان تضمنت حق الأمريكية لحقوق الإن الاتفاقية الأأكما 
 4.الشأنمامها دون حاجة للحصول على تصريح من الدول في هذا أ

ولقد تم تفعيل تطبيق المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، من طرف محكمتي يوغسلافيا 
ضاة أشخاص متورطين في جرائم حرب، في منازعات سابقا ورواندا الجنائيتين، في مقا

ساسي الجنائية الدولية في نظامها الأ المحكمةمسلحة غير دولية، ولقد انتهجت نفس المسلك 
إلا  مامهاأذ لا يحاكم إللفرد  الدولية فيه على المسؤولية الجنائية تنصبحيث  ،9112لعام 
 5.ن فقطيعييفراد الطبالأ
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ن الشخصية القانونية ألى إننهي  ،ليهإى ما سبق التطرق علوفحوى القول إعتمادا 
  :للفرد في القانون الدولي تحكمها القواعد التالية

المعترف  الهيئاتعن الشخصية القانونية للدولة وباقي  مغايرةنها شخصية قانونية أ -
 .الحكومية وغير الحكومية لها بهذه الشخصية مثل المنظمات الدولية

 .تضبط ذلكن قواعد القانون الدولي هي التي أو  ،ق محددنها شخصية في نطاأ -
الاعتراف للفرد نها شخصية فرضتها الضرورة والمصلحة الدولية، وتبعا لذلك يتم أ -

ن الضرورة تقضي عدم تركه دون عقاب في لأ، بالشخصية القانونية في حدود معينة
عليه المجتمع  وقعهلى جزاء يإحالة ارتكابه لجريمة دولية، وذلك بإخضاع هذا الفرد 

  1.مة دوليةيفي حالة ثبوت اقترافه لجر  الدولي

  الجنائيةهلية الأ الفرع الثاني:

ساسها ألى فرض المسؤولية الدولية الجنائية للفرد إدت أساسية التي سباب الأن الأإ
ن قيام هذه المسؤولية ألا إخير بشخصية قانونية في نطاق القانون الدولي، هو تمتع هذا الأ

لى ذلك يتطلب القانون إضافة إلا انه إ يكفي لقيامها مجرد تمتع الفرد بهذه الشخصية، لا
خذت أللمسؤولية الدولية الجنائية للفرد، ولقد تمتع الفرد بالأهلية الجنائية كشرط وعنصر ثان 

لى كل من الوعي إالتي تنصرف خلاقي للأهلية الجنائية جل قوانين العالم بالتفسير الأ
 2:رادةوالإ

 .دراك: والذي يقصد به توفر لدى الجاني التمييز والإالوعي -ولاأ

هلية هي ضرورة توفر الأ ،ساسيات قيام المسؤولية الدولية الجنائية للفردأمن شروط و 
الحال في القوانين الجنائية الداخلية  الجنائية، والتي ترتكز في القانون الدولي الجنائي كما هو

ما يقوم به من دراك    ا  على فهم و  ان يكون الفرد قادر أني، فيشترط على توفر الوعي لدى الجا
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فعالا أ، طبيعتها ونوعها، باعتبارها ، وعارفا بماهيتهاعمالالأنشاطات تتعلق بأي عمل من 
 1.ن ينال الفرد العقوبة المناسبة له جراء ذلكأيستوجب آثمة قانونا، 

الدولية و القوانين أئية الداخلية ويشترط الوعي في جل التشريعات سواء القوانين الجنا
التي على ضوئها  ،ن يكون الجاني يتمتع بقواه العقلية والنفسية والجسديةأالجنائية، وجوب 

نسان العاقل ن الإلأوالتفريق بينها  ،وتصرفاتهفعاله أتجعله يتحمل المسؤولية على تقدير 
في نطاق انون الدولي الجنائي المدرك المميز وهو وحده مناط القانون الجنائي الداخلي والق

 2.التجريم والعقاب
دراك والتمييز مرتبط ببلوغ الفرد سن و الإأتشريعات تجعل قيام الوعي الوكثيرا من 

، والمنصوص على ذلك في 9112ساسي لعام وهذا هو المعتمد في نظام روما الأ ،معينة
شخاص اقل على الأ منه التي نصت على ذلك كما يلي: "لا اختصاص للمحكمة 80المادة 
عاما وقت  92عن لا يكون للمحكمة اختصاص على الشخص يقل عمره  ،عاما 92من 

الشيء الذي يجعل شرط التمييز غير متوفر لمن هو دون ، ليه"إارتكاب الجريمة المنسوبة 
وهذا ما أفاد به  ،ومن ثمة عدم اكتمال أهليته الجنائيةالمطلوب قانونا لمحاكمته، السن ذلك 
 3ة.الدوليروما الأساسي للمحكمة الجنائية  نظام
      :الآثمة كأساس لمسؤولية الفرد الجنائية الإرادة ثانيا:

الغير مشروع قانونا و لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية ارتكاب الجاني للفعل المجرم 
ثمة، فأساس قيام آرادة إن يكون الفعل صادرا عن أالمكون للركن المادي، بل يتطلب 

هو العمد في الجرائم العمدية والخطأ في الجرائم التي ترتكب الجنائية الدولية لمسؤولية ا
 4.بصورة الخطأ

وحتى تتحقق الإرادة الآثمة لدى الجاني، يتطلب القانون الدولي الجنائي أن يكون 
الفاعل حرا في أعماله وتصرفاته، واتجاه إرادته إلى إرتكاب الجريمة، رغبة منه دون تدخل 

                                                           
  .01، ص 9120"، القاهرة، )د، ط(، القانون الدولي الجنائيعبد الرحيم صدوقي، " - 1
 968حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 2
 . 9112اسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام من ميثاق روما الأس 80المادة  - 3
 . 988أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 4
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ن أي كان، كما يتطلب كذلك ألا يقع عليه أي إكراه بأي شكل من الأشكال، علما بأن م
الأخذ بمبدأ الإرادة الحرة الآثمة كأساس للأهلية الجنائية، فهو مبدأ قانوني دأب العمل به في 
كل التشريعات الجنائية الداخلية الحديثة، وهو نفس الشيء المتبع في القانون الدولي  

ة ذلك تأتي من اعتباره السبب الأساسي والرئيسي لاستطاعة مساءلة ومعاقبة الجنائي وعل
  1.مرتكب الجريمة عن جريمته

ن كل من ألى التأكيد على إسبق التطرق إليه بناء على ما ويخلص الباحث إلى القول 
لية ساسيان لقيام المسؤو أي عنصران أهلية الجنائية الدولية هما ركنان الشخصية القانونية والأ

بضمانات قانونية تضمن  تعززيتعين أن ن هذه المسؤولية ألا إالدولية الجنائية للأفراد، 
 إنفاذها.  

  :نفاذ المسؤولية الدولية الجنائية للفردإضمانات  المطلب الثاني:
ن المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد بعنصريها المتمثلين في الشخصية القانونية إ

لا بتوافر ضمانات قانونية إن تجد تجسيدها ميدانيا في الواقع، ألا يمكن  هلية الجنائية،والأ
قانون الدولي الجنائي، وبموجب تلك الضمانات وبفضلها يتم المنصوص عليها بمقتضى 

قل و على الأألى عدم فرض هذه المسؤولية إالتغلب والقضاء على المعوقات التي تؤدي 
 بعد حد.ألى إالتقليل منها 

ن يكون عليه العمل، في أقل دنى الذي ينبغي على الأنات تعد الحد الأهذه الضما
 نزال العقاب على مقترفيها.   ا  نطاق محاربة الجريمة الدولية و 

  :ول: استبعاد المعوقات المتصلة بالفرد محل المسؤوليةالفرع الأ 
 ن الدول حرة داخلألا تزال نظرية السيادة والاختصاص الداخلي للدول التي مفادها 

ن أعلى منها، ومن ثم تتمسك بتطبيق القانون الجنائي الداخلي، و أقاليمها، ولا توجد سلطة أ
، الشيء 2نزال العقاب عليهمإلى عدم إمسؤوليها تؤدي لالقوانين الداخلية تتضمن حصانات 

المستوى الدولي تجد صعوبات في تطبيق القانون  الذي يجعل المتابعات القضائية على
والذين معظمهم يشغل مناصب عليا  ،التابعين لتلك الدول الأشخاصعلى  الدولي الجنائي

                                                           
 .969حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1
 .969، ص نفسهالمرجع  - 2
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نهاية لا يتعلق بجريمة داخلية، المر في ن الألأفي تلك الدولة وله حصانة من المتابعة، و 
نما يخص جريمة دولية هي على درجة من الجسامة والخطورة بما يهدد مصالح دولية ذات        وا 

على مستوى العلاقات الدولية على استبعاد الحصانة عن دأب العمل  قدالاهتمام الدولي، 
المجرمين الدوليين، وتسليم هؤلاء المجرمين على الصعيد الدولي للمحاكم الدولية الجنائية لتتم 

من نظام  16 ،21طبقا للقانون الدولي الجنائي، وهذا ما نصت عليه المادتين محاكمتهم 
  1.سهاب   ا  بتفصيل و ساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما الأ

    استبعاد الحصانة عن المجرمين الدوليين: :ولاأ
للدول، حيث تعطي الوطنية الداخلية يجد مبدأ الحصانة منبعه ومنشأه في القوانين 

شخاص بصفتهم الرسمية ونوعية الوظائف التي يقلدونها في الدولة مركزا جلها بعض الأ
مام أمام محاكمها استثناء من قاعدة المساواة أهم لى عدم متابعاتإيؤدي ذلك مرموقا، قانونيا 

القانون، رغم اقترافهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الداخلي بنصوص قانونية، وهذا 
داء السياسي لاعتبارات حسب مفهوم تلك الدول، فرضتها المصلحة العامة وضرورة الأ

 2.داري فيهاوالإ
عراف الدولية التي استقرت ون الدولي عبر الأفي القانمنشأها كما تجد هذه الحصانة 

وشملت على وجه الخصوص  ،قرار هذه الحصانة على مستوى العلاقات الدوليةإعلى 
 3.ها الدبلوماسيين ومنها وزير الخارجية والسفراء والقناصلءعضاأرؤساء الدول والحكومات و 

ك ولا يعتبر تلك طار فهو لا يساير ذلفي هذا الإن القانون الدولي الجنائي ألا إ
ما يرتكب جريمة تمس المصالح دكان ومهما كانت وظيفته في الدولة، فعن لأيالحصانات 

ن ذلك إطاره، فإساسية ذات الاهتمام المشترك للمجتمع الدولي والمحمية قانونا في الأ
خذت به معاهدة فرساي الموقع أالشخص المرتكب لتلك الجريمة يطوله العقاب، وهذا ما 

والتي  ،LEIPZIGوالتي انجر عنها تأسيس محكمة  ،بباريس 82/60/9191 :تاريخعليها ب
وهذا ما  ،فراد الذين يثبت قيامهم بجرائم دوليةكدت على مبدأ مسؤولية الحكام والرؤساء والأأ

                                                           
 . 91/61/9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ:  16، 21المادتان  - 1
 . 969ن محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص حنا - 2
 . 969، ص المرجع نفسه - 3
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فعال التي تخالف عادات الحرب، وهي الأ 881و  882هو منصوص عليه في المادتين 
سقاط حصانة    ا  ة الشخصية عن الجرائم الدولية للأفراد و كدت على مبدأ المسؤوليأوالتي 

 1.الحكام والرؤساء وكبار المسؤولين
عن  القانوني هاكدت في نظامأبمبدأ الحصانة و  تأخذن محكمة نورمبرغ لم أكما و 

نها أي أ، همية لصفتهم الرسميةأية أعطاء إالمسؤولية الدولية الجنائية لمجرمي الحرب دون 
 2.ولية الدولية الجنائية للفرد الذي يثبت قيامه بجريمة دوليةقرت بمبدأ المسؤ أ

قرتا في نظامي المحكمتين على مبدأ أن محكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا قد أكما و 
واتفاقية لندن  ،9191التي تم اعتمادها في اتفاقية فرساي لعام  ،المسؤولية الجنائية الدولية

ؤولية الفردية للأشخاص المرتكبين للجرائم الدولية بمبدأ المساللتين أقرتا  ،9191لعام 
 3.طلاقاإث كرستا مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد دون النظر للحصانة يالجنائية، بح
بادة الجماعية على مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية اتفاقية قمع جريمة الإنصت كما 

فعال الواردة حد الأأو أبادة إن بارتكاب جرائم شخاص المدانيكما يلي:" الأ 9للفرد في المادة 
 4."و موظفينأيعاقبون سواء كانوا حكاما منها  9في المادة 

بمسؤولية الفرد  8/9في مادتها  9129كما نصت اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 
صورة  لأي، لكل شخص يثبت تورطه في اقتراف جريمة التعذيب دون النظر الدولية الجنائية

  5.الحصانة من صور
، رن مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد قد كرس في القانون الدولي المعاصأكما و 

 9119.6نسانية لعام من الإأن تم تكريسه في مشروع تقنين الجرائم ضد السلام و أوذلك ب

                                                           
 . 19يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  - 1
 .06، ص نفسهالمرجع  - 2
 . 16-21ص ص ، نفسهالمرجع  - 3
 . 9192من اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية لعام  9، 9المادتين  - 4
 . 9129التعذيب لعام  من اتفاقية مناهضة 9/ 8المادة  - 5
"، مجلة أعمال المسؤولية الجنائية الفردية في تجربة المحاكم الجنائية الدوليةأحمد مبخوتة، محمد الصغير مسيكة، " - 6

 .92، ص8691، سنة 1المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة تيسمسيلت، العدد 
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و عدم الاعتداد أن استبعاد مبدأ الحصانة القول إلى إمما سبق ويخلص الباحث 
بطال المتابعات    ا  فلاته من العقاب و    ا  و المتهم كذريعة لإعفائه و أللجاني  بالصفة الرسمية

وضمانة ، بات من الثوابت المستقرة في القانون الدولي الجنائي ،ضدهالقضائية المقررة 
الذين يثبت في حقهم لأفراد ضد اقانونية قوية لتجسيد المسؤولية الدولية الجنائية وتفعيلها 

 دولية جنائية. تورطهم في ارتكاب جريمة
ن هذا المبدأ مرتبط بمبدأ تسليم المجرمين الدوليين على المستوى الدولي، باعتبار ألا إ

المتعلق  ،ولعمال المبدأ الأأالمبدأ الثاني نتيجة حتمية ومنطقية مترتبة بالضرورة على 
 .باستبعاد الحصانة عن المجرمين الدوليين

 تسليم المجرمين الدوليين:      :ثانيا
عمال السيادة أمر يعد عملا من ، كان في بداية الأالدوليين ن مبدأ تسليم المجرمينإ

عضاء أساسية مشتركة بين أللدول ومع تطور العلاقات الدولية، وتشعبها بوجود مصالح 
صبح ألزامية التعاون والتكاثف لتحقيقها، إتطلبت صيانتها والحفاظ عليها  ،المجتمع الدولي

المبدأ، طرأ على الذي ، وعلى الرغم من هذا التحول 1عمال القضاءأن عملا م فسهنالمبدأ 
طار في الوقت وفي هذا الإلتفعيله من طرف كل دول العالم، فهو لم يصل مرحلة حاسمة 

الدولية ذات الصلة، حيث تعترف الدول المعاهدات الثنائية من  توجد فيه الكثيرالذي 
عمال المبدأ في إن ألا إالا بمبدأ المعاملة بالمثل، عمإبموجبها بتسليم المجرمين فيما بينها 

طي خطورة الجريمة الدولية غلزام شامل، يإلى إبصفة ملحة ، يتطلب طار الدولي البحتالإ
 2.كله يوانعكاساتها وتهديدها للمجتمع الدول

تها وتوصياتها ان تنص في قرار أمم المتحدة صبح ملزما على الأأومن هذا المنطلق 
وهو ما نصت عليه عبر  الدوليين، تسليم المجرمين أمبدوجوب احترام على المتلاحقة 

المتعلقة بمبادئ التعاون  69/98/9119 :الصادرة بتاريخ 9629توصية الجمعية العامة رقم 
فراد المدانين باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأ

                                                           
، 9112"، مركز الدراسات العربي الأوروبي، باريس، )د، ط(، ةالإرهاب الدولي" ،صالح بكر الطيار، أحمد رفعت - 1

 . 89ص
 .961ص  ،حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق - 2
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المتحدة، والتي  للأممخرى صادرة عن الجمعية العامة أوصيات لى تإ، بالإضافة 1نسانيةالإ
 :مبدأ تسليم المجرمين على المستوى الدولي، منها التوصية رقمعلى احترام على كدت أ

وغيرها من التوصيات ذات  8296 :والتوصية رقم 91/98/9116 :الصادرة بتاريخ 8198
 2.الصلة

من الاتفاقية  99/68قد نصت المادة فكذلك المعاهدات الدولية كما أنه في مجال 
تتعهد الدول  كما يلي:" 9119والمعاقب عليها لسنة  العنصريالدولية لقمع جريمة الفصل 

طراف في الاتفاقية بالقيام في الحالات المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها الأ
 3.والمعاهدات السارية المفعول"

هضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة من اتفاقية منا 2كما نصت المادة 
  4.تسليم المجرمين صراحة أمبدعلى  9129و المهينة لعام أ إنسانيةاللاو أالقاسية 

تسليم المجرمين  أساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمبدكما تعرض نظام روما الأ
 5.بطريقة مفصلة بشكل دقيق منه 16في المادة الدوليين 

تخلص من الاتجاه الدولي المتزايد نحو جعل مبدأ تسليم المجرمين ومما سبق يس
الدوليين، قاعدة أساسية أكيدة من قواعد القانون الدولي الجنائي، التي تستلزم الإتباع مهما 

  6.كانت الظروف والذرائع
مما سبق التطرق إليه إلى القول، أنه يستشف وبشكل واضح الاتجاه ويخلص الباحث 

ور وجعل مبدأ تسليم المجرمين الدوليين قاعدة جوهرية أساسية من ضمن قواعد الدولي المتط
القانون الدولي الجنائي، ذات الطابع الإلزامي والتي يتعين على جميع الدول إحترامها 

 وتفعيلها ميدانيا.

                                                           
 .961حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1
 .962-961ص ص ، نفسهالمرجع  - 2
 . 9119يها سنة من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عل 99/68المادة  - 3
 .9129من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة  2المادة  - 4
 . 9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  16المادة  - 5

6 Wolf gang Friedman: The changing structure of international law (New York 1964 ) P 106. 
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ولإنفاذ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد يتعين أثناء محاكمة الفرد المتسبب في كما أنه 
كاب الجريمة الدولية الجنائية، التي تمس بالمصالح الأساسية للمجتمع الدولي بأسره ارت

يتوجب استبعاد المعوقات التي لها علاقة بالفرد محل المسؤولية الجنائية الدولية، وهي تتمثل 
في استبعاد الحصانة عن المجرمين الدوليين مهما كانت مراكزهم في أية دولة، مع تجسيد 

المجرمين الدوليين المتسببين في جرائم دولية، وذلك عن طريق تفعيل مبدأ مبدأ تسليم 
التعاون الدولي بين جميع الدول بهدف القضاء على الجريمة الدولية أو على الأقل التقليل 

 .منها

  :الفرع الثاني: استبعاد المعوقات المتصلة بالجريمة محل المتابعة

لى إضافة إشخاص على النمط القانوني اللازم، لإنفاذ المسؤولية الدولية الجنائية للأ
استبعاد المعوقات المتصلة بالشخص محل المسؤولية، يتوجب كذلك استبعاد المعوقات 

 1.وصاف تلحق بالجريمة الدوليةأنها تعد أساس أالمتصلة بالجريمة محل المتابعة على 

 : استبعاد الصبغة السياسية عن الجريمة الدولية:ولاأ

، وتعطي له السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن غيره من الجناة العادينن الجاني إ
تسليم، تجد شرعيتها في الدساتير الوطنية الغلب القوانين الداخلية حصانة ضد أذلك لتبعا 

في دولهم جرائم تكيف على قترفوا التي تجمع على منع تسليم الجناة السياسيين، الذين ا
لى هذه الجرائم كونها إالاتجاه السائد في هذه الدول ينظر ن لأ نها جرائم سياسية،أساس أ

يمانه    ا  قناعة الجاني السياسي و تحت ذريعة وتبرير من كون أن  عن الدوافع الشخصيةمترفعة 
 2.المواطن في حياتهليه إمثل الذي يهدف بفكرة يرى فيها مصلحة مجتمعه وبلوغه مستوى الأ

جاهل التعاطف تطار لا يمكن هذا الإ وفي ،بطال الغدأفجناة اليوم قد يصبحون 
ن ن قواعد القانون الدولي استبعدت هذا الطرح، لأألا إالجماهيري مع المجرمين السياسيين، 

 مرتكزةمر يخص جريمة دولية بهدف تحميل مقترفيها المسؤولية الدولية الجنائية كاملة، الأ
، التي تمثل اعتداء على قيم بين الجريمة السياسية والجريمة الدوليةالتمييز على ضرورة 

                                                           
 .  996-961ص ص السابق،  حنان محب حسن حبيب، المرجع - 1
، 8669 )د، ط(، "، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،الإرهاب والبنيان القانوني للجريمةإمام حسنين عطا الله، " - 2

 . 991ص 
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ضفت عليها جسامة خاصة لا تحول الصبغة أومصالح العليا للمجتمع الدولي، لذلك 
 1.دوليامقترفيها ملاحقة ومتابعة السياسية دون 

وقد تجسد مبدأ استبعاد الصبغة السياسية عن الجريمة الدولية عبر عدة وثائق دولية 
 منها:

على حتمية متابعة مقترفي جرائم  9199في  علان موسكو الصادر عن الحلفاءإ -
و الجريمة، على أي اعتبار لصفة الجاني أعطاء إنسانية دون الحرب والجرائم ضد الإ

 2.فعالهم هي جرائم دولية تمس الضمير العالميأن أساس أ
على  9192بادة الجماعية لعام من اتفاقية منع جريمة الإ 1/8كما نص في المادة  -

بادة الإ لا تعتبر بادة الجماعية بقولها "لسياسية عن جريمة الإاستبعاد الصبغة ا
م يخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسلفعال الأالجماعية والأ

 3."المجرمين
على مبدأ استبعاد الجريمة السياسية من الاتفاقية الدولية  99/9كما نصت المادة  -

فعال لا تعتبر الأ" بقولها  9119عاقب عليها لعام لقمع جريمة الفصل العنصري والم
 4."المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  2كما نصت المادة  -
م المجرمين يلى مبدأ تسلع 9129و المهينة لعام أنسانية إلالاو أو العقوبة القاسية أ

 5.المرتكبين لجرائم دولية، دون قبول التحجج بكونها جرائم ذات صبغة سياسية
 

                                                           
"، منشأة المعارف، التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وامن الدولةمحمود سليمان موسى، " - 1

 وما بعدها.  968، ص 8669 د، ط(،) الإسكندرية،
، )د، "، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرالمقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيعبد الله سليمان سليمان، " - 2

 .11-10، ص9118 ،ط(
 .  9192من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لسنة  9/ 1المادة  - 3
 . 9119ة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري المعاقب عليها سنة من الاتفاقي 99/9المادة  - 4
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة  2المادة  - 5

 .9192لعام 
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ساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا سابقا من النظام الأ 81كدت المادة أكما  -
 1.على استبعاد الصبغة السياسية عن الجرائم الداخلة في اختصاصها

الجريمة الدولية محل المتابعة لا  نإوالقول  التأكيدإلى مما سبق ويخلص الباحث 
و طبيعتها لها أو غرضها أهدافها ودوافعها أن أالتحجج ب ،ي كانأمن و سبب كان  لأييجوز 

بادة، التي تقترف وجرائم الإضد الإنسانية مر بالجرائم ذا تعلق الأإصبغة سياسية، ولاسيما 
و مجموعات أفراد أمن قبل أو قومية أو إثنية أو دينية و عرقية أضد مجموعات سياسية 

فلات من العقاب ومن الخضوع للمسؤولية الدولية الجنائية داخل الدولة الواحدة، بغرض الإ
إستبعاد الصبغة السياسية عن الجريمة الدولية، كون ، لكل ذلك يتوجب هذه الجرائمعن 

العاديين، وتعطى له الجاني السياسي يتمتع بوضع خاص يميزه عن غيره من الجناة 
الحصانة الداخلية عدم تسليمه للمحاكمة، ولذلك فإن قواعد القانون الدولي الجنائي إستبعدت 
ذلك الطرح، ولذلك فإن الصبغة السياسية لا تحول دون متابعة مرتكب الجرائم الدولية ولا 

ئي وعلى وهذا ما هو مكرس في القانون الدولي الجنا ،ينظر إطلاقا إلى مركزه السياسي
 الخصوص في ميثاق روما الأساسي.

قانونية ، فإن ذلك يعد ضمانة هامة عن الجرائم الدوليةالصبغة السياسية إن استبعاد 
الجنائية الدولية ضد مقترفي الجريمة الدولية، لكن ذلك يبقى غير المسؤولية  إنفاذمن أجل 

المتمثلة في استبعاد مبدأ كاف ما لم يتم تفعيل ضمانة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى، و 
 التقادم عن الجريمة الدولية.

 : استبعاد مبدأ تقادم الجريمة الدولية:ثانيا
زمنية مرور مدة سباب انقضاء الدعوى العمومية بعد أحد أن التقادم هو من أومعلوم 

مما يترتب عليه تبعا لذلك سقوط الجريمة وسقوط الحق في المتابعة  ،محددة من وقوعها
 2.وهذه القاعدة هي المتبعة في كل التشريعات الداخلية الحديثة ،يةالقضائ

تعرف قاعدة عدم تقادم الجريمة الدولية قبل الحرب وعلى المستوى الدولي لم تكن 
المسؤولية  أرغم تقريرها مبد 9191ليها اتفاقية فرساي لعام إفلم تتطرق  ،العالمية الثانية

ولا مشروع تقنين  ،ليها لائحتي محكمتي نورمبرغ وطوكيوإ ولم تشير ،الدولية الجنائية للأفراد
                                                           

 . 9119قا لعام من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا ساب 81المادة  - 1
 .998حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 2
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كما التزم الفقه الدولي السكوت في تلك  ،9119منها لعام أنسانية و الجرائم ضد سلام الإ
 1.ي قاعدة عدم تقادم الجريمة الدوليةألى هذه القاعدة إثناء ولم يتطرق الأ

مسألة عدم تقادم الجريمة  إلا أن ثمة أمور حدثت كانت الدافع الرئيسي وراء إثارة
دفعا هذه الأخيرة ثارت أحيث  ،9109الدولية، ويتمثل ذلك الدافع في إعلان ألمانيا لسنة 

لكون قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة تقادم الجرائم بعد مضي  ،لمان من العقابفلات الأإبهدف 
فراد الذين اقترفوا الأسنة على ارتكابها، ما يعني سقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجميع  86

، ومضت على تلك الأفعال جرائم دولية غداة الحرب العالمية الثانية ولم يقدموا للمحاكمة بعد
 2.سنة 86مدة تزيد عن 

الشيء الذي جعل دولة بولندا تتقدم النطاق، دوليا واسعا استياء لمانيا أثار موقف ألقد 
لة، ولقد أا القانونية الفصل في هذه المسمم المتحدة ملتمسة فيها من لجنتهلى الأإبمذكرة 

ن الجرائم أعضائها أمقررة بجميع  90/69/9101 :بتاريخردت اللجنة على طلب بولندا 
 الداخليةالقوانين في  ،الدولية لا تخضع لقاعدة التقادم المعمول بها في الجرائم العادية

 3.الوطنية للدول
 للأممعلان بمصادقة الجمعية العامة الإ رادة المجتمع الدولي بعد هذاإتم تفعيل وقد 

نسانية، كما هو على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإ 9102المتحدة عام 
ي تقادم على أولى من نفس الاتفاقية كما يلي:" لا يسري منصوص عليها في المادة الأ

ية هنا هي جرائم الحرب والجرائم المعن ،4الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها"
محددا حصرا في هاتين نسانية، ويعاب على هذه الاتفاقية جعل عدم التقادم والجرائم ضد الإ

خرى كثيرة بنفس جسامة وخطورة جرائم أبينما توجد في الواقع الدولي جرائم دولية  ،الجريمتين
بشكل موسع  عادة صياغة المادةإنسانية، ولهذا السبب يتعين الحرب والجرائم ضد الإ

                                                           
 .19، ص 9119 )د، ط(، "، دار النهضة العربية،الجريمة الدوليةحسنين عبيد، " - 1
 .911، ص 8660 ، )د، ط(،"، دار هومه، الجزائرأبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزيز العشاوي، " - 2
 .999المرجع السابق، ص  حنان محب حسن حبيب، - 3
 . 9102المادة الأولى من اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،  - 4
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عراف ياها من الأإمستلهما  ،يستوعب كل الجرائم الدولية التي يعرفها القانون الدولي الجنائي
 1.مم المتحدة ذات الصلةوالاتفاقيات الدولية ومواثيق الأ
ساسي للمحكمة الدولية الجنائية على عدم تقادم الجرائم موضوع وقد نص نظام روما الأ

 2.منه 18اختصاص المحكمة في المادة 
 ،نظرا لخصوصيات وطبيعة الجريمة الدولية إنهالقول لى إمما سبق الباحث يخلص و 

ضرار بمصالح المجتمع الدولي لإخاصة من حيث جسامتها وخطورتها واتساع مجالها في ا
من أنسانية و ككل، تقررت قاعدة عدم تقادم هذه الجريمة الخطيرة على قيم ومبادئ الإ

نزال العقاب عليهم من قبل العدالة إفلات مرتكبيها من إة دون المجتمع الدولي للحيلول
 لأحكامخضاعهم إلزامية وحتمية إوبالتالي  ،تذرعا بعامل الزمن وفوات المدة ،الدولية

 المسؤولية الدولية الجنائية.
 :ونطاقها للفردإسناد المسؤولية الدولية الجنائية  :الثالثالمبحث 
والقانون الدولي الجنائي بصفة لجنائي بصفة عامة طار القانون اإسناد في ن الإإ

لى فرد معين ومن ثمة مساءلة إو امتناع عن القيام بفعل أخاصة، يقصد به نسبة فعل 
فاعلا كونه و الامتناع، بحسب الصفة التي ترتبت له فيه أعن ذلك الفعل ذلك الفرد ومعاقبة 
وسنتعرض ، قيام بالفعل الجرميعلى ال و مساعداأو محرضا أو متدخلا أو شريكا أأصليا 
، الجنائية الدولية الذين تقع عليهم المسؤوليةالأول بعنوان: الأفراد  :مر في مطلبينلهذا الأ

  .شخاصة الدولية الجنائية للأـنطاق المسؤوليالمطلب الثاني 
  .الجنائيةالدولية  الذين تقع عليهم المسؤولية فرادالأ ول:المطلب الأ 

 مساهمينفإما أن يكونوا  تقع على عاتقهم المسؤولية الدولية الجنائية، الذين فرادالأن إ
في اقتراف الجرائم عيين بت مساهمينيكونوا و أالدولية الجنائية، ائم ارتكاب الجر ن في يصليأ

  الدولية الجنائية.

                                                           
 .999حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1
 . 9112من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لعام  81المادة  - 2
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  :صلية في الجريمة الدوليةأ مساهمة المساهمون شخاصالأ ول:الفرع الأ 
صلية في الجريمة عموما الجاني القائم بالدور الجنائية الأ ةالمساهميقصد بمفهوم 

 1.الدولية الرئيسي والحاسم في اقتراف الجريمة
  صليا في ارتكاب أنه يعتبر فاعلا أولقد بات مكرسا في معظم القوانين الدولية على 

تنفيذ يشرع فعليا في و أوالعون من الغير مساعدة لوحده أو يتلقى الالجريمة، كل من يقوم 
 2.أحد الأطوار الرئيسية المادية للجريمة الدولية

لا يختلف كثيرا في القانون الدولي الجنائي، بحيث استقرت قواعده عمليا في  مروالأ
 صلية:الجنائية الأ للمساهمة تكريس صورتين

ن يشاركه أهي تتمثل في قيام الجاني باقترافه الجريمة الدولية بمفرده دون ف: ولىالصورة الأ 
 3الجناة.من حد أفيها 

: هي ارتكاب الجريمة الدولية بتعدد الجناة الفاعلين الذين قام كل واحد منهم الصورة الثانية
بدور رئيسي في ارتكاب الجريمة الدولية وفي تنفيذها، ويعد كل واحد منهم في هذه الحالة 

 4.واحدةدوار جريمة ن تشكل هذه الأأشرط تحت صليا في ارتكاب الجريمة، أ مساهما
صلية في الجريمة أ مساهمةالحقيقي التدبير والاشتراك و وبناء على ذلك يعد التنظيم 
 5.من لائحة نورمبرغ 0الدولية وهذا ما نصت عليه المادة 

بادة الجماعية والمعاقب عليها لسنة من اتفاقية منع جريمة الإ 9كما نصت المادة 
ق الجناة الذين يقترفون هذه الجريمة وذلك صلية في حالأمسؤولية الذ اعتبرت قيام إ، 9192

 6.و الاشتراك الفعلي في اقترافهاأبقيامهم بارتكابها 

                                                           
 999بق، ص حنان محب حسن حبيب، المرجع السا - 1
 . 989، ص 8661 )د، ط(، "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الجريمة الإرهابيةعصام عبد الفتاح مطر، " - 2
 .991حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 3

 .991، ص المرجع نفسه - 4
 .06يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  - 5
 . 9192ادة الجماعية والمعاقب عليها لسنة من اتفاقية منع جريمة الإب 9المادة  - 6
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من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها  9كما تناولت المادة 
اقترفوا الذين لى إصلية في هذه الجريمة وجعلتها تنصرف الجنائية الأ المساهمة ،9119لعام 

 مساهمونفيها فعليا والمحرضين على القيام باقترافها، يعدون  المشتركين، حقيقةهذه الجريمة 
 ذ نصت المادة الثالثة منها كما يلي: إصلية، أ مساهمةفي الجريمة الدولية الجنائية 

عضاء المنظمات أفراد و كان الدافع، على الأ يأ" تقع المسؤولية الجنائية الدولية 
و أعمال قليم الدولة التي ترتكب فيها الأإسواء كانوا مقيمين في  ،ي الدولةوالمؤسسات وممثل

 خرى:أقليم دولة إفي 

و بالاشتراك أفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ذا قاموا بارتكاب الأإ (أ)
 عليه. و بالتواطؤأو بالتحريض مباشرة عليها، أفيها، 

على ارتكاب جريمة الفصل  و بالتشجيعأريض ذا قاموا بصورة مباشرة بالتحإ )ب(
 1."رتكابهاامباشرة في  أزرواو أالعنصري 

 ،ي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة ليوغسلافياـساسام الأـن النظـم 1ادة ـت المـوتضمن
اعتبار ب بادة الجماعيةنسانية وجريمة الإصلية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإالأ المساهمة
عداد لها في الإ مساهماو أو مرتكبا بطريقة مباشرة في هذه الجرائم أمرا آو أجا مبر الفاعل م
 2.وتنفيذها

الدولية على الجنائية ساسي للمحكمة من نظام روما الأ 81المادة نصت كما 
ويتعلق الأمر بالشخص في اختصاصها،  في الجريمة التي تدخلصليين الأ المساهمين

 ،خرآعن طريق شخص و أخر آمع الفعلي و بالاشتراك أة مرتكب الجريمة بصفته الشخصي
 اقترافعلى والمحرض والآمر  ،جنائيا                     ذا كان الشخص مسؤولا  إالحسبان ما خذ في دون الأ

 3.بادة الجماعيةعلنيا فيما يتعلق بجريمة الإ والمحرض المباشرالجريمة، 

                                                           
، 8662 ، )د، ط(،"، دار الهدى عين مليلة، الجزائرمعاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانوندغبوش نعمان، " - 1

 .889ص 
 . 9119من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا لعام  1المادة  - 2
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وسعيا منه في  9112ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ن نظام روما الأأويلاحظ 
لقاصر الذي ا عتبارعلى اقد تبنى نظرية الفاعل المعنوي  ،صليةالأ المشاركة الجنائيةإطار 

، 1ليس إلا ة لتنفيذ الجريمة الدوليةادأمجرد دوره عبارة عن لم يبلغ سن الثمانية عشر عاما 
ة من تاريخ ثمانية عشر سنة كامليبلغ سن يعتبر الشخص الذي لم ساسي الألأن نظام روما 

ارتكابه الجريمة يعد قاصرا ولا اختصاص للمحكمة على مساءلته عن الجريمة التي اقترفها، 
 2.منه 80وهذا ما نصت عليه المادة 

   :تبعية في الجريمة الدولية مساهمة المساهمونشخاص الأالفرع الثاني: 

المرتبط بالفعل ل الأعماالجنائية التبعية في الجريمة الدولية  المساهمةمفهوم يقصد ب
ولا تنفيذا بصفة مباشرة للجريمة الدولية تضمن ونتيجته برابط العلاقة السببية، ولا ي ،الجرمي

 3.ساسي ورئيسي في تنفيذ الجريمة الدوليةأدور يكون له 

تتم عن طريق تحقق التبعية  الجنائية المساهمةوفي مجال القانون الدولي الجنائي فان 
 فعال التالية:الأ

 4الفعل الذي تتكون منه الجريمة.اقتراف حريض على الت -
ذا تمت نتيجة هذا الاتفاق كما ورد ذلك في لائحتي إالاتفاق على اقتراف الجريمة،  -

 9192.6بادة الجماعية لعام واتفاقية الإ ،5وبرغ وطوكيمالمحكمتين العسكريتين لنور 
اشتمالها على تقديم المساعدة على اقتراف الجريمة وتكون بجميع الطرق دون  -

 7.ساسيةدوارها الأأبرز أحد التنفيذ المادي المباشر لأ

 

                                                           
 .990حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1
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 .990، ص نفسهالمرجع  - 4
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 و تكونأفعال قد تمت قبل ارتكاب الجريمة، ن تكون جميع هذه الأأويتطلب القانون 
 1.معاصرة لها

على الاشتراك  9190كد المبدأ السابع من لائحة مبادئ نورمبرغ الصادرة سنة أكما 
الجنائية  المساهمةالجنائية التبعية التي تأخذ حكم  المساهمةفي الجريمة الدولية كنوع من 

 2.صليةالأ
فعال التي الأ ،9119من البشرية لعام أكما تناول مشروع تقنين الجرائم ضد السلام و 

ى بين المساهمة الأصلية والتبعية في      وسو   ،في الجرائم ذات الشأن جنائية تبعية مساهمة تعد
 3.مسؤوليةوال الجريمة من حيث العقاب

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا من النظام الأ 1ت المادة         كما سو  
 4.ةبو صلية في المسؤولية والعقالجنائية الأ المساهمةالجنائية التبعية و  المساهمةسابقا بين 

فعال التي ساسي وتوسعت في مجال الأمن نظام روما الأ 81كما نصت المادة 
 5.صليةالجنائية الأ المساهمةالجنائية التبعية وسوت بينها وبين  ساهمةالمتتضمنها 
جرامي في القانون الدولي الجنائي ن السلوك الإأب التأكيدلى إمما سبق الباحث خلص يو 

وسع من تلك المتعارف عليها في التشريعات الجنائية الداخلية، فهو لا أيتحقق في مجال 
 طار المسؤوليةإجنائي تبعي في  مساهمصلي و أي صلي ومساهم جنائأيفرق بين فاعل 

  .والعقاب
   :المطلب الثاني: نطاق المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص

لى تحقيقه القانون الدولي الجنائي هو ضمان حماية المصالح إن الهدف الذي يسعى إ
توقيع الجزاء ساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وذلك عن طريق والقيم والركائز الأ

الردعي العقابي على كل فعل يتجه بالمساس بهذه المصالح والقيم، وذلك بفرض المسؤولية 

                                                           
 .991حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1
 .91، ص8661 )د، ط(، "، ديوان المطبوعات، الجزائر،العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البقيرات، " - 2
 .991لمرجع السابق، ص حنان محب حسن حبيب، ا - 3
 .9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  1المادة  - 4
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ن أولى تستوجب أن مقتضيات العدالة من باب الدولية الجنائية تجاه مقترف هذا الفعل، لأ
ية نسان المحمطار القانوني لهذه المسؤولية بارزا ومحددا بما لا ينال من حقوق الإيكون الإ

 دوليا.
 :الجنائية للأشخاصالدولية بط المسؤولية ول: ضواالفرع الأ  

ي أينبعث من القانون  أشخاص في حد ذاتها، هي مبدن المسؤولية الدولية الجنائية للأإ
ينص  مايخرج ع وألان يكون هذا المبدأ عند حدود هذا القانون، أينطلق منه، ومن ثم يتعين 

بقانون في مجال التجريم  ةتكون هذه المسؤولية محدد نأ، وعليه يتوجب عليه القانون
قد صدر قبل ارتكاب الفعل  ن يكون القانون المجرم للفعل والمعاقبأوالعقاب، ويتطلب 

 لى ذلك كما يلي:إ، وسنتعرض 1المجرم
  :ولا: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في القانون الدولي الجنائيأ

ن تكون هذه الجرائم والعقوبات أات بصفة عامة بيقصد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوب
وقد يظهر لأول ، 2لا بنص"إمحددة في قاعدة قانونية والمعروفة بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة 

، بسهولة تطبيق هذه القاعدة في مجال القانون الدولي الجنائيستطاع نه من غير المأوهلة 
نه ول للتجريم، نظرا لأويعد المصدر الأ وهذا بسبب الطابع العرفي الذي يهيمن على قواعده

نه ألا إفعال، حتى في الحالات التي ينص فيها في الاتفاقيات الدولية على تجريم بعض الأ
ساس بل هي كاشفة عن العرف الدولي مر فهي لا تنشئ هذه الجرائم في الأفي حقيقة الأ
 3.قبل صدور تلك الاتفاقيات الذي جرمها

نه بالإمكان الخروج ألا إن شكلت عقبة    ا  انون الدولي الجنائي و ن الطبيعة العرفية للقإ
لا بنص وفق إنه لا جريمة ولا عقوبة أمن هذه العقبة، بتطويع المبدأ الذي هو يتمثل في 

وسع كما أالمرونة التي تتطلبها هذه الطبيعة نفسها، وذلك بإعادة صياغة المبدأ وفق مبادئ 
لا بالكشف عن إن نحدد نوع القانون ولا يتم ذلك أدون  ،ن"قانو بلا إلا جريمة ولا عقوبة  يلي"

لى مختلف العناصر التي إالدولية، وذلك بالعودة  ائمالعرف الدولي الذي هو المنشئ للجر 
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الدولية  ساسها في قانون الشعوب والعاداتأ جدتساعدت وساهمت في تكوينه، والتي 
ها بين مختلف الدول جميعها والصالح العام المعترف بها، والمبادئ العامة للقانون المتفق علي

  1.واسعالمستوى الدولي في إطار خلاق المتفق عليها على الدولي ومبادئ العدالة والأ

ن المرحلة التي يشهدها القانون الدولي الجنائي، إليه فإما سبق التطرق  إلىضافة    ا  و 
قد ورد النص عليه في  نحو تدوين المبدأ في قواعد مكتوبة تدل على سير المجتمع الدولي

تحت عنوان مبدأ تعيين الجرائم  9190المبدأ السادس من لائحة صياغة مبادئ نورمبرغ عام 
 2.الدولية

نسان سنة علان العالمي لحقوق الإشرعية الجرائم والعقوبات في الإعلى كما ورد النص 
عمل أو أي بجريمة بسبب ي شخص ألا يدان  " منه كما يلي: 99/68في المادة  9192

كما لا  ،أو الدوليالقانون الوطني بمقتضى امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما 
توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

  .3الجرمي"

لا بنص، في العهد الدولي الخاص بالحقوق إلا جريمة ولا عقوبة  كما نص على مبدأ
في مادته  9110والذي دخل حيز النفاذ سنة  9100والسياسية والمصادق عليه سنة المدنية 

و امتناع عن فعل لم يكن أجريمة بسبب فعل  بأيةي فرد ألا يدان  نه"أالتي نصت ب 91/69
ية ألا يجوز فرض  كما ،و الدوليأوقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني 

 4". انت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمةكتلك التي عقوبة تكون اشد من 

 89-88لا بنص قانوني في المادتين إيضا على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة أكما نص 
  5.ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأ
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     رف     ت     ع                              ن القانون الدولي الجنائي ي  ألى التأكيد إليه إمما سبق التطرق ويخلص الباحث 
ن الطابع العرفي للقانون الدولي الجنائي لم يحل دون أبمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، و 

نظمة المحاكم الدولية أو في لوائح و أواردة في معاهدات دولية مواد مكتوبة  في دأتضمين المب
الجنائية، وهذا ما يعطي مصداقية لقواعد القانون الدولي الجنائي، ويضمن لها الاحترام 

 قدير.والت

 :انيا: مبدأ عدم رجعية القانون الدولي الجنائيث
على مبدأ على عدم رجعية القانون الدولي الجنائي حتمية تحديد الفترة الزمنية من  ينجر

فعال التي سبقت تطبيقه على الأعدم صدور القانون المجرم للفعل المعاقب عليه، ومن ثم 
ن ساسية للإنسان، لأة تربطه بالحريات الأتفسير المبدأ له علاقة كبير  لأنصدوره، ونظرا 

فيد للمتهم، وهذه ألا ما كان إثر رجعي أقانون العقوبات يطبق تطبيق مباشر ولا يرجع ب
ي أذ لا يمكن متابعة ومعاقبة إقاعدة قانونية عامة معمول بها في القوانين الداخلية والدولية، 

ن الفعل أ يفترضالتجريم، وتبعا لذلك فرد على جريمة لم تكن وقت ارتكابها داخلة في نطاق 
نه تبعا أالقانون الدولي الجنائي، و  محل التجريم كان وقت ارتكابه مباحا غير معاقب عليه في

 1.لذلك من غير الممكن توقيع عقاب على فعل مباح
ويعترض هذا المبدأ عقبات مثل التي واجهها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مجال 

لى اليوم رغم إي الجنائي، وهذا عائد لكون مصدر الجريمة الدولية كان ولا يزال القانون الدول
خير ن هذا الألأ ،لى العرفإما حدث من متغيرات التي يعرفها القانون الدولي عموما مرتكزا 

 2.صعوبة تحديد تاريخ ظهوره فهو رهين النسبية والتغيير باستمرارلى إ إضافة
في مادته  9192خر الصادر سنة لآنسان هو اقوق الإعلان العالمي لحكد الإأولقد 

ي أكما يلي: " لا يدان  ،على النص على مبدأ عدم رجعية القانون الدولي الجنائي 99/68
و امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى أي عمل أشخص بجرم بسبب 
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تلك التي كانت سارية في ية عقوبة اشد من أو الدولي، كما لا توقع عليه أالقانون الوطني 
   1.الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي"

نسان بفعل وقت ارتكابه كان مباحا إي أكما ورد النص على مبدأ عدم جواز معاقبة 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على النحو التالي:  91/69في المادة 
امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل و أي جريمة بسبب فعل أي فرد بأ"لا يدان 

ية عقوبة تكون اشد من تلك أو الدولي، كما لا يجوز فرض أجريمة بمقتضى القانون الوطني 
ذا حدث بعد ارتكاب    ا  التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، و 

الجريمة من هذا ن يستفيد مرتكب أوجب  أخفن صدر قانون ينص على عقوبة أالجريمة 
 2.خفيف"الت

ية فرد عن جرم كان غير معاقب عليه وقت أكدت على مبدأ عدم رجعية معاقبة أكما 
منها  1/9في المادة  9116نسان الصادرة سنة وربية لحقوق الإارتكاب الجريمة المعاهدة الأ

فعل لم و الامتناع عن أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أدانة إعلى النحو التالي: " لا يجوز 
و القانون الدولي، ولا أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أيكن يعتبر وقت وقوع الفعل 

 3.يجوز توقيع عقوبات اشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة"
الخاصة بحماية المدنيين وقت النزاعات  9191كما نصت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

كان مباحا في المادتين ية فرد عن فعل وقت ارتكابه أة جواز معاقبعدم المسلحة على مبدأ 
 4.منها 01-01

ذ نصت إ ،ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةولم يكن ذلك المبدأ غائبا في نظام روما الأ
ساسي على مبدأ عدم رجعية القانون الدولي الجنائي كما يلي: من نظامها الأ 89/69المادة 
 5."ساسي على سلوك سابق لبدء نفاذ النظامالنظام الأ ل الشخص جنائيا بموجب هذاأ"لا يس
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كما وأن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي لم يأخذ به من قبل المحاكم الدولية الجنائية 
المؤقتة، والتي أعدت خصيصا لمحاكمة مقترفي الجرائم الدولية الجنائية، في فترة الحرب 

م تأخذ به أيضا المحكمتين المنشأتين وطوكيو، ول غالعالمية الثانية، وهي محكمة نورمبر 
بقرارين من مجلس الأمن الدولي، وهي محكمة يوغسلافيا سابقا ورواندا، ولم تأخذ به كذلك 
المحاكم الجنائية المختلطة، وهذه المحاكم المتطرق إليها فهي تطبق على مقترفي الجرائم 

 .1الدولية الجنائية القانون بأثر رجعي
 62/62/9191المنشأ في  غشديدة، فقد طبق نظام نورمبر  ولقد تعرضت لإنتقادات

وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية القانون بأثر رجعي، كما طبق التي على جرائم الحرب 
على الفترة نفسها القانون بأثر رجعي، ولم  91/69/9190نظام محكمة طوكيو المنشأ في 

جلس الأمن الدولي، وهما محكمة يختلف الوضع مع المحكمتين التي تم إنشاؤهما من م
والتي طبقت القانون بأثر رجعي عن الجرائم  88/68/9119ة بتاريخ أيوغسلافيا سابقا المنش

، والتي 62/99/9119، كما تم إنشاء محكمة رواندا بتاريخ 69/69/9119الواقعة من 
إلى غاية  69/99/9119طبقت القانون بأثر رجعي خلال الفترة الممتدة من 

 .  2، ولم يختلف الوضع مع المحاكم الجنائية المختلطة99/98/9119
ويخلص الباحث إلى القول إن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي يعد ضمانة هامة من 
ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية، ولاسيما 

ي تلك الجرائم، بحكم مناصبهم العليا في ، كونهم الأكثر تورطا من غيرهم فالرؤساء والقادة 
 الدولة.

كما وأنه من غير المنطقي أن يحاسب شخص على فعل كان غير مجرم عندما أقدم 
على القيام به، وأن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي فهو يطبق بأثر فوري ومباشر على 

 تهم.الجرائم التي وقعت في ظله ولا يطبق بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للم

                                                           
 .271محمد سمصار، المرجع السابق، ص - 1

أمام المحكمة الجنائية الدولية، القادة والرؤساء مسعود عيسى مبرك، محمد سمصار، الضمانات الأساسية لمتابعة  - 2
 815، ص1111، 2، العدد21لد ، المج2مجلة الباحث، للدراسات الأكاديمية، باتنة 
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                                                                                 وهذا المبدأ نظرا لأهميته والحفاظ على تحقيق المحاكمة العادلة فإنه ي عمل به في جميع 
وكذا على النطاق الدولي في إطار القانون الدولي الجنائي وهو ما أخذ به  ،الأنظمة الوطنية

 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 :لجنائية للأشخاصالفرع الثاني: موانع المسؤولية الدولية ا

مسؤولياتهم لقد استقر القانون الدولي الجنائي على جواز لأشخاصه التمسك بانتفاء 
و ملابسات معينة، متى توفرت أو في ظروف أفعال في حالات اقترافهم لبعض الأ ،الجنائية

اد، وضاعها القانونية بما هو معروف بقيام موانع المسؤولية الدولية الجنائية للأفر أشروطها و 
 1.و العقاب عن الجريمةأوهي الحالات التي تحول دون المساءلة الجنائية 

في تحديد موانع  ،وقد اختلف اتجاه القانون الدولي الجنائي عن القانون الجنائي الوطني
ن القانون الدولي الجنائي لم يربط ذلك بالمعيار الموضوعي أالمسؤولية الجنائية من حيث 

ت الدولية والعرف الدولي، فضلا عن السوابق القضائية الدولية وهو الاتفاقيا عبروتناولها 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي عنون خذ به نظام روما الأأنفس النسق والاتجاه الذي 

والتي  ،سباب امتناع المسؤولية الدولية الجنائيةأحالات انتفاء المسؤولية الجنائية كلها باسم 
مر أو الغلط في الواقع و أرادة الجنائية والغلط في القانون هلية والإتتضمن حالات انعدام الأ

 2.علىالرئيس الأ
ي حددت موانع المسؤولية أوبصفة عامة فان قواعد القانون الدولي الجنائي قد حصرت 

كراه بصورتيه المادية والمعنوية والغلط في الواقع والغلط في في الإ ،سبابهاأالدولية الجنائية و 
ساسي حالتين هي ضاف نظام روما الأأ، و للفعل الجرمي و الجهل بالصفة المجرمةأ القانون

و القصور العقلي والسكر المعدمين للإدراك، كأسباب ضمن موانع المسؤولية أالمرض 
 3.الدولية للأفرادالجنائية 

 سبابها بشيء من التفصيل:أوسنتعرض لموانع المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد و 

                                                           
1 - Kriangsak Kittichaisaree, international criminal Law, (U K Oxford University press ), P258. 

 .989يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  - 2
 . 989-988 ص حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص - 3
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امتناع المسؤولية النص على أسباب  9112نظام روما الأساسي لعام ضمن لقد ت
 .منه 99و 98، 99في المواد وذلك الجنائية للأفراد، الدولية 

مرتكب الجريمة الحالات التي في حالة توفر إحداها، لا يعاقب  99إذ تضمنت المادة 
 :وهي كما يليفي أربع فقرات ، وحدد ذلك الدولية

 : الجنون أو القصور العقلي: لىالحالة الأو  -1
أنه كان  ،في شخص مقترف الجريمة الدولية وقت ارتكابهاثبوت في هذه الحالة وتتمثل 

دراكه على عدم  الذي أقدم  مشروعية الفعل الجرمي                                                   يعاني فعلا من مرض عقلي يعدم إرادته وا 
 .عليه
  :للقدرة على الإدراكم السكر المعد: الحالة الثانية -2

ينص جنائية في جريمة أن الجاني مرتكب للفعل الجرمي في ثبوت  ذه الحالةوتتمثل ه
يعدم كان في حالة سكر وقتها الذي أقدم عليه بأن السلوك  ،الدولي الجنائيالقانون عليها 

دراكه  بما على التحكم في سلوكه، أو قدرته سلوكه أو طبيعة عدم مشروعية على فهم                قدرته وا 
وقت إتيانه تحت شرط أن لا يكون الشخص مرتكب الفعل الجرمي ، يتفق وما يتطلبه القانون

يحتمل أن يصدر منه تصرف يشكل  هأنفي ظروف كان يعلم وقتها فيها سكر باختياره قد 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية نظام في تدخل ضمن الحالات المجرمة دوليا، جريمة 
 أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.الدولية 

 :يـاع الشرعـالدف: لثالثةالحالة ا -3
مرتكب السلوك الإجرامي المعاقب عليه في ثبوت كون الشخص  وتتمثل هذه الحالة

في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية المنصوص عليه قانون الدولي الجنائي الوفق 
عن يدافع كان  وأأو عن شخص آخر، عن نفسه كان في حالة الدفاع الشرعي الدولية، 

الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لبقاء  عن ممتلكات لا غنى عنهاحرب أو ال جرائم
وذلك استخدام وشيك وغير مشروع للقوة، لا غنى عنها بغرض إنجاز مهمة عسكرية، ضد 

راد يـأو الممتلكات التي بأسلوب يتفق ودرجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو شخص آخر 
 حمايتها.
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 :اهر ـة: الإكـالحالة الرابع -4
أن الشخص إذا ثبت  ،الجنائية الدوليةسببا من أسباب عدم قيام الجريمة يعد الإكراه 

التهديد  ، ويتمثلعندما أقدم على ذلك قد دفعه تهديد أو إكراه وقع عليهالمقترف لتلك الجريمة 
أو حدوث نظام روما الأساسي، وفق والذي يدخل في السلوك المجرم عليه بالموت الوشيك 

بشرط ، ولا وجود لبديل غيره ضد ذلك الشخص أو شخص آخرجسيم ومستمر  ضرر بدني
يتسبب في أن الشخص وألا يقصد ، من المراد دفعهألا ينتج جراء دفع الضرر ضرر أكثر 

 1.ضرر أكبر من الضرر المراد دفعه
كراه معنويإن الإكراه على نوعين  ، وأن الإكراه الذي نصت عليه المادة                         إكراه مادي وا 

والذي يعد مبرر من مبررات عدم  ،للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي  من 99
 ،99في المادة  امسؤولية الجنائية الدولية للفرد في حالة توفر الشروط المنصوص عليهقيام ال

إذا ثبت أن في حالة ما بحيث نكون بصدد هذا النوع من الإكراه بالإكراه المادي، فهو يتعلق 
ترف الجريمة المنسوبة إليه تحت تأثير قوة خارجة مورست عليه من طرف شخص الفرد قد اق

نتيجة هذا الإكراه ففي هذه الحالة تقع أو مجموعة أشخاص، يستحيل عليه مقاومتها وصدها، 
 2ولا تعود إلى اتجاه إرادة الجاني إلى ذلك.

لهذا أخصه ، و لدى الجانيرادة الإيعدم أما الإكراه المعنوي فلا يصل إلى مستوى 
 3.هي المقررة في حالة الإكراه الماديالقانون الدولي الجنائي بمعاملة ليست 

يعد سببا لامتناع المسؤولية الدولية الجنائية فإن الإكراه الذي وأنه مهما يكون من أمر 
من نظام روما  99في المادة يجب أن يكون حسب الشروط المذكورة تفصيلا للأفراد 

 في الآتي:والمتمثلة الأساسي 
 بدني جسيم يرتب ضررأو  كمترتبا عن التهديد بالموت الوشيأن يكون هذا الإكراه -9

 أو شخص آخر. الجانيلشخص ومستمر 

                                                           
 م.9112الجنائية الدولية لعام من نظام روما الأساسي للمحكمة  99المادة  - 1
 .989حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 2
 .989، ص نفسهالمرجع  - 3
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المحتمل لا يدخل ضمن أحكام الإكراه وشيكا فعلا لأن التهديد أن يكون هذا التهديد -8
 .الدولية الجنائية للأفرادلعدم قيام المسؤولية الذي يعد سببا 

 .ما أمكن لتجنب هذا التهديد وتفاديهأن يسعى الشخص -9
ألا يسبب الشخص الواقع تحت الإكراه في إحداث الضرر أكبر من الضرر المراد -9

 1تفاديه.
 :حالة الضرورة-4-1

حالة الضرورة سببا قد اعتبر كما وأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
على أساس اعتباره  ،المسؤولية الدولية الجنائية للأفرادقيام  إلى عدممن الأسباب التي تؤدي 

، وفي القانون الدولي الجنائي لا يسايرون ذلكمن أن معظم فقهاء على الرغم مادي كراه إ
وفق نظام المرتبطة بالضرر وفعل الضرورة ذاته هذا الإطار فإن شروط قيام حالة الضرورة 

 :روما الأساسي هي كما يلي
 وجسيما                ا  وليس محتملا  ومحقق    ا  الخطر الذي دفع لاقتراف الجريمة موجودأن يكون -9

 .لإرادة الجاني دور في وقوعهيكون  وألاوحالا 
ر فقط وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة دون فعل الضرورة نفسه لدرء الخطأن ينصب -8

   2.هيفلتلاغيره 
نظام روما من  99المادة فقد تناولته المعنوي أو طاعة أوامر الرؤساء أما الإكراه 

لعدم قيام مانع كسبب على عدم الأخذ بالإكراه المعنوي للمحكمة الجنائية الدولية الأساسي 
عليه يتعين من الذي صادر لأمر منفذا المسؤولية، إلا في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة 

وقت وس ؤ يكون المر  وألا ،مفروض بحكم القانونلتزام أي أن هذا الالأمره قانونا، الامتثال 
بعدم مشروعيتها، ويتعين ألا يكون عدم على وضوح اقترافه للجريمة التي أمر بها الرئيس 

  3.      وكاف  المشروعية ظاهرا بشكل واضح 
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 مام المحكمة الجنائية الدوليةأ للرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية ..........:الباب الأول
 

 

08 

في من نظام روما الأساسي أن عدم المشروعية يكون بارزا  99/8وقد افترضت المادة 
نظرا لخطورة لقد تقرر هذا الافتراض و  ،جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

 1.على الإنسانيةالجسيمة هذه الجرائم وأثارها وجسامة وفداحة 
 :الغلط في الواقع والغلط في القانون: الحالة الخامسة-5

الاعتداد عدم من نظام روما الأساسي  98/9لقد نصت المادة  :الغلط في الواقع -أ
حتجاج بهذا النوع من الغلط إلا إذا ترتب بالغلط في الواقع هو القاعدة ولم تقبل الا

بمعنى أن الجاني لم يكن على علم أو ما كان  ،2للجريمةانعدام الركن المعنوي عليه 
بل يتعين عليه ليس هذا فحسب ليعلم في ظروف معينة أن هذه الوقائع تكون جريمة، 

  3.قصدا إلى إحداث الوقائع المكونة للجريمةلم تتجه أن يبرهن أن إرادته 
من نظام روما الأساسي بأن  98من المادة  8كما نصت الفقرة : الغلط في القانون -ب

لدى مرتكب المسؤولية الجنائية لا يعد سببا من أسباب عدم قيام الغلط في القانون 
عدم قيام المسؤولية من أسباب ، إلا أنه يجوز أن يكون سببا الجنائيةالجريمة الدولية 
أي أنه لم يكن ، عن انتفاء الركن المعنوي لديهن الجاني إذا برهالدولية الجنائية 

  4.التي أقدم عليهايعاقب عن الجريمة بأن القانون يقصد 
 :صغر السن: الحالة السادسة-6

حسب نظام روما المسؤولية الدولية الجنائية صغر السن مانعا من موانع يعتبر كما 
يتمثل في إلا أن قيام المسؤولية ي ذلك ويرجع السبب فالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

والتفريق بما هو مباح وما  قدرة الفرد على فهم حقيقة أفعالهوالذي يقصد به  ،الوعي والإدراك
الأشخاص الذين الأساسي عدم متابعة نظام روما استثنى ور، ولقد ظغير مباح أي محهو 

عليه في المادتين نص ما ذا وهعاما كاملة، سنة  92سن دولية قبل بلوغهم جريمة يقترفون 
ولذلك رتب نظام روما الأساسي المسؤولية الدولية الجنائية على الرؤساء  ،منه 80و  81

                                                           
 .9112م من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعا 99/8المادة  - 1
 .9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعم  98/9المادة  - 2
 .91عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  - 3
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والقادة الذين يستخدمون أطفال ضمن القوات المسلحة للمشاركة في الحروب تقل أعمارهم 
 1سنة، كونهم لم يكتمل نضجهم العقلي. 92عن 

توفرت حالة من الحالات المتعلقة بموانع المسؤولية  إذا إنهويخلص الباحث إلى القول 
، 99، 80، 81الجنائية، في شخص مقترف الجريمة الدولية، المنصوص عليها في المواد 

 من نظام روما الأساسي، فإن مسؤولية الجاني تنتفي. 99و 98
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 خلاصة الفصل الأول: 
متناع عن فعل، يصدر عن فرد باسم و اأإن الجريمة الدولية فهي كل عمل أو سلوك 

آثمة، ويترتب عليه المساس بمصلحة  إجراميةو موافقتها، ويكون صادرا عن إرادة أالدولة 
دولية داخلة في نطاق الحماية الجنائية للقانون الدولي الجنائي، وذلك عن طريق الجزاء 

 الجنائي.
ل شخص طبيعي أو اعتباري ن المسؤولية الدولية الجنائية للفرد تتمثل في أن ككما وأ

يمنحه القانون الدولي الجنائي حقوقا، ويفرض عليه التزامات بطريقة مباشرة، ويسأل جنائيا 
شارك أو ساهم في اقتراف جريمة دولية جنائية، شريطة أن تكون له إذا ثبت في حقه أنه قد 

 الأهلية الجنائية زمن ارتكاب الجريمة.
لية الجنائية للفرد في إطار القانون الدولي الجنائي، إن ضمانات انفاذ المسؤولية الدو 

تتمثل في عدم النظر لحصانة المجرمين الدوليين واستبعادها نهائيا عند محاكمتهم، مع 
ضرورة تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، مع استبعاد مدة تقادم الجريمة الدولية واستبعاد 

 الصبغة السياسية عن الجريمة الدولية.
ن نطاق المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص تتمثل في ضرورة توفر الضوابط أكما 
 التالية: 
والعقوبات في القانون الدولي الجنائي، ومفاد ذلك أن القانون شرعية الجرائم مبدأ  .9

الدولي الجنائي لا يمكن تطبيقه إلا بوجود نص قانوني جنائي يجرم الفعل الذي تم 
 .على ضوئه متابعة فاعله

كما وأن مبدأ عدم رجعية القانون الدولي الجنائي، فيعني ذلك أنه لا يمكن تطبيقه  .8
إلا ما كان  ، أي لم تكن مجرمة في ظل القانون الجديد،صدورهوقعت قبل على أفعال 

 أصلح للمتهم.
 إن موانع المسؤولية الدولية الجنائية للأشخاص تتمثل في الآتي: 

من الأشكال إذا ثبت وانه كان زمان ارتكاب عدم جواز محاكمة الجاني بأي شكل  -
الجريمة، يوجد في حالة مرض عقلي يعدم إرادته أو وجوده في حالة سكر يعدم إرادته 
ولم يكن من اختياره أو وجوده في حالة دفاع شرعي أو وجوده في غلط في الواقع أو 

 غلط في القانون.



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصـل الثانـي
للرؤساء الجنائية  شروط قيام المسؤولية الدولية

 .لقادةاو 
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 .للرؤساء والقادة الفصل الثاني: شروط قيام المسؤولية الدولية الجنائية 
، 9112ام لعإن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

يتحقق  وهذا لمالمجتمع الدولي على مستوى القضاء الدولي الجنائي، أكبر إنجاز حققه يعد 
إلى قضاء دولي الجهود الدولية تزيد عن نصف قرن، بهدف الوصول  منزمنية مدة إلا بعد 

الذي بانتهاء الغرض ينشأ وينتهي     ا  مؤقت    ا  جنائي    ا  دولي                                   جنائي دائم، لأنه قبل ذلك كان قضاء  
حرب التي تم إنشاؤها بعد الالمؤقتة المحكمة الدولية الجنائية في من أجله، وتمثل ذلك  ئأنش

المحاكم الدولية الجنائية بعد ذلك ثم جاءت ، 9191سنة رساي افي معاهدة ف الأولىالعالمية 
ومحكمة  9191سنة  نورمبرغوهي محكمة  ،العالمية الثانية بعد الحربالمؤقتة العسكرية 

لكل من يوغسلافيا ، ثم بعد ذلك جاءت المحكمتين الدوليتين المؤقتتين 9190طوكيو سنة 
نذكر على سبيل كم المدولة ابالمح         انتهاء   ،9119ندا سنة اومحكمة رو  9119سنة سابقا 

 .المثال منها محكمة سيراليون
على وجه  ،ليةولقد جاء الباب الثالث من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 

بتشريع شامل للمسؤولية الشخصية منه  99، و 82، 81،  80، 81الخصوص في المواد 
وصولا إلى تكريس  ،التأكيد على اختصاص المحكمة بالأشخاص الطبيعية انطلاقا من
بصفتهم الرسمية كسبب مانع مع عدم الاعتداد  ،في الدولةللرؤساء والقادة الجنائية المسؤولية 

ثبات مسؤوليتهم المباشرة أو غير المباشرة إبلعدم مساءلتهم، مع رفع الحصانة عنهم وانتهاء 
بضم الرؤساء والقادة مسؤولية لوتكتمل الصورة بصفة نهائية  ،1ونهايرتكبن الجرائم التي ع

 1وخاصة المواد من  ،ذلك إلى الباب الثاني من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 2.الملامح الموضوعية لتلك المسؤوليةويرسم بذلك تلك الجرائم يحدد والذي منه  2إلى 

شيء من الإيجاز إلى مفهوم ب أن نتطرق ،كر أعلاهبنا قبل التطرق إلى ما ذ يجدركما 
 .القضاء الدولي الجنائي الدائم

 :وبناء على ما سبق فإن موضوع هذا الفصل تم التطرق إليه في ثلاثة مباحث كما يلي
 .ةالدائمماهية المحكمة الجنائية الدولية المبحث الأول: 
 نظام روما الأساسي.ل وفقاالقادة للرؤساء و الشخصية الجنائية المسؤولية المبحث الثاني: 

 .نظام روما الأساسيلطبقا للرؤساء والقادة الموضوعية الجنائية المبحث الثالث: المسؤولية 

                                                           
 . 912المرجع السابق، ص محمد سمصار،  - 1
 .912المرجع نفسه، ص  - 2
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 .ةالدائمماهية المحكمة الجنائية الدولية المبحث الأول: 
في الفاتح من شهر للمحكمة الجنائية الدولية نطاق النفاذ لقد دخل النظام الأساسي 

عملا بما تتطلبه ، دولة 06من تصديق يوما  06فوات وهذا بعد ، 8668ن سنة مجويلية 
 .1النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن  980المادة 

 :، يجدر بناللمحكمة الجنائية الدوليةالقانوني الوضع ولمعرفة 
 .امميزاتهمع تحديد ، ه المحكمةهذالقانوني لالتعرض إلى التعريف أولا: 

بفواعل المجتمع وعلاقتها  للمحكمة الجنائية الدوليةإلى الطبيعة القانونية التعرض  :انياث
 .وذلك في مطلبينالدولي 

 .التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية مع بيان مميزاتهاالمطلب الأول: 
مع بيان مميزاتها على النحو ضبط تعريفها دراسة المحكمة الجنائية الدولية تتطلب 

 :التالي
 ع الأول: التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية:الفر 

مستقل ذات كيان جنائية دائمة، تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية 
في ارتكاب المسؤولين المتسببين إلى محاكمة وليست هي من هيئات الأمم المتحدة، وتهدف 

  2جرائم دولية.
وذو شخصية ذو طبيعة قضائية  على أنها جهاز قضائي دوليتعريفها كما يمكن 

ة دائمة، هدفه متابعة قضائية دوليمعاهدة دولية، كهيئة ، تم إنشاؤه عن طريق مستقلة
 ،هتمام المجتمع الدولياالجرائم موضع أشد  يقترفونالذين  ،ومحاكمة الأشخاص الطبيعيين

 3جنائية.دولية ارتكاب جرائم الذين يثبت في حقهم الرؤساء والقادة سيما  ولا
، فهي تختص هولندابلاهاي مقرها يوجد في مدينة إن المحكمة الجنائية الدولية التي 

الدول في أقاليم  8668جويلية  69كابها بعد تقضائيا في النظر في الجرائم الدولية التي تم ار 

                                                           
 .91/61/9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ:  980المادة  - 1
 .  910محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 . 910المرجع نفسه، ص  - 3
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أو تم ارتكابها من قبل مواطني تلك الدول في مناطق  ،في نظام روما الأساسيالأعضاء 
، كما يمكن للدولة غير الطرف في نظام روما الأساسي أن تطلب اليم دولهمأخرى خارج أق

إلى قلم المحكمة الجنائية الدولية ليتم يسلم عن طريق طلب تقدمه للمحكمة الجنائية الدولية 
بجرائم دولية ليمتد ويشمل أوضاعا وحالات تتعلق  ،السماح للمحكمة من بسط اختصاصها

أو  ،والتي هي ليست عضوا في نظام روما الأساسي ،الطلب في إقليم الدولة مقدمةوقعت 
 .86681جويلية  69بعد تاريخ تم ارتكابها من طرف أحد مواطنيها 

دولية ترتكب أي جريمة  الجنائية الدولية إلىكما يمكن أن يمتد اختصاص المحكمة 
يثاق من مطبقا للبند السابع أي شخص طبيعي، بإحالة من مجلس الأمن الدولي من طرف 

عملا بأحكام المادة ، موافقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةبعد وهذا  ،الأمم المتحدة
  2./ب من نظام روما الأساسي99

ويخلص الباحث إلى القول بأن المحكمة الجنائية الدولية، فهي هيئة قضائية دولية 
، تم انشاؤها بموجب ليست هيئة من هيئات الأمم المتحدةجنائية، لها شخصية مستقلة، 

معاهدة دولية، وهي هيئة دائمة غرضها متابعة ومحاكمة الأفراد الطبيعيين، الذين يرتكبون 
الذين تثبت في حقهم الرؤساء والقادة أشد الجرائم موضع اهتمام المجتمع الدولي، وخاصة 

ناصبهم في م بحكم مائارتكاب جرائم دولية جنائية، لأنهم الأكثر من يتسبب في ارتكاب الجر 
 الدولة.

 :الفرع الثاني: مميزات المحكمة الجنائية الدولية
في نظام روما إن المحكمة الجنائية الدولية التي تم اعتمادها من طرف دول الأعضاء 

، يتم اعتمادهادولية فهي ليست هي أول محكمة جنائية ، 91/61/9112بتاريخ: الأساسي 
هي ئية قبلها، وكان آخرها محاكم دولية جناعدة للمجتمع الدولي وأن أحدث لأنه سبق 

     9119.3ندا سنة اورو  9119في سنة يوغسلافيا سابقا  كمتيمح

                                                           
 . 896-881، المرجع السابق، ص «حة الجريمة الدوليةدور القضاء الدولي الجنائي في مكاف»فريجة محمد هشام،  - 1
 .91/61/9112/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ: 99المادة  - 2
 ، )د، ط(،الجزائر -"، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلةوثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر، " - 3

 .91-90 ، ص8661
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ذا كانت المحاكم الدولية الجنائية التي سبق  ية الدولية ها قبل المحكمة الجنائؤ إنشا                                             وا 
نتهي مكان والزمان، وانتهت أو تالالدائمة، قد تم إحداثها لأغراض وأهداف محددة من حيث 

كونها ية فهي تغايرها ن أجله، فإن المحكمة الجنائية الدولت مئنشأحال انتهاء الغرض الذي 
منذ دخول نظامها  ،تمارس المهام المحددة لها في ميثاق روما الأساسي ،محكمة دائمة

اختصاصها بالنسبة للجرائم موضوع  8668جويلية  69نطاق النفاذ بداية من الأساسي 
عدة مميزات نذكر أهمها ، وأن لهذه المحكمة 1الأشخاص الطبيعيين فقط المرتكبة من قبل
 :على النحو التالي

 .بموجب معاهدة دولية: تتمثل في كونها تم إنشاؤها الميزة الأولى-9
بتاريخ:  قد تم اعتمادها بموجب معاهدة دوليةإن المحكمة الجنائية الدولية 

مجلس الأمن كما هو الشأن ريق ولم يتم إنشاؤها عن ط، 2في روما 91/61/9112
 .نداالمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورو 

   .دولي دائم: التي تمتاز بها المحكمة الجنائية الدولية أنها جهاز الميزة الثانية-2
إن هذه الميزة  ئم،من مميزاتها أنها جهاز قضائي دولي داإن المحكمة الجنائية الدولية 
تحولا جديدا في تجسد تجعلها  وهي ميزة الديمومة ،لدوليةالتي تمتاز بها المحكمة الجنائية ا

 3.، لأن المحاكم التي سبقتها كلها كانت مؤقتةالجنائيالدولي القانون نطاق 
: التي تمتاز بها المحكمة الجنائية الدولية هي كونها جهاز قضائي دولي الميزة الثالثة-3

 لحماية حقوق الإنسان.
لأمم المتحدة اطرف من الأهداف من إنشائها رز بمن أإن المحكمة الجنائية الدولية 

ردع بغرض  ،بحقوق الإنسان وحرياته الأساسيةلحماية الانتهاكات الخطيرة التي تمس هي 
من أجل حماية حقوق  ،من الأشخاص الطبيعيينتلك الحقوق والحريات بانتهاك القائمين 

                                                           
 .91، ص السابقالمرجع  ،نبيل صقر - 1
 .911محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .896، المرجع السابق، ص "دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية"فريجة محمد هشام،  - 3
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باجة نظام روما الأساسي يفي دظه لاحوهذا ما ن ،الإنسان والعمل على إشاعاتها عبر العالم
 .91/61/91121المعتمد بتاريخ: 

 .منظمة دولية: للمحكمة الجنائية الدولية هي أنها الميزة الرابعة-4

يشتمل جهاز قضائي دولي دائم منظمة دولية، كونها إن المحكمة الجنائية الدولية فهي 
بالدرجة المصالح المشتركة ، وغرضه هو حماية ويتمتع بإرادة مستقلةعلى عدد من الدول 

من الذي يتكون  ،لمحكمة الجنائية الدوليةالأولى للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي ل
وهذا ما هو منصوص عليه في  ،لحماية دول الأعضاء على وجه الخصوصمجموعة أجهزة 

 2.من نظام روما الأساسي 99المادة 

 فهي تختص بمحاكمة الأفراد دون الدول.: للمحكمة الجنائية الدولية الميزة الخامسة-5

في محاكمة إن من مميزات وخصائص المحكمة الجنائية الدولية أنها تختص 
بالنظر ية، ولا تختص جرائم دولية جنائيثبت في حقهم اقتراف  نالذي ،الأشخاص الطبيعيين
و وهذا ما ه ،كأشخاص معنوية عامة أو اعتباريةمن طرف الدول في الجرائم المرتكبة 

    3.منه 81الدولية في المادة لمحكمة الجنائية لمنصوص عليه في نظام روما الأساسي 

  .التي تمتاز بها المحكمة الجنائية الدولية: الميزة السادسة-6

 .في نظام روما الأساسيلاختصاص الوطني للدول الأعضاء ل هي تعتبر امتدادف

ليست جهاز قضائي فوق سلطة القضاء أنها  إن المحكمة الجنائية الدولية فمن مميزاتها
نما هي الوطني للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي مكملة للنظام القضائي الوطني             ، وا 

   4في المادة الأولى من نظام روما الأساسي.، وهذا ما هو منصوص عليه ا لهوامتداد

 .للمحكمة الجنائية الدولية فهي ذات اختصاص نوعي محدد: الميزة السابعة-7

                                                           
 في روما. 91/61/9112ديباجة نظام روما الأساسي المعتمد بتاريخ:  - 1
 .912ار، المرجع السابق، ص محمد سمص - 2
 .91/61/9112المعتمد بتاريخ:  للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي  81المادة  - 3
 .91/61/9112المعتمد في:  للمحكمة الجنائية الدوليةالمادة الأولى من نظام روما الأساسي  - 4
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إن المحكمة الجنائية الدولية من مميزاتها التي تمتاز بها أيضا فهي ذات اختصاص 
في النظر قد تم تحديده إذ اختصاصها  ،من نظام روما الأساسي 61في المادة نوعي محدد 

الجرائم الأكثر خطورة موضع وهي  ،محددة على سبيل الحصرجنائية في أربع جرائم دولية 
 :والتي هي اهتمام المجتمع الدولي

 جريمة الإبادة الجماعية. -
 .الجرائم ضد الإنسانية -
 .جرائم الحرب -
 .جريمة العدوان -

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد أخذوا بقاعدة  وومن ثمة يكون واضع
    1.مفادها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصوالتي  ،الشرعية الجنائية

كيد أن المحكمة الجنائية الدولية تمتاز بمميزات إلى التأمما سبق ويخلص الباحث 
 يلي:  فيماتتمثل 
 إنها قد تم إنشاؤها عن طريق معاهدة دولية. -
 إنها هيئة قضائية دائمة. -
 هدفها الأساسي هو حماية حقوق الانسان عبر العالم. -
 إنها منظمة دولية. -
 إنها تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين دون الدول. -
نها ،الوطني للدول الأعضاء فيها للاختصاص امتدادفهي تعد  - ليست هي أعلى من        وا 

نما هي مكملة له                                                                          سلطة القضاء الوطني للدول الأعضاء في نظام روما الأساسي، وا 
 له. امتداداوتعد 

ذات اختصاص نوعي محدد على سبيل الحصر في الجرائم الأربعة: جريمة الإبادة  -
 حرب، جريمة العدوان.الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم ال

                                                           
 .911محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
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المجتمع بفواعل وعلاقتها للمحكمة الجنائية الدولية الثاني: الطبيعة القانونية لمطلب ا
 الدولي:

، المطلب السابقعبر المحكمة الجنائية الدولية إلى أهم المميزات التي تميز بعد التطرق 
تجمعها بفواعل التي العلاقات ونوعية  ،إلى طبيعتها القانونيةهذا المطلب  نتطرق في

 المجتمع الدولي على النحو التالي:
 :الفرع الأول: الطبيعة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

، يعتبر الاتفاق بين 9101الصادر سنة لقانون المعاهدات  نايبناء على اتفاقيات في
هر لا تغير في جو أن التسمية ، بحيث ، مهما كانت تسميتهمعاهدة دوليةدولتين أو أكثر 
أو عهدا أو بروتوكولا أو ميثاقا أو معاهدة اتفاقا ، فقد تسمى تنوعت التسمياتالمعاهدة مهما 

 .1أو نظاما أساسياأو صكا 
توازنات دولية التي خرج بها مؤتمر روما قد فرضتها وقد كانت الطبيعة التعاهدية 

راجه من نطاق إخبغرض  ،للمؤتمرأمام الأمم المتحدة الراعية وحيد قانوني دولي كمخرج 
    2.وقت لاحق إلىأعمال المؤتمر  الفشل وتأجيل

بقرار  ا     بدء   ،كما وأن الأمم المتحدة قد ساهمت مساهمة فعالة في تأسيس هذه المحكمة
في مؤتمر وانتهاء  ،9101أكتوبر  69المؤرخ في  16/90رقم الجمعية العامة للأمم المتحدة 

ساهمت هي الغير الحكومية المنظمات ا وأن كم، 91/61/9112في روما بتاريخ  اعتمادها
 9119منذ عام منظمة العفو الدولية خاصة  ،الأخرى في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

   69/61/8668.3بتاريخ: في دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ والتي واصلت جهودها 

                                                           
 . 9101ية من اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات لعام المادة الثان - 1
 .911محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
"، دار هومة للطباعة والنشر القضاء الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني في عصر التطرفعمر سعد الله، " - 3

 .819-818ص ص ، 8691الجزائر،  )د، ط(، والتوزيع،
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فهي غير ملزمة ول أن الدلية، دو اتفاقية روما الأساسي كونه على نظام كما يترتب 
هي هيئة أعلى على الدول إلزامية، لأن المحكمة الجنائية الدولية ليست للانضمام إليه بصفة 

نما هي   1.لهاكيان مماثل           وا 
يخضع مثله مثل كل فهي تجعله إن هذه الطبيعة القانونية لنظام روما الأساسي 

عن الناجمة والآثار الزماني والتطبيق المكاني و خاصة من حيث التفسير  ،المعاهدات الدولية
ما لم ينص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على غير إلى غير ذلك تصديق ال

حقوقا مة إليه ضمنلكل دولة ، ويترتب على التصديق على نظام روما الأساسي ذلك
 2.النظام لذلكطبقا والتزامات 

مة الجنائية الدولية، بناء على ما وينتهي الباحث إلى القول إن الطبيعة القانونية للمحك
، إذ يعد الاتفاق بين دولة أو 9101تضمنته اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات الصادر بتاريخ 

أكثر معاهدة دولية، مهما سميت هذه المعاهدة، لأن العبارات المتعلقة بتسمية المعاهدات لا 
اتفاقية أو بروتكول أو ميثاق أو تؤثر على جوهر الاتفاق، فقد يطلق عليها إسم معاهدة أو 

صك، مثل صكوك حقوق الانسان نذكر منها على سبيل المثال العهد الدولي للحقوق المدنية 
 والسياسية، أو نظاما أساسيا كما هو الشأن في نظام روما الأساسي.

كما ينجر على نظام روما الأساسي كونه اتفاقية دولية، فإن الدول ليست مجبرة على 
 م إليه، باعتباره معاهدة دولية كباقي المعاهدات الدولية. الانضما

  بفواعل المجتمع الدولي:الفرع الثاني: علاقة المحكمة الجنائية الدولية 
جدير يكون  ،الدولية بفواعل المجتمع الدوليإن التطرق إلى علاقة المحكمة الجنائية 

ثم التطرق إلى  ،القانونية الوطنيةالمحكمة الجنائية الدولية بالنظم إلى علاقة التطرق بنا 
ثم الإشارة إلى علاقة المحكمة  ،علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة
 :الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي على النحو الآتي

 
 

                                                           
 .911المرجع السابق، ص  محمد سمصار، - 1
 .906-911 ص ، صالمرجع نفسه - 2
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 :علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالنظم الوطنية: أولا
نما  ،عن المنظومة القانونية الوطنيةيست بديلة فهي لإن المحكمة الجنائية الدولية         وا 

جنائي احتياطي للقضاء الجنائي وهي بذلك تعد قضاء امتدادا لها، وتعد مكملة لها هي 
سلطاتها تقوم ببسط الدول الأطراف في نظام روما الأساسي وهي تهدف إلى جعل الوطني، 

الجنائية المحكمة وان  ،مةاختصاصات المحكالتي تدخل في مجال القضائية على الجرائم 
باعتبارها مكملة للقضاء الوطني للدول الأطراف، فهي لا تتدخل في شؤونها الدولية 

 ،القضائية، إلا في حالة إذا تبين لها أن الأنظمة الوطنية عاجزة عن القيام بمهامها القضائية
ة الجنائية وأصبحت غير قادرة على متابعة مقترفي الجرائم الداخلة في اختصاص المحكم

ليس لها الرغبة في متابعة مقترفي الجرائم، التي الأنظمة الوطنية و ثبت لها وأن أالدولية، 
 96منصوص عليه في الفقرة وهذا ما هو ، 1تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

  2.نظام روما الأساسيديباجة من 
تنشأ بهذا " التي تنص على أنه وحسب المادة الأولى من نظام روما الأساسي كما وأنه 

لها السلطة لممارسة اختصاصها على المحكمة الجنائية الدولية وتكون المحكمة هيئة دائمة 
على النحو المشار إليه وذلك  ،موضع الاهتمام الدوليأشد الجرائم خطورة إزاء الأشخاص 

ويخضع  ،نيةللولايات القضائية الوطمكملة ، وتكون المحكمة في هذا النظام الأساسي
  3."حكام هذا النظام الأساسيلأوأسلوب عملها اختصاص المحكمة 
فإن اختصاص  ،ما نصت عليه المادة الأولى من نظام روما الأساسيومن خلال 

وهو نظام قضائي المحكمة الجنائية الدولية يعد اختصاصا مكملا للولايات القضائية الوطنية، 
بأثر إليه، ولا تطبق أحكامه مة ضمستقلة لدول الأطراف المن، تم إنشاؤه بالإرادة الحرة والدولي
المسؤولية الفردية ليس ويكرس  ،مكمل للقضاء الوطنيواختصاصه اختصاص مستقل  رجعي

 4.إلا

                                                           
 .909محمد سمصار، المرجع السابق، ص - 1

 من ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 96الفقرة  - 2
 .9112لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةالمادة الأولى من نظام روما الأساسي  - 3
 .899، المرجع السابق، ص "ور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةد" فريجة محمد هشام، - 4
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ن علاقة المحكمة الجنائية الدولية بالأنظمة الوطنية إوينتهي الباحث إلى القول 
وليست فوقها، وهي تتدخل في إطار الجرائم  فهي مكملة للأنظمة الوطنية القانونية ،القضائية

الدولية الجنائية الداخلة في اختصاصها، في حالة ما إذا كانت الأنظمة الوطنية القضائية 
غير قادرة بمحاكمة مقترفي الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو تبين 

 ن قصد. لها وأن الأنظمة الوطنية غير راغبة بالقيام بذلك ع
 :علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة: ثانيا

اعتبار ذات المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ين بالقائمة لعلاقة اإن 
تحت الباب الأول منه دة الثانية من نظام روما الأساسي اوهذا مؤكد في الم ،بالغ الأهمية

العلاقة بين المحكمة تنظم  "أنب المذكورة أعلاهإذ تنص المادة ، تحت عنوان إنشاء المحكمة
دول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بموجب اتفاق تعتمده جمعية والأمم المتحدة 

  1."بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها
على حدة، كما يدل أيضا بين المحكمة والأمم المتيدل على العلاقة الموجودة فهذا 

 .التي تحقق السلام الدولي أيضامبادئ وأسس التعاون  تحديد
الجنائية الدولية والأمم المتحدة فإن العلاقة بين المحكمة  ةوبناء على نص المادة الثاني

  2.في اتفاقية روما والأمم المتحدة تصادق عليه دول الأطرافاتفاق تنظيمها بموجب يتم 
علاقة بين هيئة الأمم المتحدة اتفاق يحدد الإبرام من وجوب بشكل جلي يظهر 

دائمة كهيئة دولية تنشأ كون أن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، 
أو جهازا من ولا تعتبر فرعا من فروعها ، بمنظمة الأمم المتحدة، وذات صلة ومستقلة
التابعة ة الرئيسية الأجهز كما هو الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التي هي من  ،أجهزتها

    3.للأمم المتحدة

                                                           
 في روما. 91/61/9112المادة الثانية من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد بتاريخ:  - 1
 .892-891جع السابق، ص ، المر "دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية" فريجة محمد هشام، - 2
 .892المرجع نفسه، ص  - 3
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المنعقدة في الدورة الثالثة وقد تم عقد اتفاق بين جمعية دول الأطراف والأمم المتحدة 
من قبل ، وتمت المصادقة عليه 8669سبتمبر  96إلى  60من الممتدة خلال الفترة الزمنية 

  99/61/8669.1تاريخ: ب والخمسينالمتحدة في الدورة التاسعة الجمعية العامة للأمم 

وضابطا لأسس  ،وقد جاء هذا الاتفاق شاملا لملامح الصلة بين الجهازين الدوليين
 .سواء فيما يخص المجال الإجرائي أو التشريعي ،بطريقة دقيقة وواضحةالتعاون بينهما 

ويتوقف على غير مباشر، القانوني والتشريعي فهو طار الإالتعاون في  يخصففيما 
النصوص أو إحداث على بعضها بعض التعديلات وعرض م المتحدة باقتراح بعض قيام الأم

 2.جمعية دول الأطراف للنظر فيهاذلك على 

قد خولت  ،من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 989المادة كما وأن 
ذه، نفاسنوات من  1للدول بعد مرور لعقد مؤتمر استعراضي للأمم المتحدة الأمين العام 

 3والإجرائية للمحكمة.بغرض النظر في التعديلات التي تتطلبها الضرورات الموضوعية 

المحكمة تزويد منها ما يخص عدة أمور ، فيشمل أما فيما يتعلق بالتعاون الإجرائي
، وتزويد المدعي وجمع الأدلةإجراءات التحقيق بالمعلومات التي هي بحاجة إليها، لاستكمال 

هذا الأخير الحصول على بطلب وذلك  ،بالمعلومات المطلوبة جنائية الدوليةالعام للمحكمة ال
التعاون الإجرائي بين المحكمة والأمم يتمثل ، كما المعلومات من الأمين العام للأمم المتحدة

جرائم تدخل في المنسوبة إليهم رفع الحصانة عن موظفي الأمم المتحدة المتحدة في طلب 
المتمثلة في عدم مع فلسفة المحكمة تماشيا ة الدولية، وهذا اختصاص المحكمة الجنائي
 4.حتى لا يستطيع أي مذنب من الإفلات من العقابالاعتداد بالحصانة القضائية 

على وجود رابطة وصيلة في عمل المحكمة الجنائية الدولية مع منظمة الباحث ؤكد وي
ظام روما الأساسي، التي تنص بأن الأمم المتحدة، وهذا ما هو مجسد في المادة الثانية من ن

العلاقة بينهما تتم عن طريق اتفاق يتم المصادقة عليه من طرف الدول الأطراف في نظام 
                                                           

 . 909محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .909، ص نفسهالمرجع  - 2
 .9112من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  989المادة  - 3
 .909محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 4
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روما الأساسي والأمم المتحدة، ويتولى ذلك رئيس المحكمة الجنائية بالنيابة عن الدول 
 الأعضاء.

يتم  ،لأمم المتحدةوذلك يعني أن هناك رابطة وعلاقة بين نشاط المحكمة ومنظمة ا
يخص التعاون الدولي  ،تفعيل ذلك عن طريق اتفاقيات تتم بين المحكمة والأمم المتحدة

 بينهما بهدف الاسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
 :الدولي علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن: ثالثا

الشأن كما هو  ،س الأمنمن طرف مجلرغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تنشأ 
من طرف التي مورست ونظرا للضغوط إلا أنه ندا، المحكمتي يوغسلافيا سابقا ورو بالنسبة 

اختصاصات إعطاء فقد تم  ،العضوية في مجلس الأمن الدوليالدائمة الخمسة الدول الكبرى 
مجال العمل كبير جدا فيما يخص بشكل في نظام روما الأساسي لمجلس الأمن الدولي 

تحريك الدعوى ية، وبعض هذه الاختصاصات تخص للمحكمة الجنائية الدولالقضائي 
نظر المحكمة الجنائية الدولية في قضية تأخير بإمكانية يتعلق ة، وبعضها الآخر العمومي

بوجود وسلطته جريمة العدوان بمجلس الأمن نقطة أخرى وهي ربط ثمة نة، كما وأن معي
 .1حالة عدوان من عدمها

هذا يؤدي إلى تعطيل عمل المحكمة الجنائية الدولية من تأدية دورها باحث أن يرى ال
 .كما يجب

وهي  ،إذا كانت صلة التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والمحكمة لا خلاف بينهما
محل توافق وانسجام ي، فإن علاقة مجلس الأمن مع المحكمة لم يكن محل اتفاق وتوافق دول

مجلس الأمن المحكمة و  وأن العلاقة بين، ظالكثير من الرفض والتحف ولقد انجر عنه ،دولي
 :هماتتمثل في مسألتين 

الحق لمجلس الأمن في إحالة الأساسي من نظام روما /ب 99: لقد منحت المادة الإحالة-9
لأمم الفصل السابع من ميثاق امتصرفا بموجب  ،بأنها تشكل جريمة دوليةله  أية حالة تظهر

 ،من دول الأطراف في نظام روما يهم إن كان مرتكب الجريمة مواطن لأي دولة المتحدة، ولا

                                                           
 .890، المرجع السابق، ص «لي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةدور القضاء الدو »فريجة محمد هشام،  - 1
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الأساسي نظام روما طرف في على إقليمها الجريمة  التي ارتكبتالدولة إن كانت كما لا يهم 
    1.عدمهمن 

لها ما يبررها كون مجلس  ،الصلاحية لمجلس الأمنأن إعطاء هذه وفي حقيقة الأمر 
ة المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهذا منصوص عليه في ميثاق الأمن له مسؤولي

ه صلاحية ئوعدم إعطا ،لهذا الغرضقد تصل إلى إمكانية إنشاء محاكم  ،الأمم المتحدة
حداث تلك المحاكم مما  الادعاء يؤثر سلبا على نشاط                                                     سيدفعه إلى استعمال صلاحياته، وا 

  .2تها عبر العالمبمصداقيذلك  يمسالمحكمة الجنائية الدولية القضائي و 

منحت لمجلس من ميثاق روما الأساسي قد  90ن المادة إ: وقف أو إرجاء التحقيق-8
عشر شهرا قابلة  ىثنإفي أي قضية لمدة أو إرجاء الفصل الأمن الحق في طلب وقف 

 لإعطاء مجلسلهذه الحالة لأي مسوغ قانوني أنه لا وجود واضح وأنه يظهر بشكل للتجديد، 
وأن ممارسة ذلك ي ضابط، بأوغير محددة لأنها تعد سلطة مطلقة  ،الأمن هذه الصلاحية
المنوط بها على لا تؤدي دورها ويجعلها  ،المحكمة الجنائية الدولية اميؤدي إلى عرقلة مه

 3.جه، وقد يؤدي ذلك إلى إفلات بعض الجناة من العقابأحسن و 

 .للوقف أو الإرجاءالزمنية المعقولة  المدةأو تحديد  90حذف المادة نقترح ومنه 

ويخلص الباحث إلى القول أن علاقة المحكمة بمجلس الأمن الدولي، هي علاقة في 
ن أحقيقة الأمر غير فعالة لنشاط المحكمة بل معرقلة لعملها أحيانا، إذ على الرغم من 

دولية، إلا أن  المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل، تم إنشاؤه بموجب معاهدة
رست الدول العظمى نفوذها وعلى رأسها الولايات انظام روما الأساسي قبل اعتماده، م

 90/ب والمادة 99وتم إدخال مواد نذكر منها على سبيل المثال المادة  ،المتحدة الأمريكية
بحيث خولت صلاحيات كبيرة لمجلس الأمن لها آثار سلبية على  ،من نظام روما الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية، يتمثل ذلك التأثير بأنه من صلاحيات مجلس الأمن توقيف  نشاط
ن كانت تنظر في جريمة تدخل في اختصاصها لمدة  شهرا قابلة  98                                                               نشاط المحكمة حتى وا 

                                                           
 .909محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .901-909ص ص المرجع نفسه،  - 2

 .901المرجع نفسه، ص  - 3



 مام المحكمة الجنائية الدولية لقادةللرؤساء واالمسؤولية الدولية الجنائية ............:الباب الأول
 

 

10 

دون تحديد لذلك التجديد، وهذا يمس بمصداقية المحكمة، علما أن مجلس الأمن للتجديد 
العظمى ومنها أمريكا، ومن خلاله مارست الدول الغربية على وجه تهيمن عليه الدول الدولي 

أو  90الخصوص هيمنتها على نشاط المحكمة الجنائية الدولية، لذلك يتعين حذف المادة 
  جعل وقف نشاط المحكمة يكون لمرة واحدة وفي آجال معقولة. 

 لنظام روما الأساسي. وفقاللرؤساء والقادة الشخصية الجنائية المبحث الثاني: المسؤولية 

التي رافقت  نظام روما الأساسي في وجهات النظر ومنشئورغم عدم توافق واضعو 
في من حوارات معمقة وحادة حصلت وعلى الرغم مما دار ، إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

، فلم تعترض خلافات في قضية جعل المسؤولية الدولية الجنائية مؤتمر روما الدبلوماسي
ن كانت ثمة على ع أثيرت حول آليات بينهم  حصلتاختلافات                                     اتق الأشخاص الطبيعيين، وا 
، كما حصل اتفاق بينهم من ناحية تطبيق تلك المسؤولية الجنائية الدولية بطريقة المساءلة

قد تورطوا ، وسواء متساوية ودون تمييز أو تفرقة بين قائد ورئيس أو مرؤوس أو عسكري
كلما ثبتت ، أم بطريقة غير مباشرة كمشاركينعلين أصليين بطريقة مباشرة بصفتهم فا

 ملموسة. لقانون الدولي الجنائي إلى أفعالاالمجرمة وفق وأعمالهم تصرفاتهم 

مفهوم القائد العسكري والرئيس المدني ، سنتطرق إلى لاهعأشير إليه أوسيرا مع ما 
المسؤولية الدولية الجنائية  كيفية قيامثم نتطرق إلى بشيء من الإيجاز في المطلب الأول، 

نتطرق إلى صور المسؤولية الدولية  وبعدها ،الثانيفي المطلب للرؤساء والقادة الشخصية 
 .الثالثفي المطلب للرؤساء والقادة الشخصية الجنائية 

 المطلب الأول: مفهوم القائد العسكري والرئيس المدني:

وكل واحد منهما ومفهوم واسع مفهوم القائد العسكري له مفهومان مفهوم ضيق إن 
له هو الآخر مفهومان مفهوم الرئيس المدني ، كما وأن يختلف عن الآخر في مضمونه

 .مدلول يختلف عن الآخرله ، وكل مفهوم مفهوم ضيق ومفهوم واسع
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 مفهوم القائد العسكري:الفرع الأول: 

 .والثاني واسعإن مفهوم القائد العسكري له مفهومان أحدهما ضيق 

 إن تعريف القائد العسكري وفق المفهوم الضيق يقصد  :للقائد العسكري لمفهوم الضيقا
سواء كانت القيادة مباشرة عن طريق  ،الضابط المسؤول عن قيادة مجموعة من أفرادبه 

، كما يؤدي القائد عن طريق التسلسل القياديبالأفراد أو غير مباشر الاتصال المباشر 
    1.لدى إحدى المستويات سواء العليا أو الوسطى أو الصغرىالعسكري واجباته المهنية 

 هو يتعدى القائد العسكري حسب المفهوم الضيق: المفهوم الواسع للقائد العسكري ،
وسائل مصير الضحايا واختيار كل من له سلطة في تغيير واقع النزاع وتحديد ويعني 

تابعا للقوات وجب أن يكون ويستبين الدول، في إطار النزاع المسلح وأساليب الحرب 
وفي هذا الإطار يعد قادة الحركات المقاومة المسلحة المسلحة النظامية أو غير النظامية، 

المسلحة قائد أعلى للقوات ، كما يستوي أن يكون ضمن القيادات العسكريةوحركات التمرد 
  2.أو قائد فصيلة

 مفهوم الرئيس المدني: الفرع الثاني:
 .أحدهما ضيق والآخر واسع ،يس المدنيللرئثمة مفهومان 

 في و  ،على هرم السلطة: ويقصد به المسؤول الأول المفهوم الضيق للرئيس المدني
يسمى  في الدولة الملكيةبينما ، رئيس الجمهوريةبيسمى  النظام الجمهوريالدولة ذات 

فهوم وفق الميمارس السلطة الرسمية في الدولة، فالرئيس المدني وهو الذي  ،بالملك
على كل الضيق ومهما كان لقبه فهو الذي يمارس السلطة في الدولة وهو المهيمن 

  3.دواليب الحكم فيها، وتتحمل الدولة كافة النتائج التي تنجر عن هذه الإدارة

                                                           
 . 89محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
بين النظرية  -النزاعات المسلحة الدولية التزام القائد العسكري بتطبيق معادلة التناسب إبانشاكري سمية، " - 2

لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد مقدمة أطروحة  -"والتطبيق
 .81، ص 8692ماي  99، تمت مناقشتها بتاريخ: 8690 – 8691، السنة الجامعية 8لمين دباغين سطيف

 .99-99ع السابق، ص محمد سمصار، المرج - 3
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  :حيث توجد السلطة  فهو ينطبق عليه المبدأ القائل بأنهالمفهوم الواسع للرئيس المدني"
بسلطة في هرم يتمتع هوم الرئيس المدني بحيث يشمل كل من مفيتسع ، توجد المسؤولية"

، تخوله صلاحيات اتخاذ قرارات معينة، ويدخل في هذا الإطار فئة أعضاء الدولة
   1.الحكومة وفئة الهيئة التشريعية وفئة الرؤساء الإداريون

ط بأنه الضاب ،ويخلص الباحث إلى القول بأنه يقصد بالمفهوم الضيق للقائد العسكري
الذي يتولى الإشراف على قيادة مجموعة من الأفراد العسكريين، سواء كانت القيادة مباشرة أو 

 غير مباشرة.
أما المقصود الواسع للقائد العسكري، فيقصد به كل من له سلطة في تغيير النزاع 
وتحديد مصير الضحايا واختيار طرق الحرب، في إطار نزاع مسلح بين الدول، ويطلق هذا 

طلح على القائد العسكري سواء أكان تابع للقوات النظامية أو غير النظامية، ويعد قادة المص
 حركات المقاومة المسلحة، وحركات التمرد ضمن ما يسمى بالقادة العسكريين.

أما المقصود الضيق للرئيس المدني، فيعني المسؤول الأول في سدة الحكم، ففي  
يس الجمهورية، وفي الدولة ذات النظام الملكي يسمى الدولة ذات النظام الجمهوري يسمى رئ

 بالملك.
أما المفهوم الواسع للرئيس المدني، فهو يتسع ليشمل كل من يتمتع بسلطة في هرم 
الدولة، تعطي له صلاحيات، إتخاذ قرارات معينة، ويندرج في هذا المضمار فئة أعضاء 

 .الحكومة والهيئات التشريعية وفئة الرؤساء الإداريين
 :للرؤساء والقادة الدولية الجنائية الشخصية : قيام المسؤولية الثانيالمطلب 
التطرق إلى يتعين أولا ، للرؤساء والقادةولقيام المسؤولية الدولية الجنائية الشخصية أنه 

مع بيان الأسس والركائز العامة التي  ،الجنائية للأشخاص الطبيعيينبيان المسؤولية 
إلى مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة الذي يتحصل عليه الفرد نتطرق  تحكمها، ثم بعد ذلك

 نتيجة الوظيفة الرسمية التي يتقلدها في الدولة.

                                                           
 .91محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
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  :الفرع الأول: النص على مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد في نظام روما الأساسي
يع الأساسي هو توقإن موضوع إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائم كان هدفه 

وينتهكون أسس القانون الدولي وقواعده، العقوبات الجنائية ضد الأشخاص الذين انتهكوا 
من بات ذلك بحيث  ،رت بالمجتمع الدوليضأ يعةظجرائم فوبتعبير أدق الذين اقترفوا 

في الأعوام الأخيرة من تطور القانون الدولي بصفة الموضوعات الرئيسية في الساحة الدولية 
التي اقترفت فيها بعض الجرائم الدولية بطريقة عدت بعض الأحداث الدولية ولقد ساعامة، 

، بحيث كان ذلك من الأسباب الرئيسية التي دفعت المجتمع الدولي المتمثل واسعة النطاق
المتمثل في  ،إلى المبادرة في إنشاء القضاء الدولي الجنائي الدائمفي هيئة الأمم المتحدة 
ينال المسؤولين عن تلك الجرائم لكي ، 9112لعام ة الدائمة المحكمة الجنائية الدولي

 .1همءجزا
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تقرير مسؤولية ولقد نص 

عبر جميع وهذا مؤكد بشكل جلي  ،الجرائم الدوليةعن اقتراف  الطبيعيين فقطالأشخاص 
ة، وأن النص على الأساسي وأبوابه الرئيسي ديباجة النظامضمن والواردة المتعلقة بذلك مواده 

في الديباجة في الفقرات ورد النص عليه صراحة  ،للأفرادمبدأ المسؤولية الجنائية 
 .2من نظام روما الأساسي 81وفي المادة  8،9،9،1،0

 :وسنوضح ذلك كما يلي
 :يفي الديباجة كما يللأفراد ل: النص بطريقة مباشرة على المسؤولية الشخصية أولا

 إن دول الأطراف في هذا النظام الأساسي...
ذ تضع في اعتبارها  ... :2الفقرة  قد وقعوا خلال ملايين الأطفال والنساء والرجال أن                      وا 

 .3ضمير الإنسانية بقوةهزت لا يمكن تصورها ائع ظضحايا لفالقرن الحالي 
ذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة   ... 3الفقرة   .4في العالمء والرفا والأمنالسلم تهدد                                   وا 

                                                           
 .926أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 1
 .911محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 . 9112لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةديباجة نظام روما الأساسي  - 3
 8، صالمرجع نفسه - 4
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ذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي   ... 4الفقرة  ألا تمر تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب                                وا 
تدابير تتخذ على من خلال نحو فعال مقاضاة مرتكبيها على وأنه يجب ضمان  ،دون عقاب

 .1الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي دالصعي
وعلى مرتكبي هذه الجرائم من العقاب لإفلات حد العزم على وضع  وقد عقدت ... 5الفقرة 

 .2بالتالي في منع هذه الجرائمالإسهام 
ذ تذكر   ... 6الفقرة  على بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية           وا 

 .3عن ارتكاب جرائم دوليةأولئك المسؤولين 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعبر هذه الفقرات التي وردت ضمن ديباجة 

في جعل المسؤولية الجنائية للأشخاص ة، الجنائية الدوليالفلسفة القانونية للمحكمة تبرز 
الديباجة على جعل البشرية كلها ضحية لها، عن تلك الجرائم البشعة التي تؤكد الطبيعيين 

القضاء على سياسة ن هوادة من أجل والعمل دو  عليهامما يتعين محاكمة الأفراد المسؤولين 
 4.إفلات الجناة من العقاب

عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم الواردة في بغرض عدم إفلات أي مسؤول كل ذلك 
 يس دولةئسواء أكان قائدا عسكريا أو ر  ،نظام روما الأساسي من العقاب مهما كان منصبه

 .مع عدم الاعتداد بالحصانة
من  81ريقة مباشرة عن المسؤولية الجنائية للأفراد في المادة : النص صراحة وبطثانيا

 .نظام روما الأساسي
النص على المسؤولية الجنائية المترتبة نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لقد تضمن 

تحت عنوان  81وبالتحديد في المادة  ،عن الجريمة الدولية في الباب الثالث من ذلك النظام
طبقا للنظام الأساسي بالتدقيق لهذه المسؤولية وتناول ذلك ئية الفردية، المسؤولية الجنا

 وطبقا لمنظور المحكمة الجنائية الدولية لروما:فإنه ، ومن ثمة للمحكمة

                                                           
 8، ص9112لعام  كمة الجنائية الدوليةللمحديباجة نظام روما الأساسي  - 1
 .8ص المرجع نفسه،  - 2
 .8المرجع نفسه، ص  - 3
 . 926-911محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 4
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على الأشخاص الطبيعيين فقط استنادا لنظام روما للمحكمة اختصاص يكون 
يكون مسؤولا عن  في اختصاص المحكمة،جريمة تندرج يقترف ، الشخص الذي الأساسي

 .1طبقا لهذا النظام الأساسي، وعرضة لإنزال الجزاء العقابي عليه ذلك بصفته الفردية
من الجرائم الدولية المنصوص عليها في لجريمة خطط أن أي فرد وأوضح وبصفة أدق 

أو على اقترافها أو اقترفها شخصيا أو ساعد أو أمر بها أو حرض نظام روما الأساسي 
لتلك الجريمة ذلك الجزاء العقابي عن يتحمل  ،قة كانت عن هذه الجريمةبأي طريشجع 
   .2بمفرده

سواء أكان رئيسا  ،من المسؤولية الجنائيةكما وان الوظيفة التي يشغلها المتهم لا تعفيه 
في أي منصب في الدولة، وأن حكوميا            أو مسؤولا  أو رئيس حكومة للدولة أو قائدا عسكريا 

، كما وأن المرؤوس لا يعفى من من العقوبةمن التخفيف  تفيد منههذا المنصب لا يس
 .3في نظام روما الأساسيالمسؤولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها 

، أو كان إن كانوا على علم بهامن المسؤولية عن هذه الجرائم، هم ؤ ولا يعفى رؤسا
س هو على وشك ارتكاب هذه المرؤو على الاستنتاج بأن ذلك عندهم من الأسباب ما يجعلهم 

، ولم يتخذ الرئيس أو القائد العسكري الإجراءات الضرورية لمنع اقترفها فعلاالأفعال أو أنه 
 .4على مقترفيهاأو إنزال العقاب ارتكاب تلك الأفعال 

القول أن نظام روما الأساسي قد نص صراحة على مبدأ إلى الباحث خلص يو 
منه، بأن أي فرد  81رد في ديباجة النظام الأساسي وفي المادة المسؤولية الدولية الجنائية للف

يقترف جريمة دولية جنائية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، يكون عرضة 
أقدم عليه من أفعال تدخل في إطار الجرائم المحددة في عما له اء ز لإنزال العقاب عليه ج

ام روما الأساسي على معاقبة الأشخاص كما نص نظمن نظام روما الأساسي،  1المادة 
الطبيعيين فقط، وأن المنصب الذي يشغله مرتكب الجريمة الدولية الجنائية، لا يعفيه من 

                                                           
 .9112لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي  81المادة  - 1
 .928أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 2
"، مذكرة تمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، تحدي طور فكرة إنشاء محكمة جزائية دوليةتعامر الزمالي،"  - 3

 .99، ص 8669الحصانة، الندوة العلمية لجامعة دمشق واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
 .929-928أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 4
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المسؤولية، سواء أكان رئيسا للدولة أو قائدا عسكريا أو مسؤولا حكوميا، وأن المنصب لا 
 يؤدي إلى التخفيف من العقاب.

المسؤولية الدولية الجنائية، ولا يعفى رؤساؤهم من  كما وأن المرؤوس يتحمل هو الآخر
نزال العقاب عليهم، إذا كانوا على علم بأن المرؤوس على وشك                                                                                      تحمل المسؤولية الجنائية وا 
ارتكاب الجريمة أو اقترفها، ولم يتخذ الرئيس أو القائد العسكري، الإجراءات لمنع وقوع 

نزال العقاب على مرتكبها.                                     الجريمة وا 
إحدى هي سنة كاملة فإن ذلك  92أن عدم بلوغ الفرد الأساسي لنظام روما بقا وأنه وط

أمام المحكمة الجنائية الدولية فقط، وأن ذلك لا يمنع من متابعة موانع المسؤولية الجنائية 
مثل محاكم الأحداث في الدولة التي ينتمي إليها الحدث  جهة أخرى مختصةأمام ذلك الفرد 

 .1جريمةتلك الب إليه المنسو 
 :من نظام روما الأساسي التي تقضي كما يلي 81للمادة وبالرجوع 

 .2"أي كانت أحكامهفي اختصاص المحكمة بالتقادم "لا تسقط الجرائم التي تدخل 
بعد بلوغه السن ي اقترف الجرم ذمن خلال تلك المادة بوضوح أن الشخص اليتضح 

أو توفر لديه مانع وفاته الدولية إلى غاية يبقى محل ملاحقة من المحكمة الجنائية القانونية 
 .3تحمل المسؤولية الجنائيةمن موانع عدم 

حصر من نظام روما الأساسي متضمنة  99و 98، 99وفي الأخير جاءت المواد 
 .حالات امتناع المسؤولية الجنائية للفرد

نائية من أسباب عدم قيام المسؤولية الجسببا يكون ذلك  إحداهابحيث إذا توفر شروط 
تلك نتناول س، و حقهشروط عدم قيامها في لدى الجاني المتوفر لتلك الجريمة للفرد المرتكب 

 :المواد بشيء من التفصيل كما يلي
 

                                                           
 .929-926محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 81المادة  - 2
 .929محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
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  :31أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية طبقا للمادة : أولا
ن فإمن نظام روما الأساسي أربع حالات إذا توفرت إحداها  99لقد تضمنت المادة 

وهذه الحالات  جنائياالأربعة لا يسأل إحدى الحالات المتوفر فيها لتلك الجريمة الفرد مقترف 
 :هي كما يلي

حالة ما إذا كان الشخص مرتكب الجريمة وقتها كان يعاني من مرض أو قصور  -9
 .1أو طبيعة سلوكهمشروعية على إدراك أو عدم  عقلي يعدم قدرته

عدم مشروعية عله يعدم قدرته على إدراك وجود الشخص في حالة سكر يجحالة  -8
في ظل باختياره     ر     ك                                                 م الجنائي الذي أقدم عليه تحت شرط ألا يكون قد س  الفعل المجر 

تدخل في اختصاص المحكمة يشكل جريمة أن يصدر منه سلوك ظروف كان يتوقع 
  .2الجنائية الدولية

ع الشرعي عن مرتكب الجريمة قد تصرف على نحو معقول للدفاحالة وجود شخص  -9
، أو يدافع عن ممتلكات لا أو يدافع في حالة جرائم الحربأو عن شخص آخر نفسه 

بطريقة ، وغير مشروع للقوةوشيك استخدام مهمة عسكرية، ضد لإنجاز غنى عنها 
أو الممتلكات وجسامة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر تتفق 

 .3المقصود حمايتها
في الداخلة باب عدم قيام مسؤولية مقترف الجريمة الدولية كما يعد سببا من أس -9

عن تهديد مترتب إكراه تحت تأثير قد حدثت الجنائية الدولية اختصاص المحكمة 
، ضد أو وشيكنتيجة ضرر بدني جسيم ومستمر قد حدث ، أو كان الوشيكبالموت 
أكبر من في ضرر ألا يقصد الشخص بأن يتسبب شريطة أو شخص آخر شخص 

 :ويكون ذلك التهديد ،دفعه وتفاديهضرر المراد ال
 .صادرا عن أشخاص آخرين -أ

     4بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الفرد.أو تشكل  -ب

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 99/9المادة  - 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 99/8المادة  - 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية يمن نظام روما الأساس 99/9المادة  - 3
 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 99/9المادة  - 4
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 :من نظام روما الأساسي 32أسباب امتناع المسؤولية الجنائية الدولية طبقا للمادة : ثانيا
 :وتتحقق تلك الأسباب في حالتين هما

لا يمكن  ،بأن الغلط في الواقع 98بحيث أكدت المادة  الغلط في الواقع: هي الحالة الأولى
المقترف للجريمة الدولية من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية للفرد الاعتماد عليه كسبب 

الركن المعنوي المطلوب انتفاء إلا إذا ترتب عليه  ،التي تدخل في اختصاص المحكمة
 .1لارتكاب الجريمة

من سببا بحيث لا يشكل الغلط في القانون الغلط في القانون  تتمثل في :ةالحالة الثاني
وفق نظام روما الأساسي مقترف الجريمة الدولية للفرد أسباب عدم قيام المسؤولية الجنائية 

انتفاء الركن المعنوي  طعن هذا الغل، إلا إذا نجم في إطار الجرائم الداخلة في اختصاصها
من  99في المادة على النحو المنصوص عليه أو كان الوضع ة لارتكاب الجريمالمطلوب 

 .2نظام روما الأساسي
من نظام روما  33المسؤولية الجنائية الدولية طبقا للمادة قيام عدم أسباب  :ثالثا

 :الأساسي
إعفاء الفرد من المسؤولية الدولية على عدم  ي للمحكمة الجنائيةسلقد نص النظام الأسا

 ،من نظام روما الأساسي 61إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة ابه الجنائية عن ارتك
أو ، سواء أكان قائدا عسكريا أو رئيسلأمر حكومة إذا كان اقترافه للجريمة قد تم تنفيذا 

من المسؤولية الجنائية الدولية وهي التي يعفى منها باستثناء الحالات التالية رئيسا مدنيا 
 :التالية
أو الرئيس على مقترف الجريمة بالامتثال لأوامر الحكومة التزام قانوني إذا كان ثمة  -9

 .يالمعن
 .يعلم بأن هذا الأمر غير قانوني وغير مشروعإذا لم يكن هذا الشخص  -8

                                                           
 .991يتوجي سامية، المرجع السابق، ص  - 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 98/8المادة  - 2
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كما اعتبر هذا النظام الأساسي عدم المشروعية  ،إذا كان عدم المشروعية غير بارزة -9
لإنسانية أو جريمة الإبادة ارتكاب هذا الشخص جرائم ضد افي حالات ظاهرة 
 1.الجماعية

( من النظام الأساسي أ ) البند  99/9مع ما تنص عليه المادة والباحث لا يتفق 
للمحكمة والذي يعفي الشخص المقترف للجريمة الجنائية الدولية التي تدخل في اختصاص 

ومة واجب إذا تمت بناء على أمر الرئيس أو الحك 1حسب ما تنص عليه المادة المحكمة 
 .الطاعة عليه بموجب القانون

ظاهرة وخاصة في جريمة الإبادة الجماعية رى بأنه إذا كانت عدم مشروعية الفعل يإذ 
بارتكاب هذه ما شخص والجرائم ضد الإنسانية، وأمر الرئيس سواء أكان مدنيا أو عسكريا 

ن كانت طاعة  حتىالجريمة أو واحدة منها، فيتعين على هذا الشخص الامتناع عن ذلك                 وا 
للإعفاء من المسؤولية الجنائية ، لأن ذلك يعد سببا واجبة بحكم القانونهذا الشخص لرئيسه 

أيضا على مصرعيه للتخلص من المسؤولية الجنائية وهذا يفتح الباب في هذه الحالة، 
مع هؤلاء الأشخاص لمثل هذه الجرائم الخطيرة الدولية، وهذا يتناقض الناتجة عن ارتكاب 

من عدم إفلات المجرمين إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ذاتها التي غرضها هو فكرة وهدف 
 .الدولية التي تسببوا في ارتكابهاالجرائم 

من العقاب للمرؤوسين مع تحقق عدم الإفلات ولذلك نقترح تعديل ذلك النص ليتماشى 
موضع اهتمام المجتمع رة في اقتراف الجرائم الأكثر خطو المتسببين بأي شكل من الأشكال 

يكون ولاسيما الجرائم التي من نظام روما الأساسي  61الدولي والمنصوص عليها في المادة 
ما ذهب إليه الباحث مع يتماشى  ، واقتراحناوواضح للعيان بارزفيها عدم المشروعية 
روما من نظام  99/9من المادة  إلغاء البند ) أ (والمتمثل في طلب منتصر سعيد حمودة 

ينفي لأن عدم العلم بمشروعية الفعل على البند )ب و ج( من هذه المادة الأساسي والإبقاء 
 .فعلاقيام الجريمة 

                                                           
 .889-889منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  - 1
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 :نظام روما الأساسيالنص على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الفرع الثاني: 
في مؤتمر روما الأساسي بتاريخ الدولية النور منذ أن عرفت المحكمة الجنائية 

ترسخ في القانون الدولي الجنائي مبدأ عدم الأخذ بحصانة أي مسؤول ، 91/61/9112
من  81، إذ نصت المادة بالدفع بالحصانة في الجرائم الدولية مركزه في الدولةمهما كان 

 : الجنائية الدولية على أنهلمحكمة لنظام روما الأساسي 
دون تمييز بسبب ية الأشخاص بصورة متساو على جميع يطبق هذا النظام الأساسي " -9

كان رئيسا لدولة ، سواء الصفة الرسمية، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص
، لا أو موظفا حكوميامنتخبا أو ممثلا أو برلمان أو حكومة أو عضو في حكومة 

كما هذا النظام الأساسي بموجب من المسؤولية الجنائية تعفيه بأي حال من الأحوال 
 1." لتخفيف العقوبةذاتها سببا  لا تشكل في حدوأنها 

كما أكدت المادة نفسها في فقرتها الثانية بأن الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة  -
أو سواء كانت في القوانين الوطنية للشخص التي قد تكون لها علاقة بصفة رسمية 

 :ومحاكمة هذا الشخص بقولهالا تمنع المحكمة من بسط اختصاصها الدولية 
أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية تحول الحصانات لا  " -8

دون ممارسة المحكمة ، للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي
  2."اختصاصها على هذا الشخص

مبدأين أساسيين يتعلق على من نظام روما الأساسي قد نصت  81وأن نص المادة 
إلى الصفة بين الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية دون النظر على المساواة الأول 

لا ، وبعبارة أدق أن الصفة ، حتى ولو كانت هذه الصفة رسميةكان منهمأي التي يتمتع بها 
 3.ليست لهم أية صفةمن الأشخاص الذين لتمييز لمن تتوفر فيه عن غيره كسبب يؤخذ بها 

                                                           
 .9112لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي  81/9المادة  - 1
 .9112لعام  للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام روما الأساسي  81/8المادة  - 2
"، دار المنهل الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية للرؤساء والأفرادخليل حسين، " - 3

 .911، 8661، سنة 9والنشر والتوزيع، ط اللبناني للطباعة
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أو إلى عدم الأخذ بالحصانات  خلصفي 81المادة  فيالذي نص عليه المبدأ الثاني أما 
سواء المنصوص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أم في القوانين  ،القواعد الإجرائية

 1.الدولية
من نظام روما  81نص المادة موفقا في قد كان أن المشرع الدولي ويظهر بشكل جلي 

أمام القضاء الدولي الجنائي الدائم، قادة الرؤساء والبتلافي الدفع بعدم مسؤولية  ،الأساسي
ن يسبب في عدم أمن شأنه والذي  ،أمام القضاء الوطنيذلك عائقا في المحاكم  باتبعد أن 

   2.معاقبة بعض المسؤولين المتورطين في جرائم دولية جنائية من العقاب
ية، أنها من نظام المحكمة الجنائية الدول 81هو أن المادة وما يمكن التأكيد عليه 

وتخضعه للمحاكمة حتى ولو بحيث ترفع الحصانة عن أي مذنب جاءت صريحة وواضحة 
فهي لا فإن المادة المذكورة أعلاه ، التي بموجبها يتمتع بالحصانةلا يزال يشغل الوظيفة كان 

 ،طالما ثبت في حقه اقتراف جريمة دولية جنائيةأو عدم شغله تفرق بين وقت شغل المنصب 
 3.من نظام روما الأساسي 1الجرائم المنصوص عليها في المادة تدخل ضمن 

الواردة في قع على عاتقها مهمة قمع الجرائم الدولية يولأن المحكمة الجنائية الدولية 
التي سبق وخاصة أن هذه الجرائم ترتكب في غالب الأحوال من الأشخاص  ،منها 1المادة 

 ،الرؤساء الجنائية والموظفين التابعين لهمة الخاصة بمسؤولي 81إليهم في المادة التطرق 
ومن ثمة فإن عدم استبعاد الحصانات الموضوعية والاجرائية التي يتمتع بها هؤلاء 
الأشخاص ذوي الصفة، مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية الدولية لم تحقق الغرض الرئيسي 

يرة في القانون الدولي يتبلور في قمع الجرائم البشعة والخطوالذي  ،ت من أجلهئالذي أنش
أن تبرز هذه عقود من أجل  عدةعبر ، وخيبة أمل كبيرة لمن بذل قصارى جهده الجنائي

  4.بهدف تحقيق العدالة الجنائية الدولية على المستوى الدولي ،المحكمة إلى الوجود

                                                           
 .911، ص السابقخليل حسين، المرجع  - 1
 .911، ص نفسهالمرجع  - 2
 .886أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 3
 .888-889-886، ص المرجع نفسه - 4
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في قرارها محكمة نورمبرغ تم العمل به من قبل إن استبعاد مبدأ الحصانة الجنائية قد 
بمناسبة قرار الجمعية  مرة أخرى، وقد تأكد هذا المبدأ 69/96/9190لصادر بتاريخ: ا

 .9190سبتمبر  99المؤرخ في العامة 
في  ،الدولية المؤقتة ليوغسلافيا سابقا وروانداالمحاكم الجنائية تم العمل به من قبل كما 

ميلوسوفيتش المتهم نذكر منها محاكمة الرئيس اليوغوسلافي سلبودان قضايا مجموعة من ال
 1بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

في المتمثل  ،القضاء الدولي الجنائي الدائمكما أخذ بمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة 
بحصانة في نظام روما الأساسي على مبدأ عدم الاعتداد في نصه المحكمة الجنائية الدولية 

 2.إلى ذلككما سبق التطرق منه  81لهم في المادة  الرؤساء والموظفين التابعين
ومما سبق يرى الباحث أن مبدأ استبعاد الحصانة عن أي شخص مهما كان مركزه في 
أي دولة، يعد ضمانة جوهرية لتحقيق المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب، وبالنظر 

قت، المتمثل في محكمة نورمبرغ لأهمية هذا المبدأ فقد أخذ به القضاء الدولي الجنائي المؤ 
ومحكمة يوغسلافيا سابقا ورواندا، وتم تطبيق ذلك المبدأ أثناء محاكمة الرئيس اليوغوسلافي 
السيد: سلوبودان ميلوسوفيتش، المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد 

 الإنسانية.
إن نص عليه في المادة  كما وان نظام روما الأساسي قد أخذ هو الآخر بهذا المبدأ

 منه. 81
إن مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة، يعد بحق الضمانة الأساسية للمحاكمة العادلة، 

 وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المتهمين، الماثلين أمام المحكمة بتهم منسوبة إليهم.
لية إلى وأنه وبدون الأخذ به لا يمكن تحقيق الهدف الذي تسعى المحكمة الجنائية الدو 

تحقيقه، وهو عدم الإفلات من العقاب، لأي مرتكب لجريمة لدولية لجنائية تدخل في 
 اختصاصها، مهما كان مركزه في الدولة.

                                                           
 .89السابق، ص ، المرجع «دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية»فريجة محمد هشام،  - 1
 .81المرجع نفسه، ص  - 2
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وخاصة الأفارقة منهم، الذين تمت الرؤساء والقادة ولقد تم تفعيل ذلك المبدأ على 
هم، لذلك يعد ذلك المبدأ متابعتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وتم محاكمة البعض من

من العقاب المتسببين الرؤساء والقادة الضمانة الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق عدم افلات 
في جرائم دولية عبر العالم، لأنهم الأكثر تورطا في ارتكاب الجرائم الدولية الجنائية بحكم 

 وظائفهم في دولهم.
في نظام للرؤساء والقادة الشخصية  صور المسؤولية الدولية الجنائية: الثالثالمطلب 

 . روما الأساسي
طبقا لنظام روما الأساسي للمحكمة للرؤساء والقادة الجنائية  المسؤولية الدوليةسناد إيتم 

أو أكثر في اقتراف واحدة في التورط الرؤساء والقادة يثبت قيام هؤلاء عندما  ،الجنائية الدولية
، مهما 9112نظام روما الأساسي لعام من  61لمادة ا من الجرائم الدولية التي تضمنتها

أن ، نلاحظ ، وبالرجوع إلى نظام روما الأساسيالذي أصدره الشخصكانت صورة السلوك 
الدولية المسؤولية حصر صور ، منه 99و 82-81-81قد سعوا عبر المواد مؤسسيه 
 :في صورتين هماالجنائية 

 .المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة -9
 .الغير مباشرةسؤولية الدولية الجنائية الم -8

 بحيث تم مباشرةإيجابيا المقترف من قبل القادة أو الرؤساء فإذا كان السلوك الإجرامي 
القادة أو الرؤساء هو مسؤولية مباشرة، أما إذا كان السلوك الذي قام به يترتب عن ذلك 

 .مسؤولية غير مباشرةيترتب عن ذلك سلوك إجرامي سلبي 
 :كما يلي ،وء ما أشير إليه أعلاه سنتطرق إلى ذلكوعلى ض
 :لقادةللرؤساء واالمسؤولية الدولية الجنائية المباشرة الفرع الأول: 
طبقا لما اشتمل عليه النظام للرؤساء والقادة المباشرة الجنائية الدولية المسؤولية تتطلب 

مارسة ملوذلك بأعمال إيجابية س القائد أو الرئيعلى قيام  ،الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  61التي تضمنتها المادة أحد الأفعال المجرمة 

ويقصد بالتصرفات الإيجابية أو السلوكات الإيجابية في المضمار هو القيام بدور الدولية، 
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في نطاق اتفاق أو الاشتراك أو شفوية مباشرة كتابية أوامر في إعطاء مع الغير رئيسي 
 .1جرمي

والتصميم عليها بالتفكير فيها وأن الجريمة الدولية قد تكون نتيجة نشاط شخص لوحده 
وينجر عن ذلك ولوحده  ،الخاص بهمشروعه الجرمي فهي دون إعانة من أحد وتنفيذها 

وقد يكون ذلك الشخص قد شاركه فيها غيره فهنا نكون بصدد مسؤولية جنائية فردية، 
 2.نائيةمساهمة ج

خصوصية الجريمة الدولية بناء على ما تضمنه نظام روما أنه بتفحص ويلاحظ 
 يستنتج منه ملاحظتين هامتين هما:الأساسي 

: أن الجرائم التي تضمنها نظام روما الأساسي فهي على درجة من الملاحظة الأولى -69
وحدا الجرأة  قدرا منموضع اهتمام المجتمع الدولي، وهذه الجرائم تتطلب وهي الخطورة 

 .الرؤساء والقادة أدنى من الإمكانيات المادية التي في الغالب لا تكون إلا في محيط 
 -الغالب الأعمفي  -لا يمكن بمفردهم الرؤساء والقادة هي أن : الملاحظة الثانية -68

ابتداء من العزم والتصميم  ،متواصلةد و تلك الجرائم لما تتطلبه من جهالقيام باقتراف 
من أجل اقتراف جنائية في مساهمة ما يفرض عليهم الدخول وهذا  ،إلى التنفيذوانتهاء 
 .جرائمهم

ذا لم تتم الجريمة رغم الشروع  ،فإن تمت الجريمة نكون بصدد جريمة تامة في البدء                                 وا 
 .شروع في الجريمةبصدد لظروف خارجة عن إرادة الجناة، فنكون وقتها تنفيذها في 

 :ليه فإننا سنتناول ذلك في ثلاثة نقاط هيعلى ما تم الإشارة إوبناء 

 .انفراد القائد أو الرئيس باقتراف الجريمة الدولية -1
 .الدولية في اقتراف الجريمةللرؤساء والقادة المساهمة الجنائية  -2
 .في اقتراف الجريمة الدوليةالرؤساء والقادة شروع  -3
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 أولا: انفراد القائد أو الرئيس باقتراف الجريمة الدولية:

على انفراد منه  81نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة  د نصلق
 :في فقرتها الثالثة كما يليباقتراف الجريمة الدولية القائد أو الرئيس 

"وفقا لهذا النظام الأساسي يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل 
 :ذا الشخص بما يلياختصاص المحكمة في حالة قيام ه في
  1.سواء بصفته الفردية ..."ارتكاب هذه الجريمة  -أ(

/أ أن واضعو النظام الأساسي قد حرصوا على التأكيد 81/9ويتجلى من خلال المادة 
المنصوص باقتراف الجرائم هم انفردوا ، إذا للرؤساء والقادة على مبدأ المسؤولية الفردية 

للمحكمة الأساسي الداخلة في الاختصاص الموضوعي  من نظام روما 1عليها في المادة 
بكل إصرار وبخطة المشروع الإجرامي الجنائية الدولية، وذلك حين إقدامهم على تبني 
إلى مباشرة تصرفات يدفعهم وذلك ما ، ممنهجة على السعي للتنفيذ ما تم الإصرار عليه

  2.مادية اتجاه الضحايا
لية للمحاكم الدولية الجنائية أن هذا النوع من عبر الممارسة العميبدو جليا أيضا 

ذوي الأفراد العاديين أو القادة العسكريين في أغلب الأحيان المسؤولية الدولية الجنائية يخص 
يقوموا بارتكاب الجرائم قلما أن الرؤساء والقادة لأنه فيما يتعلق ب، جنودالو الترب الأدنى 

أوامر باقتراف الجرائم الدولية الجنائية، ورغم ذلك  إذ قد يصدرونالدولية الجنائية لوحدهم، 
قد تجلى في عقولهم صور  81يظهر بأن رواد روما عندما صاغوا الفقرة الثالثة من المادة 

والتي قد لا يقتنعون عبرهم  ،عبر مر التاريخالرؤساء والقادة لبعض للخطورة الإجرامية 
نما ي  3.ارتكابها شخصيا بطريقة انفراديةعلى رون ص                                   بمجرد الأمر باقتراف الجرائم وا 
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 في اقتراف الجريمة الدولية:للرؤساء والقادة ثانيا: المساهمة الجنائية 
، فإن الانفرادية للقائد العسكري أو الرئيس المدني قليلة الوجودالمسؤولية إذا كانت 

لمساهمة انطاق هو للرؤساء والقادة المجال الطبيعي لقيام المسؤولية الجنائية الدولية 
اقتراف جريمة واحدة جهود الجناة من أجل تفاعل تعني ، وأن المساهمة الجنائية الجنائية

، بحيث سرقةلتنفيذ جريمة بغض النظر عن مراكزهم ومثال ذلك أن يتفق عدة أشخاص 
بناء على كل أفعال الجناة الإجرامية العملية  فتتميشارك كل واحد منهم بدور في تنفيذها، 

   1.مجتمعة
مساهمين المسؤولية الدولية الجنائية ويكونون تقع عليهم الذين الرؤساء والقادة وأن 
وقد تكون  ،مساهمة الجناة أصليةبحيث تكون  ،في ارتكاب جرائم دولية جنائيةأصليين 

إذا كانت أفعال الجاني تتوقف عند مجرد تقديم  ،المساهمة في ارتكاب الجريمة تبعية
    2.مةيا في الجر شريكويعد ذلك  المساعدة

 عن طريق الأفعال التالية:تتحقق وأن المساهمة الجنائية التبعية 
 .الفعل المكون للجريمة الدوليةعلى اقتراف  التشجيع -
 .الاتفاقفعلا على أساس ذلك الاتفاق على اقتراف الجريمة إذا تمت  -
تنفيذ  طريقة من غير استعمال لأيالمساعدة على ارتكاب الجريمة ويكون ذلك بكل  -

لأنه إذا استعمل أحد أدوارها الرئيسية  ،الرئيسيةالجريمة  حد أدوارلأمادي مباشر 
  3.تصبح مساهمة أصلية وليس مساهمة تبعية في ارتكاب الجريمة الدولية

  4.أن تكون هذه الأفعال سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها يتطلبكما 
القواعد العامة للقانون مؤسسيه قد اعتمدوا على فإن نظام روما الأساسي إلى وبالعودة 

وهذا مع تسجيل حالات التمايز والاختلاف الجنائي المطبق في القوانين الجنائية الوطنية، 
من ميثاق روما الأساسي عبر  81ولقد تضمنت المادة ، عية والقانونيةقالاعتبارات الوا أملتها
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وهو ما  1.اهمة الجنائية الأصلية والتبعيةبصور المسفيما يتعلق فقرتها الثالثة تفصيلا 
 :لها كما يليسنتعرض 

 :للرؤساء والقادة المساهمة الجنائية الأصلية  -أ
يقصد بمفهوم المساهمة الجنائية الأصلية في الجريمة على وجه العموم إلى احتكار 

الم على ها، ولقد أقرت معظم التشريعات الداخلية في العفي اقترافوفاصل القيام بدور أساسي 
على كل من يقوم بارتكاب الجريمة بمفرده أو بمساعدة الغير أو يقدم أصليا فاعلا يعتبر أنه 

  2مرحلة من مراحل التنفيذ المادي لها.
وأن الوضع على مستوى القانون الدولي الجنائي فهو لا يختلف عنه كثيرا بحيث 

أو ولى هو انفراد الشخص للمساهمة الجنائية الأصلية، الصورة الأكرست قواعده صورتين 
قاموا بأدوار الجناة الذين بارتكاب الجريمة الدولية، والصورة الثانية هي تعدد القائد أو الرئيس 

في هذه الحالة مساهما أصليا فيها تحت ، ويعد كل متهم أساسية في تنفيذ الجريمة الدولية
 3شرط أن تشكل هذه الأدوار جريمة واحدة.

عدة أشكال ورد النص عليها في للرؤساء والقادة الأصلية ئية وتتخذ المساهمة الجنا
فاعلا أصليا في الجريمة والتي احتوت طائفة من الأفعال التي تعتبر مرتكبها  ،9/ 81المادة 
 وهي على وجه الخصوص: الدولية

 ويعني بالفاعل المباشر ذلك الجاني الذي يساهم في تنفيذ الركن المادي : الفاعل المباشر
   4.مة ويبرز على مسرحهاللجري

الدولية على أنه /أ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 81/9كما نصت المادة 
يسأل الشخص جنائيا ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة  ،وفقا لهذا النظام الأساسي"

 : تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي
  5.مع آخر..."صفة فردية أو بالاشتراك ارتكاب هذه الجريمة سواء ب -أ
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يقدم له المساعدة ، أن يكون مع الفاعل المباشر فاعل آخر ويقصد بالاشتراك مع آخر
في حالة ، 1، متى كان هذا الركن يتكون من عدة أفعالالركن المادي للجريمةتمام إعلى 
بفعل من الأفعال ن الركن المادي للجريمة يتكون من عدة أفعال، وقام كل من المساهميكون 

كون المساهم الآخر يأن هنا ولا يعني الاشتراك التي تدخل في عداد الركن المادي للجريمة، 
ن قائده    ك     م                                                                      ومثال على ذلك أن يقوم قائد بإلقاء القبض على مجموعة من الأفراد حتى ي  تبعي 

فاعلا أصليا مشاركا في تنفيذ الجريمة و فهنا يعتبر كل متهم ، الأعلى من قتلهم بالرصاص
   2.لها

                    بما نصت عليه مبدأ  قد أضافت من نظام روما الأساسي  81وأنه يلاحظ أن المادة 
فاعلين أصليين كقانونيا في غاية الأهمية وهو حالة الاشتراك بوصف المشتركون صراحة 

  3.تبعيين وليسوا مجرد شركاء
لم  هالدولي الجنائي لأنكرسته المحكمة الجنائية الدولية في القانون ويعد ذلك تفوقا 

 4.السابقةالمؤقتة ذلك المبدأ في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية  لىعثر ع   ي  
 من يسخر غيره في تنفيذ الجريمةإن الفاعل المعنوي للجريمة، يقصد به : الفاعل المعنـوي ،

مة إلى في إبراز العناصر التي تتكون منها الجرييستعين بها بمثابة أداة فيكون تحت تصرفه 
شخصا غير مؤهل للمسؤولية كمن  نوي هو من يدفع إلى الجريمةع، فالفاعل المحيز الوجود

  5ذلك.، فتقع الجريمة بناء على بقتل شخص مايشجع معتوه عقليا 
عن وقد نص نظام روما الأساسي صراحة على مسؤولية الفاعل المعنوي جنائيا 

 :كما يلي/أ 81/9الجريمة الدولية عبر المادة 
أو عن طريق شخص ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفة فردية أو بالاشتراك مع آخر " -

 6."، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسؤولا جنائيارآخ
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بوصفه مساهما وأن هذا النص يفيد قطعا تقرير المسؤولية الجنائية للفاعل بواسطته 
أو غير مسؤول لأي  شخص مسؤولاأصليا في الجريمة، سواء استعمل في تلك الجريمة 

  1سبب من الأسباب.
ي، فإن الصياغة التي وردت وبقدر ما يعد هذا إقرار لما استقر عليه الفقه الدولي الجنائ

ظاهرها يفهم منه بإمكان في هذا الإطار فهي غير موفقة، لأنه في نظرنا  81في المادة 
تدخل في إطار  تيال، وهذه الحالة مسؤول جنائياارتكاب الجريمة عن طريق شخص آخر 

إلى أن اقتراف ، بالإضافة صراحة في الفقرة الموالية من نفس المادةالمذكور التحريض 
الجريمة عن طريق شخص آخر غير مسؤول جنائيا ليست حالة من حالات الاشتراك بناء 

إعادة صياغة الفقرة المذكورة أعلاه وفق ما  يتعينهر النص، ولذلك على ما يدل عليه ظا
شتراك مع عن ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفة فردية أو بالا...سأل الشخص جنائيايلي: "ي
   2."مسؤول جنائياغير أو عن طريق شخص آخر آخر 

 الفاعل الآمر بارتكاب الجريمة: 
/ب من نظام روما الأساسي على مسؤولية القائد أو الرئيس الذي 81/9تنص المادة 

على الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث  -... ب" :ييأمر باقتراف الجريمة الدولية كما يل
  3".وقعت بالفعل أو شرع فيهاارتكاب جريمة 

باقتراف الجريمة ومن ثمة وطبقا لهذا النص فقد تم تجريم القائد أو الرئيس الذي يأمر 
، بحيث لا الرؤساء والقادةالتي يتم مساءلة يتسع مفهوم السلوك المادي للجريمة الدولية 

نما تمتد  ،بنفسهالتصرف المادي  باقترافعلى القيام  تقتصر الأوامر التي يصدرونها  إلى            وا 
 4.ائملتنفيذ تلك الجر  لمرؤوسيهم

 ،الرؤساء والقادةلمسؤولية هو المجال الحيوي والطبيعي ويلاحظ أن تجريم تلك الأوامر 
وسواء كانت ارة منهم، ولا يتم تنفيذ الأوامر إلا بناء على إشالمسؤولين في الدول لأنهم كبار 
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جاء الأمر من القائد الأعلى للقائد الذي يليه مباشرة أو وسواء أم شفوية تلك الإشارة مكتوبة 
 1.كان الأمر موجها إلى سائر القوات

القائد أو الرئيس توفر لدى على الأوامر بناء ثبات قيام المسؤولية الجنائية يجب لإو 
 وجود رابطة رسميةإثبات  يجبلا ، إلا أنه الجريمةراف باقت الآمر سلطة إلزام لأفراد آخرين

أن تكون له سلطة فعلية تمكنه من إذ يكفي بين القائد أو الرئيس وبين مرتكب الجريمة، 
 2ذلك.

للمساهمة طرق ت، وسننتقل للللرؤساء والقادةوبذلك تكتمل صورة المساهمة الأصلية 
 .التبعية
 :القادةللرؤساء و المساهمة الجنائية التبعية  -ب

، والشريك هو الذي لا يتعدى دوره على في الجريمة هم الشركاءإن المساهمين التبعيين 
على اقتراف الجريمة، وهذا العمل الذي يقوم به الشريك هو بمساعدة الفاعل الأصلي القيام 

اكتسب الصفة الإجرامية ، ولكن ، فهو لا يزيد عن كونه عملا تحضيرياغير مجرم لذاته
  3الفعل الإجرامي الذي قام به الفاعل.بلعلاقته 

التبعي يقوم بها الشريك التي يحدد الأفعال نلحظ بأنه وبالعودة إلى نظام روما الأساسي 
كافة جرمت ، ج والتي /ب81/9، وهذا ما نصت عليه المادة والتي تدخله دائرة التجريم

 ي:على النحو التال من التحريض والمساعدةصور الاشتراك في الجريمة 
إلى التصميم على ودفعه خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر : ويعني التحريض -أ

 :/ج صراحة على ذلك كما يلي81/9المادة وقد نصت ، ارتكابها
تيسير ارتكاب هذه لغرض آخر "تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل 

  4."أو الشروع في ارتكابهاالجريمة 
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 2المؤقت خاصة المادة الدولي الجنائي مبادئ القضاء في لما هو مستقر وذلك تماشيا 
من النظام  0، والمادة غسلافيا سابقاو ليمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

 ،من النظام الأساسي لمحكمة سيراليون 0، والمادة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
 1.في تيمور الشرقيةللأمم المتحدة من لائحة الإدارة الانتقالية  99والمادة 

تتحقق عن طريق فإن المساهمة الجنائية التبعية وفي نطاق القانون الدولي الجنائي 
 القيام بالأفعال التالية:

 .للجريمة الدوليةشكل على ارتكاب الفعل الم التحريض -9
               تنفيذا  ماديا  بشتى الطرق دون أن تتضمن المساعدة على ارتكاب الجريمة  -8

ويتطلب القانون أن تكون هذه الأفعال سابقة  ،لأحد أدوارها الرئيسية         مباشرا  
  2.على ارتكاب الجريمة أو معاصرة لها

تحت شرط  لمرتكب الجريمةكل التسهيلات والعون تقديم هي : المساعدةكما تعني  -ب
، وتتحقق تخرج هذه المساعدة من نطاق الأفعال التبعية دون الشروع في تنفيذها ألا

بكل وسيلة تقدم إلى الفاعل بشكل يساعده على اقتراف الجريمة أو يسهل  ةالمساعد
 3.له ذلك، ويزيل له ما قد يعترضه من صعوبات وعراقيل

 ا، تكريسويأتي إقرار نظام روما للمساعدة كفعل من أفعال الشريك في الجريمة الدولية
  4.مة يوغسلافيا السابقةوخاصة محك ،الجنائية الدولية المؤقتةأحكام المحاكم  تضمنتهلما 

في اقتراف الجريمة الدولية طبقا لنظام روما للرؤساء والقادة إن المساهمة الجنائية 
فاعلا إذا بوصفه                                    ة، أن القائد أو الرئيس يكون مسؤولا  للمحكمة الجنائية الدوليالأساسي 

إذا كان د شريك مجر ، كما يكون أو فاعلا آمراأو فاعلا معنويا فاعلا مباشرا إذا كان أصليا 
     5.محرضا أو مساعدا في اقتراف الجريمة
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 في اقتراف الجريمة الدولية.الرؤساء والقادة شروع ثالثا: 

في اقتراف الجريمة الدولية سواء الرؤساء والقادة نظام روما الأساسي شروع لقد جرم 
ت المادة ، ولقد نص1المساهم التبعيأو من وقع ذلك الشروع من قبل المساهم الأصلي 

"الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة  /و بقولها:81/9
ومع ذلك  بنوايا الشخصصلة غير ذات لم تقع الجريمة لظروف ولكن ، بخطوة ملموسة

تمام إبوسيلة أخرى دون أو يحول لارتكاب الجريمة فالشخص الذي يكف عن بذل جهد 
هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب للعقاب بموجب  لا يكون عرض ،جريمة
  2."على الغرض الإجراميتماما بمحض إرادته إذا هو تخلى  ،الجريمة

الشروع صراحة على تجريم إذ جاء النص /و 81/9المادة ومع التمعن فيما تضمنته 
كما تطلبت نفس  ملموسة،وذلك إذا تم البدء في تنفيذ الجريمة بخطوة  ،في الجريمة الدولية

ولقد استثنت المادة من ، مقاصد المتهملا صلة له بالمادة أن يكون وقف تنفيذ الجريمة 
يتوقفون عن بذل أي جهد ثم  ،في ارتكاب الجريمة يشرعونالأشخاص الذين العقاب 
 لا يكون ذلك الشخص عرضة للعقاب ،إتمام الجريمةدون بوسيلة أخرى أو يحول لارتكابها 

إذا هو تخلى تماما وبمحض إرادته عن ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب النظ
 .3الهدف الإجرامي

إما ، وتجدر الإشارة إلى أن الشروع في اقتراف الجريمة الدولية يتم بإحدى صورتين
لأحوال صورة الشروع التام وهو ما يسمى بالجريمة الخائبة مثل إخضاع جماعة معينة عمدا 

لأسباب خارجة عن إرادة يتم إهلاكهم لكن ذلك الهلاك المقصود لم بغرض صعبة معيشية 
، في حين تتمثل الصورة الثانية في الشروع الناقص جريمة إبادة جماعية خائبةفهذه الجاني، 
عن إهلاك تلك الجماعة  ذكر في مثالنا السابقكما  ،القادةة الموقوفة إذا تم توقيف مأو الجري
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فهذه جريمة إبادة جماعية خائبة ناتجة عن ديمهم للمحاكمة الدولية وتق رغما عنهم بالقوة
  1.الآثار القانونية المترتبة عن كل صورةبين نظام روما الأساسي يميز ولم ، شروع ناقص

وفق للرؤساء والقادة الحديث عن المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة ومجمل القول 
المساهمة بين الدولية، رغم الاختلاف الجوهري  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية

المنسوبة إليهم تهم اقتراف جرائم الرؤساء والقادة كافة بين يساوي الأصلية والتبعية، إلا أنه 
دولية أي كانت صورة التصرف المرتكب في مجال العقاب، إذ لم يحدد النظام عقوبات 

ومفتوحا أمام الاجتهاد مجال واسعا مختلفة تبعا لاختلاف السلوك الإجرامي، ولقد ترك ال
الخطورة جسامة لتحديد حجم التفريد العقابي ة، لإعمال مبدأ القضائي للمحكمة الجنائية الدولي

   2.متهم وتحديد العقوبة التي يستحقها كل متهم تبعا لذلك الإجرامية لكل قائد أو رئيس

 :والقادة للرؤساء المسؤولية الجنائية غير المباشرة الفرع الثاني: 

 ،بطريقة مباشرةفي ارتكاب الجريمة الدولية تجنب التورط الرؤساء والقادة قد يحاول 
أو أو المساعدة أو التحريض الاشتراك بإصدار الأوامر أو المساهمة فيها عن طريق سواء 

ينجر عنها ، إلا أنهم يجدون أنفسهم في وضعية خاصة حتى في الشروع في ارتكابها
 .3بطريقة غير مباشرةالدولية الجريمة ية الدولية الجنائية عن اقتراف المسؤولتحميلهم 

المسؤولية عن الجرائم المقترفة للرؤساء والقادة مباشرة الوتعني المسؤولية الجنائية الغير 
في القيام الرؤساء والقادة ، والمؤسسة على أساس تقصير هؤلاء من طرف مرؤوسيهم

ويسميها بعض ، 4ا، أو إنزال عقاب على المتسببين فيهابالإجراءات الكفيلة بمنع اقترافه
 .5الفقهاء المسؤولية الدولية الجنائية عن فعل الغير
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 82أن نص المادة نلحظ  ،إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوبالعودة 
ولية مسؤ قد جاءت بتنظيم وتفصيل غير متعارف عليه في القانون الدولي الجنائي لمبدأ منه 

أو القادة تعلق الأمر بالقادة العسكريين سواء ، عن أعمال مرؤوسيهمالرؤساء والقادة 
فإنها نجدها قد  ،من نظام روما الأساسي 99أنه عند إطلاعنا على المادة  كما، المدنيين
أو ما يعرف بطريقة تفصيلية المسؤولية الدولية الجنائية عن تنفيذ أمر الرئيس الأعلى تناولت 
  1.بعض الفقهاء بالمسؤولية عن أمر الغيرعند 

الجنائية غير في مفهوم المسؤولية الدولية يوسعون جعل بعض الفقهاء الشيء الذي 
  :لتشمل طائفتينللرؤساء والقادة مباشرة 

)جرائم عن فعل الغير للرؤساء والقادة : المسؤولية الدولية الجنائية الطائفة الأولى -
 .مرؤوسيهم(

)تنفيذ أمر عن أمر الغير للرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية : ةالطائفة الثاني -
 2الرئيس الأعلى(.

 .عن فعل الغير )جرائم مرؤوسيهم(للرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية : أولا
لمبدأ متضمنا وشاملا إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة قد جاء 

ولقد تناول ذلك بالتدقيق عن الجرائم المرتكبة من قبل مرؤوسيهم، ؤساء والقادة الر مسؤولية 
وهذا التدقيق والتطوير الذي  ،في تطويرهالشيء الذي مكنه من إضافة مفاهيم حديثة ساعدت 

المحكمة الجنائية هو الاستفادة من الحلول التي وضعتها المباشر  المرجعقد يكون أتى به 
 1، إذ يعتبر النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا سابقا عبر مادته سابقا غسلافياو الدولية لي

 :تنص على ما يليالتي 
إلى  68من لا يعفى ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد "

من إذا كان يعلم أو كان لديه  ،من النظام الأساسي رئيسه من المسؤولية الجنائية 61
أو هذه الأفعال له على استنتاج أن ذلك المرؤوس كان على وشك ارتكاب الأسباب ما يحم
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أو ولم يتخذ الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب تلك الأفعال  ،أنه ارتكبها فعلا
 1."معاقبة مرتكبيها

من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  1ومن خلال ما تضمنته المادة 
يسن  ،القانون الدولي الجنائيفي إطار دولي أول صك ، فإن ذلك يعد أعلاه المتطرق إليه

 2.للرؤساء والقادةمبدأ المسؤولية الجنائية الغير المباشرة بموجب نص صريح 
لمبدأ مسؤولية مستقلين من نظام روما الأساسي تنظيمين  82وقد تضمنت المادة 

القائد العسكري والآخر يتعلق بالرئيس يخص م، إحداها عن جرائم مرؤوسيهالرؤساء والقادة 
 :كما يليوذلك المدني 
 .مسؤولية القائد العسكري-1

يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال "بقولها  82/9لقد نصت المادة 
القائد العسكري مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 

لسلطته أو تخضع وسيطرته الفعليتين، نب قوات تخضع لإمرته المحكمة والمرتكبة من جا
ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته نتيجة لعدم وسيطرته الفعليتين حسب الحالة 

 ..مة.يعلى هاته القوات ممارسة سل
بسبب قد علم إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون  -أ(

ارتكاب بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك في ذلك الحين، الظروف السائدة 
 هاته الجرائم.

التدابير اللازمة والمعقولة في إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع  -ب(
أو لعرض المسألة على السلطات هذه الجرائم ارتكاب حدود سلطته لمنع أو قمع 

   3المختصة للتحقيق والمقاضاة".
النظام الأساسي للمحكمة خلال فحوى النص المذكور أعلاه أن واضعي يفهم من 
أنه من أبجديات العسكرية أن أي عمل عسكري لا قد أخذوا بعين الاعتبار  ،الجنائية الدولية

توضع على مكتب القائد تية التي افي البدء فيه إلا بعد القيام بالتقارير الاستخبار ولا يشرع يتم 
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ويسعون من  ،معهالعاملين مع كبار الذي يكون على اتصال وتواصل و  ،العسكري أو الرئيس
قد جاء النص ، وبناء على ذلك 1أجل تحقيق ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني

المذكور أعلاه متضمنا وشاملا لمجموعة من الضوابط الرئيسية والأساسية لتحميل القائد 
إلى الضوابط الأساسية ، وسنتطرق هيئم مرؤوسالعسكري أو الرئيس المسؤولية عن جرا

 :لتحميل القائد العسكري المسؤولية عن جرائم مرؤوسيه كما يلي
  :عسكريتوسيع مفهوم ال: الضابط الأول -أ

القائم فعلا أو الشخص تخص القائد العسكري المشار إليها آنفا  82إن نص المادة 
القائد ، فإذا كان مصطلح "ل أكثر من تأويلتحتموهذه العبارة الأخيرة  ،بنشاط القائد العسكري

فإن مصطلح  ،مفهوما يخص أي رئيس يكون ضمن تسلسل القيادة العسكرية "العسكري
شخص عسكري خارج  يقد ينطبق على أ "الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري"

ص كذلك الأشخاهذه العبارة  ضمنتوليس حتميا بدرجة رئيس، كما تالتسلسل القيادي 
عدد كان مهما قانونية على وحدات الجيش سلطة قانونية وسيطرة المدنيين الذين يمارسون 

 2هذه القوات.
ليشمل  82/9وزيادة على ذلك فإن من يوسع في مضمون أحكام نص المادة 

 ،من قادة حركات التمرد وجماعات المعارضة المسلحة النظاميينالمسؤولين والقادة الغير 
شخاصا قائمين فعلا بنشاط أبحكم الواقع الشيء الذي يجعلهم  ،ميدانيينوذلك لكونهم قادة 

  3القائد العسكري.
 :السيطرة الفعلية: بط الثانياالض -ب

عن طريق تعامله مع  ،يتعين على القائد العسكري القيام بأساليب القيادة العسكرية
ن الرئيس وهي الأخرى نوع من العلاقة التي تجمع بي ،مرؤوسه بالسيطرة أو باللين

تحديد المسؤولية خاصة  أهمهاوتبرز أهمية أنماط القيادة في الكثير من النقاط  ،والمرؤوس

                                                           
 .868محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .868، ص المرجع نفسه - 2
 .868المرجع نفسه، ص  - 3
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واجب الطاعة عبر مبدأ و  التوازن بين مبدأ المشروعيةونوعها عبر ضبط  ،الدولية الجنائية
 1.ونمط القيادة المتبعةمعرفة نوع 

قد جاءت متضمنة عبارة  82نجد أن نص المادة  ،إلى نظام روما الأساسيوبالرجوع 
سيطرته الفعليتين"، و " وعبارة "أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتينتخضع لإمرته قوات "

مقبول لا يراد مصوغ أي ولا يوجد على الرغم أن عبارة السيطرة وحدها تشمل الإمرة والسلطة 
"تخضع  ، إلا أن يكون واضعو النظام الأساسي قد قصدوا بعبارةبه هاتين الصياغتين

الفهم السابق لعبارة "الشخص وهذا ينسجم مع  ،لسلطته" أكثر اتفاقا مع الرؤساء المدنيين
  2القائم فعلا" بنشاط القائد العسكري.

 :للسيطرة الفعلية                      الممارسة الس ل م ي ة  : بط الثالثاالض -ج
ه فالقائد العسكري هو الذي يمارس الصلاحيات القانونية والسلطة الفعلية على مرؤوس

الناشئة عن منصبه للإدارة  ليات الشاملةابقوة رتبته وواجبه وموقعه، أي ممارسة الفع
المرؤوسين التي ئم اوهو المسؤول عن جر والواجبات المكلف بها بناء على تسلسل القيادات، 

كما يتطلبه القانون  ،بسبب عدم ممارسة القائد السلطة الفعلية على مرؤوسهقد ترتكب 
  3العسكري.
ل المسؤولية للقائد العسكري عن                 ، نلاحظ بأنه حم  الأساسيعودة إلى نظام روما وبال

على القوات عدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته نتيجة مرؤوسه المرتكبة جرائم 
نجد أن نظام روما الأساسي قد تطلب لقيام ومن ثمة ممارسة سليمة، التابعة لاختصاصه 

وجود علاقة سببية بين ارتكاب ضرورة  ،هين جرائم مرؤوسمسؤولية القائد العسكري ع
خفاق الرئيس أو القائد  على المرؤوس عن وسيطرته في ممارسته سلطته                                          المرؤوس للجرائم وا 

 أحد مصادر التمييز لنظام روماهو ما يعد و ، 4على سلوكه بشكل مناسبطريق الرقابة 
  5.الدولية المؤقتة الجنائيةمن أنظمة المحاكم عن سابقيه قياسا الأساسي 

                                                           
 .96شاكري سمية، المرجع السابق، ص  - 1
 .868محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .92شاكري سليمة، المرجع السابق، ص  - 3
 .869محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 4
 .869المرجع نفسه، ص  - 5
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 : ذلكالقيام ب شكهم على و العلم بارتكاب المرؤوسين للجرائم أو : الضابط الرابع -د
أو لشيات يه ومن يقودهم من جيش وميفهو المسؤول عن مرؤوسإن القائد العسكري 

 ،ه للجرائم أو هم على وشك ارتكابهايبارتكاب مرؤوسعلمه وحدات متطوعة، وأنه في حالة 
 1الجنائية عن ذلك.لإجراءات اللازمة تقوم مسؤوليته ايتخذ ولا 

وبالعودة إلى نظام روما الأساسي بالإضافة إلى ما سبق، وحتى تقوم مسؤولية القائد 
أنه قد علم قد علم أو يفترض  ،العسكري، يشترط أن يكون هذا القائد أو من يقوم مقامه

اقتراف الجرائم أو على وشك ن و يقترفه يمرؤوس نأالظروف السائدة في تلك الفترة بحسب 
الرؤساء مسؤولية يؤكد حقيقة أن مبدأ هذا العلم  واشتراط، المحكمةتصاص خالداخلة في ا

 ،في أداء واجبهمالرؤساء والقادة عن جرائم مرؤوسيهم يقوم أساسا على إخفاق هؤلاء والقادة 
  2هم فقط.يؤوسمر ه وليس على أساس خطأ يالمتمثل في واجب السيطرة على تصرفات مرؤوس

 :إخفاق القائد في اتخاذ التدابير اللازمة والمعقولة: الضابط الخامس -هـ
أن يكون القائد العسكري أو من يتولى مكانه قد أخفق في اتخاذ جميع التدابير يتعين 

ه أو قمعها أو يه، لمنع جرائم مرؤوساختصاصه وسلطتالواجبة والمعقولة الداخلة في حدود 
إذا كان القائد أو والتحري  ،للقيام بالتحقيق والمقاضاةلى الهيئات المعنية لعرض المسألة ع

إن ، ضمن ما هو محدد له في إطار سلطته ،قد قام بجميع الإجراءات الضروريةالشخص 
، أما فيما يتعلق حالة لوحدهاكل المحكمة في تقديرها في التي تستقل ذلك يعتبر من المسائل 

أن يكون لهذا القائد فهذا يفترض  ،ه أو قمعهاينع جرائم مرؤوسبواجب القائد أو الشخص بم
 3للقيام بهذه الأعمال.والإمكانية المادية أو الشخص الترخيص القانوني 

ذا كان ما سبق الإشارة إليه و  فإن التنظيم  ،القائد العسكري أو من يحل محلهيخص                             ا 
قد ه يما يتعلق بجرائم مرؤوسنظام روما الأساسي لمسؤولية الرئيس المدني فيالذي أتى به 

                                                           
 .80-81شاكري سمية، المرجع السابق، ص  - 1
 .869محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
كم الجنائية الدولية"، المجلة الدولية المحاو  "العلاقة بين القانون الدولي الإنساني ،هورتنسيادي تي، جوتيريس بوسي - 3

 .98، 99، 96وما بعدها. ص ص  8660، مارس 209، العدد22للصليب الأحمر، المجلد
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التي تتوافق مع الطبيعة القانونية للرئيس المدني  ،لبعض التمايزات الرئيسيةجاء متضمنا 
 1وتتمايز عن تلك الخاصة بالقائد العسكري.

 :مسؤولية الرئيس أو القائد المدني -2
ما في: "بقولهامن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  82/8تنص المادة 

، يسأل الرئيس جنائيا عن 9الفقرة غير الوارد وصفها في يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس 
لسلطته مرؤوسين يخضعون من جانب الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة 

 لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة:نتيجة  ،وسيطرته الفعليتين
ه يأن مرؤوسبوضوح أي معلومات تبين لم أو تجاهل عن وعي إذا كان الرئيس قد ع (أ

 .أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائميرتكبون 
 .للرئيستندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين إذا تعلقت الجرائم بأنشطة   (ب
اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع الرئيس جميع التدابير إذا لم يتخذ  (ج

   2."السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاةهذه الجرائم أو لعرض المسألة على ارتكاب 
مسؤولية القائد أن بعض شروط وضوابط المذكورة أعلاه يظهر عبر نص المادة 

عن جرائم مسؤولية الرئيس المدني، المطلوب توفرها حتى تتحقق العسكري هي نفسها 
التوقف إلا أن ما يتعين ، ناولها من جديدلإعادة تومن ثمة فليس هناك من داعي ، مرؤوسيه

حين مساءلة الرئيس وجوهريا في الضوابط التي يتعين توافرها، والذي يعد فارقا أساسيا  ،عنده
 3.والتي تتمايز عن تلك الخاصة بالقائد العسكريالمدني 

 :   ن     ي     ز      اي     م                  ويظهر ذلك في ت  
أو المفترض هو ما يتعين لصحيح فإذا كان العلم الحقيقي ا :علم الرئيس: التمايز الأول

أو التجاهل المعتمد لبعض العلم الحقيقي فإن  ،مسؤولية القائد العسكري ياملقتوافره 

                                                           
 .869، ص السابقالمرجع  ،هورتنسيادي تي، جوتيريس بوسي - 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 82/8المادة  - 2
 .869، ص محمد سمصار، المرجع السابق - 3
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جدا أن يقترفوا بعض  بالاقترايقترفون أو على ه يأن مرؤوسالمعلومات التي تبين بكل دقة 
   1مسؤولية الرئيس المدني.لقيام وذلك ما يتعين توافره  ،الجرائم

من قيام مسؤولية يجعل فإن نظام روما الأساسي قد اعتمد معيارا أكثر تشددا ك وبذل
القائد العسكري أو الرئيس المدني، ذات صعوبة في الإثبات بحيث يتعين إثبات أن الرئيس 

 2.الجرائم المتعلقة بمرؤوسيهالمدني قد علم علما حقيقيا أو تجاهل عمدا 
مة الجنائية الدولية أثناء نظره في قضايا بالمحكالمدعي العام  لىعيتعين ولذلك 

توفر المعطيات أن يثبت المدني توافر العلم الحقيقي للرئيس من مدى لتحقق لمعروضة عليه 
 :التالية
 لدى هذا الرئيس.الخصوص كانت متوفرة أن معلومات بهذه  -
 .وأن هذه المعلومات توضح بطريقة واضحة خطورة الموقف -
 3.عن قصدعلم بتلك المعلومات وتجاهل ذلك وأن يكون الرئيس المدني ي -

 :المرؤوسين مرتبطة بالسيطرة الفعلية للرئيسكون جرائم : التمايز الثاني
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية  82ومن ثمة وبالتمعن في مضمون المادة 

النص يتطلب ، بحيث يصعب من قيام مسؤولية الرئيسالدولية، أنها قد أضافت فارقا جديدا 
هو تعلق الجرائم المقترفة بأعمال تدخل في نطاق المسؤولية والسيطرة الفعليتين توفر شرط 

 .4للرئيس
له يعود إلى تحققه وان الباحث يرى أن سبب عدم إضافة هذا الشرط للقائد العسكري 

  .بحكم طبيعة العمل العسكري ذاته
دأ مسؤولية الرؤساء في إطار بلورة مبما يسهم هذا التنظيم الشامل والدقيق في وبقدر 

عبر الإجابة على العديد من  ةمهمة المحكمة الجنائية الدوليتبسيط جرائم مرؤوسيهم، في 

                                                           
 .061، ص 8699، 9"، دار تجليد كتب أحمد بكر، مصر، طالمسؤولية الجنائية للقادةمحمد صلاح أبو رجب، " - 1
"، مجلة الحقوق، جامعة عن الجرائم الدولية التي يرتكبها مرؤوسوهمالرؤساء القادة و مسؤولية ثقل سعد العجمي، " - 2

 .992، ص 8662: يونيو 98، السنة 8الكويت، العدد 
 .861محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
 للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 15المادة  - 4
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وفي وفي نفس الوقت من شأنه  فهذا التنظيم ،أثناء نظر أي قضيةالإشكالات التي قد تظهر 
ء تقيدا والتزاما ، يجعل المحكمة لا تستطيع التوسع في تطبيق مبدأ مسؤولية الرؤساآن واحد

 1من نظام روما الأساسي. 82للشرعية الجنائية، التي تتمثل في نص المادة 
)تنفيذ أمر الرئيس  عن أمر الغيرللرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية : ثانيا

 .الأعلى(
للرؤساء والقادة في بداية التطرق إلى المسؤولية الدولية الجنائية بنا أن نشير  ريجد

يلاحظ في الواقع العملي ، فإنه أمر الرئيس الأعلىمسؤولية تنفيذ ، للقول بأن لى أمر الغيرع
والذين  الأقل درجة في قمة القيادة والرئاسةالرؤساء والقادة تطبق بصفة كثيرة مع بأنها 

مسؤوليتهم سنبحث عن حدود ولذلك ، في درجة الرئيس والمرؤوس في نفس الوقتيكونون 
، على 2لأوامر رؤسائهم التي تضمنها نظام روما الأساسي تنفيذالجرائم لفهم في حالة اقترا
 :النحو التالي

إذ نصت  نص نظام روما الأساسي على مبدأ المساءلة عن تنفيذ أمر الرئيس الأعلى
 :كما يلي 8و 99/9المادة 

 في اختصاص المحكمة، لاتدخل في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي  9-"
أو رئيس، يعفى الشخص من المسؤولية الجنائية إذا كان ارتكابه قد تم امتثالا لأمر حكومة 

 :في الحالات التاليةعدا  عسكريا كان أم مدنيا
 المعني.أو الرئيس إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة  (أ

 غير مشروع.يكن الشخص على علم بأن الأمر  إذا لم  (ب
 .عدم مشروعية الأمر ظاهرة إذا لم تكن (ج

كاب جريمة الإبادة تالمشروعية ظاهرة في حالة أوامر ار لأغراض هذه المادة تكون عدم  8-
 3."الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية

                                                           
 .861ص  السابق،محمد سمصار، المرجع  - 1
 .861، ص المرجع نفسه - 2
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 8و99/9المادة  - 3
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للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي  99في مضمون المادة إن المدقق 
لأنها من حيث المبدأ والأساس  ،مر الرئيس الأعلىمنفذ أوابأن المادة تتضمن مسؤولية يدرك 

لجريمة من الجرائم التي تختص بها المحكمة ارتكاب أي شخص قد نصت على أنه في حالة 
فإن الشخص المرتكب لإحدى هاته الجرائم لا يعفى من المسؤولية الجنائية، ة، الجنائية الدولي

عسكريا كان أو ثالا لأمر حكومة أو رئيس، إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم استجابة وامت
لا يسأل مرتكب الجرائم جنائيا المادة المشار إليها أعلاه حالات ثلاثة ولقد استثنت ، مدنيا

  1كاستثناء على المبدأ العام.أعلاه إليها وتم التطرق ج(  ب، في الفقرات )أ،وردت 

من النظام الأساسي  99التطرق إليه أعلاه أن نص المادة من خلال ما سبق يبدو 
، على أن أوامر القادة قد جاء صريحا ولا غموض فيهللمحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

والتي هي أحد الأشخاص، ذريعة لإباحة الجريمة التي يقترفها لا تعد  ،والرؤساءالعسكريين 
الدفع  ولا يقبل من أحد ،هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةمن ضمن الجرائم التي 

 2.أو أمر قائده العسكريأمر رئيسه بأنه كان ينفذ 

لاقتراف هو قطع الطريق على ألا تكون أوامر الرؤساء طريقة هذا النص والحكمة من 
ضد والجرائم بالفظاعة مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب تتسم الجرائم الدولية والتي 

عن الجرائم التي  المسؤولية الجنائية الفرديةأ مبدفهو تكريس ، وفي نفس الإطار الإنسانية
  1919.3وضعت لبناتها الأولى ضمن معاهدة لندن لسنة 

لا يسأل مرتكب الجرائم الجنائية  ،المادة المشار إليها أعلاه ثلاثة حالاتولقد استثنت 
بدأ وتم التطرق إليها أعلاه كاستثناء على الم ،الدولية عليها وردت في الفقرات )أ، ب، ج(

 :في إطار ثلاثة شروط وهي كما يليذلك أوردت ولقد ، العام

يتمثل في أن المتهم ملتزم قانونا بإطاعة الأوامر، وهذا الشرط يخص من : الشرط الأول
سواء أكان قائدا أم جنديا واجبا  ،حيث الأساس الوظيفة العسكرية التي توجب على المرؤوس

، لأن ليه دون أن يكون له الحق في مناقشة ذلكيتمثل في تنفيذ الأمر الصادر إقانونيا 
                                                           

 .861بق، ص محمد سمصار، المرجع السا - 1
 .911-919ص ص أحمد بشارة موسى، المرجع السابق،  - 2
 .911-919ص ص ، نفسهالمرجع  - 3
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، ولأنه ليس للمرؤوس أن يعترض عن الأوامر الموجهة إليه من الأمر صادر من الجيش
 1.القيادة العسكرية التي ترأسه

فإنه لا مانع من انطباق الشرط كذلك على الوظيفة المدنية، وتبعا لذلك فإن ورغم ذلك 
، ليس له جرائم دوليةفيذ تعليمات تصل درجة ارتكاب لتنالموظف الحكومي الذي يمتثل 

الوظيفة نوع من الالتزام القانوني، وأن إمكانية فقدانه تحت الحماية القانونية إلا إذا كان واقعا 
 2.حجة كافية على هذا الالتزامفي حالة رفضه التنفيذ لا يعد ذلك 

 :شروعلا علم له بأن الأمر غير ممتهم ال ون: وهو كالشرط الثاني

الشيء م، انتفاء القصد الجنائي لدى المتهالعلم، ما يعني وينجر عن هذا الشرط انتفاء 
من  96/9وهذا ما نصت عليه المادة ه، الذي يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية علي

عن  : "ما لم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائيانظام روما الأساسي كما يلي
إلا إذا  مة تدخل في اختصا المحكمة، ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمةارتكاب جري

 3."تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم

إلا أنه فعله غير مشروع من حيث الأساس، أن يعلم المرؤوس أن قد يحدث كما أنه 
ويترتب الفعل،  في نفس الوقت أن هناك سببا من أسباب الإباحة يرفع عنه التجريم عن نظ

  4.عليه انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية عليه

 .ون مشروعية الأمر غير ظاهرةك: الشرط الثالث

والإدعاء بجهل بالتمسك بالشرط السابق والغرض من هذا الشرط هو عدم تمكين المتهم 
 5.عدم مشروعية الأمر ما دام أن عدم المشروعية بارز للعيان

                                                           
 .861المرجع السابق، ص  محمد سمصار، - 1
 .861المرجع نفسه، ص  - 2
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 96/9المادة  - 3
 .861محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 4
 .862المرجع نفسه، ص  - 5
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يتمتع بكل قواه العقلية لأي إنسان عدم مشروعيته إذا كان جليا  فيظاهرا ويعد الأمر 
مدني أحد القيادات قائد عسكري قادة آخرين أدنى رتبة منه أو أمر قائد أمر والجسدية، فإن 

العسكرية بالدخول إلى مدينة ما، وقتل كل من فيها من المدنيين مثلا أو بتعذيب الأسرى 
من المرؤوس المقترف الجريمة التذرع بالأمر الرئاسي، لأن م، ففي هذه الحالة لا يقبل وقتله
  1.التمسك بجهلهالا يمكن  بطريقةالمشروعية ظاهر عدم 

 ،عليهمااثنين نصت من نظام روما الأساسي على حالتين  99/8وقد نصت المادة 
ين والحالت، فيهمالأن عدم المشروعية ظاهر لا يقبل الدفع بعدم مشروعية الأمر فيهما بأنه 

لأغراض هذه المادة  8-بقولها "لك ذهما: جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و 
جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة ارتكاب 

  2"الإنسانية
كان على واضعي نظام روما الأساسي أن يدرجوا في الفقرة الثانية يرى بأنه والباحث 

جرائم ارتكاب مشروعية الأمر في حال بأنه لا يجوز الدفع بعدم  ،بالنص 99المادة  من
واعتبار عدم المشروعية فيهما ظاهر كما هو الشأن في جريمة  ،أو جريمة العدوانالحرب 

لا وجود إلى القول بأنه يخلص الباحث ، ومن ثمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية
أن عدم المشروعية باعتبار من عدم النص صراحة ائم الحرب والعدوان جر يستثني لأي مبرر 

ما هو  لمثأو جريمة العدوان، جرائم الحرب بارز وظاهر في حالة صدور أمر باقتراف 
نظام روما الأساسي، التي تعتبر من  99منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد المشروعية ظاهرة في حالة صدور أوامر بارتكاب 
 .الإنسانية

فهي كلها  ،1في المادة لأن الجرائم الأربعة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي 
أمن وسلامة المجتمع الدولي، ولذلك ، على تعد من أخطر الجرائم الجنائية الدولية خطورة

 .المجتمع الدولي بأسرهفهي موضع اهتمام 

                                                           
 . 862محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 99/8المادة  - 2
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إذا تورط في ارتكاب جريمة من الجرائم ي كان ومهما كان من العقاب وحتى لا يفلت أ
تحت أي ذريعة أو مبرر أو أي  ،من نظام روما الأساسي 1الأربعة المنصوص في المادة 

 .سبب كان
إحداث تعديل على ما تضمنته الفقرة الثانية من الباحث قترح يوبناء على ما ذكر أعلاه 

جرائم الحرب بإدراج           ي م ك ن  بما  ،للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  99المادة 
 .العدوان إلى جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانيةوجريمة 

للدفع بإطاعة أوامر الرئيس مجتمعة الواجب توفرها تكون الشروط الثلاثة وبذلك 
لة للتجزئة عن بعضها وغير قابالحالة الواحدة في شروط تراكمية تبحث معا الأعلى، فهي 

، عليه أن يثبت أنه كان ملتزما بمسؤولياته الجزائيةفحتى يستطيع المتهم الدفع البعض، 
، ولا يكفي مجرد الالتزام المعنوي، ثم عليه أيضا أن يثبت جهله بعدم بإطاعة الأوامرقانونا 

  1أن تكون عدم المشروعية غير ظاهرة.مشروعية الأمر، ويجب 
للرؤساء والقادة إلى التأكيد بأن المسؤولية الدولية الجنائية الشخصية وينتهي الباحث 

 وفقا لنظام روما الأساسي والتي تم حصرها في صورتين هما: 
 المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة. -
 المسؤولية الدولية الجنائية الغير مباشرة. -

الاجرامي المرتكب من طرف  تتحقق المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة، إذا كان الفعل
القادة أو الرؤساء إجابيا، بحيث تم مباشرة من طرف مرتكب الفعل الجرمي، ففي هذه الحالة 
ينجر عن ذلك مسؤولية دولية جنائية مباشرة، أما إذا كان الفعل الذي قام به القائد أو الرئيس 

 ية غير مباشرة.هو فعل اجرامي سلبي، فإنه يترتب عن ذلك قيام مسؤولية دولية جنا
وفق نظام روما الأساسي، للرؤساء والقادة ولقيام المسؤولية الدولية الجنائية المباشرة 

يتطلب أن يقوم القائد أو الرئيس بأعمال إيجابية، وذلك بقيامه بارتكاب أحد الأفعال المجرمة 
س بدور من نظام روما الأساسي، وذلك بقيام القائد أو الرئي 1التي نصت عليها المادة 

                                                           
 .861محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
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رئيسي مع الغير، في إعطاء أوامر كتابية او شفوية مباشرة، أو الاشتراك في إطار اتفاق 
 جرمي.

كما وأن الجريمة الدولية قد تكون مترتبة على عمل شخص لوحده، بالتفكير فيها 
والتصميم فيها وتنفيذها، دون مشاركة من أي كان معه، فهي مشروعه الجرمي الخاص به، 

ك مسؤولية دولية جنائية فردية، عن ذلك الشخص الذي قام بالفعل الجرمي فيترتب عن ذل
لوحده، وقد يكون ذلك الشخص حين إقدامه على ارتكاب الجريمة الدولية الجنائية قد شاركه 

 فيها غيره، فهنا نكون في إطار مساهمة جنائية.
  :تانفي نظام روما الأساسي هي صور للرؤساء والقادة إن المساهمة الجنائية 

 .مساهمة جنائية أصلية –
 مساهمة جنائية تبعية. -

في ارتكاب الجريمة الدولية الجنائية، للرؤساء والقادة فالمساهمة الجنائية الأصلية 
فتعني أن يساهم الجناة في اقتراف جريمة واحدة، بحيث يكون كل واحد منهم قد ساهم 

أن المساهمة الجنائية تبعية  مساهمة فعلية، بدور أساسي في تنفيذ الجريمة، في حين
في ارتكاب الجريمة الدولية الجنائية، فتقتضي اقتصار دور الجناة فيها عن للرؤساء والقادة 

 تقديم المساعدة دون الشروع في تنفيذ الجريمة، ويعتبر مقدم المساعدة شريكا في الجريمة.
قد للرؤساء والقادة رة إن نظام روما الأساسي من حيث المسؤولية الدولية الجنائية الماش

سوى من حيث العقاب بين الجناة المساهمين مساهمة أصلية في ارتكاب الجريمة الدولية 
 الجنائية وبين الجناة المساهمين مساهمة تبعية في ارتكاب الجريمة.

لم يكونوا موفقين في ذلك  الإطارويبدو أن واضعي نظام روما الأساسي في هذا 
في الاعتبار خطورة السلوك الاجرامي، لأن السلوك الاجرامي  ويتعين تعديل ذلك آخذين

خطورة من المساهم من الجناة  أكثرللمساهم مساهمة أصلية في ارتكاب الجريمة هو 
في تقديم المساعدة دون ن دور هذا الأخير لا يتعدى لأمساهمة تبعية في ارتكاب الجريمة، 

  الشروع في تنفيذ الجريمة الدولية الجنائية.
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تجنب التورط في اقتراف الجريمة الدولية الجنائية بطريقة الرؤساء والقادة قد يحاول و 
مباشرة، سواء بإصدار الأوامر أو المساهمة فيها، عن طريق الاشتراك أو التحريض أو 
المساعدة، أو حتى في الشروع في اقترافها، إلا أنهم قد يجدون أنفسهم في وضع خاص 

ولية الدولية الجنائية عن اقترافهم لجريمة جنائية دولية بطريقة يترب عليهم تحميلهم المسؤ 
غير مباشرة، ويقصد بالمسؤولية الجنائية غير المباشرة للقادة أو الرؤساء عن الجرائم المرتكبة 

في القيام الرؤساء والقادة من طرف مرؤوسيهم والمؤسسة على أساس تقصير هؤلاء 
ارتكابها مع انزال العقاب على المتسببين فيها، ويطلق بالإجراءات التي على ضوئها يتم منع 

 غير المباشرة، المسؤولية عن فعل الغير.البعض من الفقهاء على المسؤولية الدولية الجنائية 
سواء ما تعلق للرؤساء والقادة وبذلك نكون قد أنهينا الحديث عن المسؤولية الشخصية 

ث الموالي للمسؤولية الدولية الجنائية طبقا عن شروط قيامها أو صورها، وسنتطرق في المبح
، وذلك للتعرض بالحديث لأبرز الأفعال المجرمة التي للرؤساء والقادةللقواعد الموضوعية 

 يسأل على ضوئه هؤلاء.
طبقا لنظام روما للرؤساء والقادة المسؤولية الجنائية الموضوعية المبحث الثالث: 

 الأساسي
فإنها تتضمن سة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بالعودة إلى نص المادة الخام

وقلق وهي موضع اهتمام والأكثر خطورة الأكثر فظاعة ، نوعا معيننا ومحدد من الجرائم
 ، كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.المجتمع الدولي بأسره

ام للوصول إلى هذا النظالجنائية الدولية وأن واضعي النظام الأساسي للمحكمة 
التي احتوت  ،قائمة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نمالمتض

وعلى ما استقر في العرف قد استعانوا بالمعاهدات الدولية ذات الصلة،  1 عليها المادة
تسجيل ، ولقد تم الأصلي للقانون الدولي الجنائي لمرجعيعد ا، لأن هذا الأخير الدولي

الدولي قانون التعزيز منظومة  وتعديلات ساهمت في ،روما الأساسيفي نظام إضافات 
الجرائم الأربعة وهي: جريمة المذكورة أعلاه  1ولقد احتوت المادة ، بصفة عامةالجنائي 

 .جرائم الحرب، وجريمة العدوان، ، الجرائم ضد الإنسانيةالإبادة الجماعية
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للمحكمة الجنائية لأساسي من نظام روما ا 2و 1 ،0 وبالتمعن في فحوى المواد
لتلك الجرائم، نلحظ من خلالها بأنها  ل المشكلةاالأفعوالتي تشتمل على قائمة  ،الدولية

لا تكون على قدر من الإمكانيات والوسائل التي ، ضرورة توفرهم تتطلب في المتهمين بها
ل الأفعتأتي تلك ا، ومن ثمة الرؤساء والقادةإلا في أصحاب السلطة من  حسب المعتاد

، وتبرز أهم الأفعال التي للرؤساء والقادةلتكون المسؤولية الجنائية طبقا للقواعد الموضوعية 
 .الدوليةالجنائية ، الشيء الذي ينجر عنه متابعتهم أمام المحكمة قد يتورط في اقترافها

 ،وعبر هذا المبحث سنتطرق لهذه الجرائم بالدراسة والتحليل بضبط قائمة الأفعال أولا
 :وفق ما يلي ثانياالرؤساء والقادة مع بيان ارتباطها بمسؤولية 

طبقا للقواعد الموضوعية لجريمة للرؤساء والقادة المسؤولية الجنائية المطلب الأول: 
 الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
والمشتملة لأفعال جريمة الإبادة السادسة بتأني بعد تفحص لفحوى نص المادة 

بكل وضوح التشابه  لأفعال الجرائم ضد الإنسانية، يبرزوالمادة السابعة المشتملة  ،ةالجماعي
سواء فيما يخص تحديد الأفعال التي تتكون منها  ،الجريمتينبين الكامل والتقارب الكلي 

جعلنا ودفعنا إلى الذي ، وهو الشيء 1تحديد الفئات المستهدفةأو فيما يخص الجريمتين 
على أن يتم التطرق والحديث عنهما مع بيان مدى  ،عا في هذا المطلبتناول الجريمتين م

 .الرؤساء والقادة بمسؤولية ا مارتباطه
 نظام روما لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية:تقنين  الفرع الأول:

 :جريمة الإبادة الجماعية: أولا
وسلامة ضد أمن لتي تقترف االجريمة الأبشع والأخطر  تعد جريمة الإبادة الجماعية

من أجل بكل ما استطاع إلى ذلك من جهد ، وقد بادر المجتمع الدولي المجتمع الدولي بأسره
    2الإجرامي بكل الوسائل.مكافحة هذا العمل 

                                                           
، 8696، 9ت، ط"، دار المنهل اللبناني، بيرو القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الجنائية الدوليةعلي جميل حرب، "  - 1
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بالنظر  ،في إنكار حق البقاء لمجموعات بشريةجريمة الإبادة الجماعية يتجلى وجوهر 
لحاق بها أضرار معتبرة ، الإنسانية لما ينطوي عليه من مجافاة لضمير من النواحي الثقافية                          وا 

  1لمثل.أو الأخلاقية أو المبادئ العليا ل
كما ، تقترف في وقت السلم وجريمة الإبادة الجماعية فهي جريمة ضد قانون الشعوب

  2.مادية أو معنوية، وتقع بوسائل متنوعة ترتكب في وقت الحرب
عليه مستقر سي في المادة السادسة منه قد أخذ بما هو إذ نلاحظ وأن نظام روما الأسا

بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقب المتعلقة  البشري، جريمة إبادة الجنسفي اتفاقية 
  9192.3عليها لعام 

تنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية وفي هذا الخصوص 
 على أنه:الدولية 

من الأفعال التالية، أي فعل  "الإبادة الجماعية" م الأساسي تعني"لغرض هذا النظا
أو إهلاكا كليا فتها هاته، بصكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية تير 

 :جزئيا
 قتل أفراد الجماعة. (أ

 إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.   (ب
 .إهلاكها الفعلي كليا أو جزئياها الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بإخضاع  (ج
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. (د

 4."هـ( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
نلاحظ أن المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 

بناء كان ذلك قد تم  ،إليها يتؤدالتي والأفعال وفي تحديد أركانها تعريفها للإبادة الجماعية 
التي تعتبر ، 9192والمعاقب عليها سنة البشري إبادة الجنس على نصوص اتفاقية منع 

                                                           
 .969، المرجع السابق، ص «دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية»فريجة محمد هشام،  - 1
 .969المرجع نفسه، ص  - 2
 .999عمر سعد الله، المرجع السابق، ص  - 3
 محكمة الجنائية الدولية الدائمة.من نظام روما الأساسي لل 0المادة  - 4
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النصوص ذات التي أخذ منها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  القانونيةية لمرجعا
ت عقائدهم ، مهما اختلفالأجناس البشريةمن جنس لأي الإبادة الجماعية بجريمة  الصلة

  1وانتماءاتهم الأيدولوجية.
الدولي فهي تعكس التوافق الجماعية  كما وأن الصياغة التي جاءت بها جريمة الإبادة

وقد أتت المادة السادسة بصورة  ،يت بتصديق عالميظحول تعريف هذه الجريمة، ولقد ح
 ،لافيا سابقامن نظام محكمة يوغس 9طبقا لما نصت عليه المادة  لتعريف الجريمةحرفية 
أول جريمة دولية تشهد هذا  هذه الجريمةمن نظام محكمة رواندا، ومن ثمة عدت  8والمادة 

  2.أفعالها في إطار المدونات الدولية المتعاقبة وتحديدلتعريفها  الاستقرار القانوني
تطبيق القانون الدولي في ميدان النص السابق يبرز ميزة هامة ورفيعة ومع كون 

 ،(والتي هي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصالشرعية )تدوين بمبدأ تقيد الن حيث الجنائي م
بنظام المحكمة الجنائية الدولية وحصرها )القانونية والقضائية(  الجهود الدولية السابقةوحفظ 
 ،بشأنهالتي تم إثارتها ة، فإن هناك العديد من الاستفسارات والتساؤلات والإشكاليات الدائم
إلى إجابات واضحة إلى حد زال إلى حد الآن جزء منها بحاجة ضرورية وماسة لا يوالتي 
 التي تتمثل في:والاستفسارات تلك التساؤلات أهم ، نذكر منها 3الآن
النقاش الكبير الذي لا يزال إلى حد الآن قائما حول معيار تكييف عمل ما بأنه  -9

لتكييف مية لعنصر العدد لا يعطون أهبعض من الفقهاء ، فهناك جريمة إبادة جماعية
ى، أبرزها شروط أخر فيه  تة، في حالة ما إذا توفر بأنه إبادة جماعيعمل ما 
البعض الآخر يتمسك إلى جماعة قومية أو عرقية أو دينية أو إثنية، بينما الانتساب 

إلى فئة تنتسب ذات الصلة فقتل جماعة من الأفراد  ،العددمعيار من الفقهاء على 
في حد ذاته على قيام جريمة الإبادة، أما  امثلا يعد ذلك برهان ،و اثنيةعرقية واحدة أ
وعلى نحو قليل من الأفراد أو عدد  بفئةمانية الأفراد أو إلحاق أضرار جسإذا تم قتل 

                                                           
 .960-961منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  - 1
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
"، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة جريمة الإبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدوليمحمد خليل مرسي، " - 3

 وما بعدها.   919، ص 8699ول، جانفي دبي، السنة الحادية عشر، العدد الأ



 مام المحكمة الجنائية الدولية لقادةللرؤساء واالمسؤولية الدولية الجنائية ............:الباب الأول
 

 

116 

ن كانت تلك الفئة  هافإنه يصعب الزعم بأن ،متفرق إلى تنتسب                                      أفعال الإبادة حتى وا 
  1جماعة ذات أصل واحد.

، فهل يفيد ذلك أن عمليات القتل دون الجماعةقتل أشخاص وجود  0ة المادتتطلب  -8
التي تتم )إهلاك الجماعة( غير معاقب عليها، على غرار تلك  هذا القصد الخاص

  2؟عن سلطة الدولةالخارجين القضاء على المتمردين أو العصاة بهدف 
صياغة نظام ي أحد المشاركين فنذكر ما قاله الدكتور محمد شريف بسيوني وفي هذا 
في قتل فرد مع توفر هذا القصد هو جريمة إبادة جنس يعتبر ...  ":بقوله ،روما الأساسي

وعليه فإن المرء يتساءل شخص دون هذا القصد ليس سوى جريمة قتل،  9666حين قتل 
عما إذا كان من المنطقي وجود نظام قانوني يمكن بمقتضاه أن يكون القتل لشخص واحد 

كليا أو جزئيا لا المحمية القضاء على الجماعة ل ملايين الأشخاص بدون نية إبادة جنس وقت
 3."يمثل جريمة

 ،على الجمعية العامة للدول الأعضاء للمحكمة الجنائية الدوليةيتعين أنه ويرى الباحث 
في قتل أفراد شرط القصد يتمثل في الاستغناء عن تعديل يتعلق بإحداث قتراح القيام بتقديم إ

، لاستطاعتها الوصول إلى تأكيد قيام المحكمةهيئة أمام متسع المجال فسح و  ،ةالجماع
 .جريمة الإبادة الجماعية

الإبادة الجماعية والجرائم ضد نظرا للتشابه الكبير بين الأفعال المشكلة لجريمة  -9
المكونة التفريق بين الأفعال الإنسانية والتي سنتطرق لها لاحقا، يجعل من الصعب 

عبر الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، برز واضحا ، وهذا ما ةلكل جريم
 ،للمحكمة الجنائية الدوليةومثالنا على ذلك الخلاف الذي حصل بين الدائرة التمهيدية 

حيث ترى  ،بوصف الأفعال المقترفة في السودانوالمدعي العام للمحكمة فيما يتعلق 
 ،على أنها جرائم ضد الإنسانيةالتي توصلت إليها تتمسك بقناعتها القانونية الأولى و 

                                                           
 .898-899ص ص محمد سمصار، المرجع السابق،  - 1
 .898المرجع نفسه، ص  - 2

3-. M. Cherif Bassioni, A Crimes Againts Humanity in international Criminila law, pubishers Martinus Nijhoff, 

Dorfech-1992, p437 
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لا يشاطر رأي الدائرة التمهيدية الأولى ويتمسك على بينما يرى المدعي العام و 
  1.اعتبارها جرائم إبادة جماعية

ويخلص الباحث إلى القول بأن جريمة الابادة الجماعية، تعد من أخطر وأشد الجرائم 
كانت موضع اهتمام المجتمع الدولي، كونها ترتكب ضد أمن الدولية الجنائية خطورة، ولذلك 

وسلامة المجتمع الدولي وتستهدف طائفة معينة، تقترف بطريقة عنصرية تفريقية تمييزية، 
بين بني الجنس البشري ذو الأصل الواحد، بغرض القضاء على وجود فئات بشرية، تمتاز 

 ية أو قومية أو دينية.بخصائص معينة، قد تكون تلك المميزات إثنية أو عرق
ما تهدف إليه هذه الجريمة من خطورة جد كبيرة، تهدد أمن وسلامة المجتمع إلى ونظرا 
لذلك سعى هذا الأخير للعمل دون هوادة إلى أن تم مصادقة الأمم المتحدة  ،الدولي بأسره

ة سنة والمعاقب عليها بنصوص عقابي ،وبالإجماع على معاهدة منع جريمة الابادة الجماعية
9192. 

ونظرا لبشاعة وجسامة جريمة الابادة الجماعية، وما تلحقه من أضرار بالغة الأهمية 
من نظام روما  0ينجر عنها تهديد استقرار المجتمع الدولي، لذلك نص عليها في المادة 

ورتب عن مقترفيها عقوبات قاسية مهما كان مركز مرتكبيها في أية  ،9192الأساسي لعام 
لعالم، بغرض القضاء على هذه الآفة نهائيا أو التقليل منها بشكل كبير على دولة من ا

 .الأقل
 :الجرائم ضد الإنسانية: ثانيا

بعد الحرب برزت الجرائم ضد الإنسانية كجريمة دولية عبر المحاكمات التي دارت 
تي موهي محك ،على مستوى القضاء الدولي الجنائي العسكريوخاصة  ،العالمية الثانية

مدة طويلة من الزمن، شرعت الأمم المتحدة في بداية محاولاتها تمر ، ولم وطوكيوورمبرغ ن
فيما يتعلق ذلك واستمرت في مواصلتها ل ،بصياغة مبادئ نورمبرغبتقنينها، بدأ فيما يتعلق 

 911رقم: عن طريق القرار وأمنها  ،الإنسانيةبسلم  مشروع مدونة الجرائم المخلةها لإعدادب

                                                           
 .966ع السابق، ص علي جميل حرب، المرج - 1
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والتي  ،، وعلى الرغم من كثرة المشاريع المقدمة بذات الشأن89/99/9191تاريخ: الصادر ب
     1.فقد فشلت في إقرار أحد تلك المشاريع ،9119سنة كان الأخير منها 

كما سعى القضاء الدولي الجنائي عبر محكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا إلى رسم 
على مع إجراء متابعات يها في نظاميهما النص علعن طريق  ،خريطة الجرائم ضد الإنسانية

  2.أساسها
إلا أن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية بقي  ،وعلى الرغم من كل ما سبق الإشارة إليه

ينقصها معيار دقيق يبين على غرار جرائم الحرب، وبقيت غامضا ومتداخلا مع جرائم أخرى 
ما هو عليه حتى جاء نظام وبقي الوضع على  ،بدقة الإطار الموضوعي المحدد لأفعالها
 3.روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
من نظام روما الأساسي للمحكمة ( 1/9في )المادة لقد ورد تعريف الجريمة ضد الإنسانية 

 :الجنائية الدولية كما يلي
: جريمة ضد الإنسانية تاليةللغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال ا"-9"

في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان كب متى ارت
 4"...وعن علم بالهجوم المدنيين 

 لحصر:لا االمادة المذكورة أعلاه على سبيل المثال وقد ورد ذكر هذه الأفعال في 
الاغتصاب، الإخفاء، الفصل إبعاد السكان، الإبادة، الاسترقاق، القتل العمد، 

الأخرى ذات الصلة  إنسانيةلالاكافة الأفعال بالإضافة إلى  ،ضطهاد، السجنالاالعنصري، 
أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة  المماثلة التي تتسبب عمدا في معاناة خطيرة

لكل فعل على أو البدنية، ثم أسهبت المادة في الشرح والتوضيح الدقيق العقلية والنفسية 
  5.ةحد

                                                           
 .919علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  - 1

 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .899، ص المرجع نفسه - 3
 .990، المرجع السابق، ص «دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية»فريجة محمد هشام،  - 4
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 5
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 :الاستنتاجات التاليةتأكيد تم بدقة السابعة ة فحوى المادوبعد تفحص 
لمحكمة الجنائية الدولية لضد الإنسانية في نظام روما الأساسي على الجرائم إن النص  -9

على أساس أنها جريمة مستقلة يعتبر ذلك دلالة مضيئة في مسيرة القانون الدولي 
الجرائم ضد ج ذلك لم يخر ما بذل من عناء سابقا وجهد  أن معظممع العلم ، 1الجنائي

ذ يتطلب الإنسانية من ضمن جرائم الحرب لقيام هذه الجريمة أن تقترف في وقت              ، وا 
  2.ضد السلامأو أن تكون مرتبطة بجريمة من جرائم  ،الحرب ذاته

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على إبعاد كل قيد زمني مؤسسي حرص  -8
التحقق من العناصر المشكلة إذ بمجرد لمادة السابعة، من النطاق العملي لشأنه أن يقلل 

فيما إذا كنا المسؤولية مباشرة دون النظر للجريمة ضد الإنسانية يمكن أن تنجر عن ذلك 
فهذا يفيد قطعا  ،"نزاع" وذلك عائد إلى خلو المادة من مصطلح ،حرب أو سلمفي وقت 

إطار تطبيق هذه توسيع تطاعة اسعن ، كما أنه يفسر كذلك عن هذه القراءة القانونية
 ا، وهذا يعد تفوقسواء يخص الأمر نزاع دولي أم داخلي، القاعدة إلى تجريم هذا العمل

لأن  دولي الجنائي المؤقتعلى القضاء الالدائم في مجال القضاء الدولي الجنائي ا قانوني
   3هذا الأخير لم ينص على ذلك.

قد تجنب مبدأ حصرية جنائية الدولية بأنه الأساسي للمحكمة الللنظام يحسب كما أنه  -9
  4.أفعال الجرائم ضد الإنسانية

ة، وممارسات متنوعحديثا كرة تلما تعرفه النزاعات المسلحة من أفعال مبوهذا عائد 
المنصوص عليها في بعدم التقيد بالأفعال محدودة تم إعطاء سلطة تقديرية ومن ثمة فقد 

  5الأخرى ذات الطابع المماثل. إنسانيةلالال لتضم كل الأفعا ،وتجاوزها1المادة 
لم تنجو  1هذه الإيجابيات الوجيهة المتطرق إليها أعلاه، إلا أن المادة من وعلى الرغم 

 من الانتقادات الموجهة إلى ما تضمنته على النحو التالي:

                                                           
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .899المرجع نفسه، ص  - 2
 .899-899ص ص ، نفسهالمرجع  - 3
 .206علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  - 4
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 5
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د عن جرائم ض، فهي تتطلب شرطين لقيام المسؤولية لمادة السابعةلإن القراءة المدققة  -9
 .الإنسانية
عن هجوم واسع ومنهجي موجه ضد  مترتبة: أن تكون الجريمة الشرط الأول -أ

 السكان المدنيين.
    1.وما يلحقه من أضرارعن نتيجة الهجوم " العلمضرورة توافر "الشرط الثاني:  -ب

وفي ذات السياق فإن الدراسة والقراءة السابقة يستنبط منها وجود صعوبة تحقق 
نهجا سلوكيا يتمثل في تعلق بالشرط الأول، فإن الهجوم المنهجي يشترط "ن، ففيما يالشرطي

وهو ما يفيد بأن هجوما واحدا ساحقا غير كافي لقيام جريمة ، "الارتكاب المتكرر للأفعال
 ضد الإنسانية.

يصعب التحقق منه الهجوم، فهو يعد قيدا كما وأن الشرط الثاني والخاص بالعلم بنتائج 
 2المسلحة الدولية والداخلية.أثناء النزاعات 

 ئمع مبادلا تنسجم وتساؤلات في تفسيرات قد أوقع مفهومه الاسترقاق إن عمومية تعريف  -8
أدى إلى تحفظ الدول العربية والإسلامية عليها، وذلك من الشيء الذي ، الشريعة الإسلامية

ي توسعت في والت ،مؤتمر رومافي بعض الدول والمنظمات الغير حكومية الحاضرة منظور 
بالأفراد وخاصة النساء، متهمة الدول العربية التي  الاتجارشرح مفهوم الاسترقاق من ناحية 

   3.، بأنها تقنين وطني للاتجار بالنساءتسمح بتعدد الزوجات

من بمفهومه الحقيقي وعلى الرغم من تجاهل تلك المنظمات للواقع الفعلي للاسترقاق 
ننا نقرأ بالدوام عن  بالنساء والأطفال فيتجار الا الملاحقات                                                  الكثير من الدول الأوروبية، وا 

 4متخصصة بهذه التجارة.لشبكات دولية 
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بمقتضى المادة السابعة الاعتراف أنه أعلاه يتعين إليه وعلى الرغم من كل ما أشير 
لي للمجتمع الدو بات موجودا ومتوفرا  ،للمحكمة الجنائية الدولية الدائمةمن النظام الأساسي 
ويبعد عنها كل الغموض والنقائص  ،يتعلق ويحكم الجريمة ضد الإنسانية نص قانوني شامل

  1.بالقصيرةلفترة زمنية ليست  بها تحفظلت ظالتي والفراغات 

الرؤساء ارتباط جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بمسؤولية  الفرع الثاني:
 :والقادة 

والذي  ،من نظام روما الأساسي 1-0موجود بين المادتين نظرا للتقارب القانوني ال
الأركان التي تتشكل منها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد بين واسعا يبرز تشابها 

إلى المطالبة وهذا التشابه والتقارب هو الذي جعل بعض الفقهاء ورجالات القانون الإنسانية، 
  2.يةبضمها معا تحت عنوان الجرائم ضد الإنسان

مدى ارتباط هاتين الجريمتين بمسؤولية تفحص إلى نسعى في هذا الإطار فإننا  ولذلك
  3.الرؤساء والقادة

إن الجرائم الدولية التي وردت حصرا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
لا ، لطةتتطلب قدرا من الوسائل والسها لالمشكلة ، نظرا لأن الأفعال خاصةميزة تشترك في 

، وسنبين كيف يظهر ذلك الرؤساء والقادةمن السامية المناصب يوجد ذلك إلا عند أصحاب 
 :كما يلي 4،عبر جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

  :فيما يخص جريمة الإبادة الجماعية: أولا
ة أو الجماعفإن قتل أفراد ، من نظام روما الأساسي 0لما نصت عليه المادة طبقا 

في إطار واسع ، إذا تم ذلك عقلية أو نفسيةجسدية أو جد كبيرة ومعتبرة إلحاق أضرار 
، فلا الرؤساء والقادة إلى ذوي المناصب السامية من ووصوله ومنهجي فإنه يسهل بلوغه 

                                                           
، ص 8660، 9"، دار الهدى عين مليلة، الجزائر، طالمسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولةبلخيري حسينة، " - 1
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بقتل يشغلون مناصب عليا في أي دولة يعقل أن يقوم ضباط في الجيش أو موظفون مدنيون 
كون يفترض أن دون وعلى نطاق واسع وبطريقة منهجية،  ،المدنيين مجموعة من السكان

من  82الأولى من المادة من الفقرة ، فالفرع أ 1على علم بذلكالمباشرين الرؤساء والقادة 
ي النطاق الواسع والطريقة المتبعة عبر عبارة عنصر باستخلاص يسمح  ،نظام روما الأساسي

ذا الظروف السائدة في ذلك الحين"" الشيء الذي يجعله كان هذا التفسير يظهر موسعا       وا 
التي تضمنتها نفس المادة والمواد التفاصيل باقي ، فإن يتعارض مع مبدأ الشرعية الجنائية

  2.تعزز هذا التفسيرالأخرى 
حجام يتجلى عن سبب  ،ن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا الإطارإ                امتناع وا 

بالإطار  0صراحة في المادة ائية الدولية عن النص واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجن
والصحيحة تكمن في ، والإجابة الموضوعية أو الخطة السياسيةأو الطريقة المنهجية الواسع 
هذه المادة ذاتها عبر عبارة "إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفة تطلب 

وأن مصطلح الجماعة يدلنا على د جماعة لأن الأفعال الموجهة ض ،"إهلاكا كليا أو جزئيا
النسبة ، فإن أو إثنية أو عرقية أو دينيةقومية حتى تكيف بأنها و  ،من الأفرادنسبة معينة 

ذات من مجموعة نسبة معينة على فإن القضاء رة نوعا ما، ومن ثمة يتعين أن تكون كبي
ء توفر عدد كبير لا بأس وعلى ضو ر، ويوحي بفكرة العدد الكبيويدل يفهم منه  واحدانتماء 

يجعل جريمة  ،إلى جماعة واحدة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية ينتسبونبه من قتلى 
 3.ومتوفرة الأركانقائمة الإبادة الجماعية 

 :بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية: ثانيا
الوارد في المادة السابعة من من خلال مصطلحي النطاق الواسع والمنهجي يظهر 

 .ليغني عن عناء التفسير وصعوبة التأوي، ذلك 4روما الأساسي في فقرتها الأولى نظام
ذلك ما  ،من نظام روما الأساسي 1/9المادة تضمنته الباحث أن ما يرى ومن ثمة 
، الرؤساء والقادةبين هذه الجريمة وقيام مسؤولية استخلاص الارتباط المباشر يسمح بسهولة 
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 ،ضد مجموعة من الأفراد المدنيينممنهجة موجهة و منظمة سياسة محكمة و يسلكون الذين 
هي التي الإمكانيات المادية والوسائل على استغلال وذلك اعتمادا بغرض القضاء عليهم 

 .فيهاوهذا بحكم مناصبهم السامية ، من طرف السلطات في الدولةمتوفرة لهم 
ساسي في الحصول نظام روما الأإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه أعلاه، فقد نجح 

 ،منها القضاء الدولي الجنائي المؤقتتشكل يالتي  الأربعةالأنظمة على تمايز بارز عن 
المنشأتين يوغسلافيا سابقا ورواندا ومحكمتي لنورمبرغ وطوكيو، المحكمتين العسكريتين وهي 

سهل الذي ي ،إزالة اللبس على ذلك الارتباط الشيء، عبر بقرارين من مجلس الأمن الدولي
 82المادة قراءة المادة السابعة في ضوء ، وهو ما يتضح عبر 1استنتاجهعلى المحكمة 

يتجلى ذلك في  ،توضيحا على قدر كبير من الأهمية والدقةيقدم وهو ما الفقرة الأولى خاصة 
الرؤساء والقادة ليس من السهل إيجادها أو إثباتها بين كون الفاعل أو العلاقة التي كان 

بقة، لدى الأنظمة المشكلة في المحاكم الجنائية المؤقتة السا ئم ااقتراف هذه الجر و الكبار، 
، 2"العلم بالهجوم"التي تضمنتها المادة السابعة وهي العبارة صار من الممكن إرساءها بفضل 

أو مشاركته فيه لكي الشيء الذي أصبح معه غير ملزم إثبات ارتكاب القائد أو الرئيس للجرم 
نما يكفي بوسعهم أن يعلموا الرؤساء والقادةية تقام مسؤول بارتكاب هذه الجرائم بحكم                                ، وا 
والجدل يخيم النقاش ل ظي، في حين ووسائلوما توفره لهم من إمكانيات مادية  ،مناصبهم

واضعي النظامين من قبل المعتمدة حول عبارة "الأشخاص المفترض أنهم مسؤولون" 
  3.على التوالي  1و 9عبر المادتين ا ورواندا لمحكمتي يوغسلافيا سابقالأساسيين 
التطرق والنظر أجل في حين ، 4جرائم الحربنظام روما يتميز بخاصية معالجة ويبقى 
 .كما سنرى لاحقا 8696العدوان إلى سنة  في جريمة
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عية لجرائم و طبقا للقواعد الموضللرؤساء والقادة المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية 
  ة العدوان.الحرب وجريم

عن للرؤساء والقادة للقواعد الموضوعية طبقا للمسؤولية الجنائية التطرق أن تم بعد 
ليتم يأتي هذا المطلب في المطلب الأول، جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 

من نظام روما  1لما تضمنته المادة طبقا الحرب والعدوان عن جريمتي عبره الحديث 
للمحكمة الجنائية الدولية، علما بأن نظام روما الأساسي قد استمر في مواصلة الأساسي 

إلا أنه فيما يخص جريمة العدوان فقد عرفت جدلا دوليا حول تفوقه في تقنين جرائم الحرب، 
موضوعا تعريفها، وهو ما تسبب في عدم تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عليها 

 8692.1إلى غاية عام 

 :الرؤساء والقادةتقنين نظام روما لجرائم الحرب، ومدى ارتباطه بمسؤولية  فرع الأول:ال

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على تدوين جرائم الحرب  منشئولقد عمل 
على  كما نوضح ذلك ،للرؤساء والقادةبالمسؤولية الجنائية في ارتباطها بطريقة ساهمت 

 :النحو التالي

 :الحرب مدوين نظام روما الأساسي لجرائت: أولا

فهي التي تتم في فترات الحروب بجرائم الحروب، للإنسانية القد تم وصف الأفعال 
أن تتكاثف فكان طبيعيا ومن ثمة ، سواء المشروعة أو الغير مشروعةنتيجة إلزامية للحروب 

بغرض ية للبحث المستمر ثم الدولأم الأخلاقية وكذا الفقهية الجهود والمساعي سواء الدينية 
لزام أطرافها بعادات وتقاليد   2وأعراف تساعد على تحقيق ما ذكر أعلاه.                                          الحد منها، وا 

 

                                                           
"، مجلة العدالة الجنائية حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوانكلاوس كريس، " - 1

، نقلت سالي طلال هذا النص إلى العربية، وقد ترجم متعلق بالمقال المنشور 1-9، ص 8692، لعام 90الدولية، العدد 
 بإذن خاص من المؤلف.
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المتمثل في الحدث الأهم نهاية القرن التاسع عشر ولقد عرفت الجماعة الدولية مع 
مع الأخذ في الحسبان بأن من لم يحترم تلك قواعد وعادات وأعراف الحروب، وضع تنظيم 

منتهكا لتلك المبادئ، وينجر عن ذلك جزاء عقابي لمبادئ والأخلاق الدولية العرفية يعتبر ا
 9211لعام ي افقد تم إبرام اتفاقيات لاه ،وفي هذا الإطار وبهدف تحقيق ما ذكر أعلاه، له
، كما وأن محاكمات نورمبرغ 1يالأول والثانفي إطار مؤتمري لاهاي للسلام  9161و

والقضاء الدولي الجنائي من حيث دعمها لفكرة القانون هام في تطور تحول تعد وطوكيو 
مكان تو  ،للأشخاصالدولية  الجنائيةالجريمة الدولية والاعتراف بالمسؤولية  يع الجزاء ق           وا 

 2قتراف إحداها.االعقابي على كل من يثبت في حقه ب

 3م الحرب.كمات نورمبرغ في صياغة التنظيم القانوني المدون لجرائامحكما ساهمت 

في عقد اتفاقيات جنيف عن طريق جمعيتها العامة نجحت الأمم المتحدة كما وأن 
، فهذا يعد 9111بالملحقين الإضافيين لعام ذلك وتكريس  ،98/62/9191: بتاريخالأربعة 

سهام في تقنين جرائم الحرب وترتيب مساهمة هامة قامت بها الأمم المتحدة من أجل الإ
وباستثناء التطبيقات العملية ، 4أعلاه من نصوص ملزمة للجميعكره لمن يخالف ذالجزاء 

لجرائم الحرب التي تمت عن طريق القضاء الجنائي الخاص لمحكمتي يوغسلافيا سابقا 
 5على حاله حتى تاريخ عقد معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية.ندا، بقي الوضع اورو 

خص بتدوين ائية الدولية في مادته الثامنة ولقد جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجن
ة، وجاءت صياغة هذه المادالمحكمة موضوعا، التي تدخل في اختصاص  ،به جرائم الحرب
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مة، والتي حازت في اختصاص المحكإثر نقاش يعد الأطول قياسا بالجرائم الأخرى الداخلة 
 .1عن المساحة الأكبر في نظام روما الأساسي

 :يليكما منة من نظام روما الأساسي المتعلقة بجرائم الحرب نصت المادة الثاكما 
اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ولاسيما عندما ترتكب في يكون للمحكمة  -9"

 2.واسعة النطاق لهذه الجرائمأو في إطار عملية ارتكاب إطار خطة أو سياسة عامة 
 :(جرائم الحرب)لغرض هذا النظام الأساسي تعني  -8  

 3."..."9191أغسطس  98المؤرخة في: لاتفاقيات جنيف هاكات الجسيمة الانت (أ
على المنازعات الدولية للقوانين والأعراف السارية الانتهاكات الخطيرة الأخرى  (ب

 4."..." للقانون الدوليفي النطاق الثابت ، المسلحة
 9الانتهاكات الجسيمة للمادة ، غير ذي طابع دوليفي حالة وقوع نزاع مسلح  (ج

وهي ، 9191/ أغسطس أب98ي: بين اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة فمشتركة ال
أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في 

أو أولئك ات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم و ، بما في ذلك أفراد القالأعمال الحربية
أو أي الإصابة أو الاحتجاز  المرض أوبسبب  القتالالذين أصبحوا عاجزين عن 

 5....""سبب آخر
عن المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا /ج 8الفقرة تنطبق  (د

أعمال الشغب أو أعمال مثل الداخلية والتوترات تنطبق على حالات الاضطرابات 
 6وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة. أو المتقطعةالعنف المنفردة 

الأخرى للقوانين والأعراف السارية عن المنازعات غير ذات الانتهاكات الخطيرة هـ( 
 7....""الطابع الدولي في النطاق الثابت للقانون الدولي
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وبالتالي فهي لا )هـ( على النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي،  8تنطبق الفقرة و( 
أو أعمال مثل أعمال الشغب ، ليةعلى حالات الاضطرابات والتوترات الداختنطبق 

أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، وتنطبق العنف المنفردة أو المتقطعة 
يوجد صراع متطاول الأجل عندما التي تقع في إقليم الدولة على المنازعات المسلحة 

   1."...""أو فيما بين هذه الجماعاتبين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة 
من نظام روما  2في المادة وتعريفها وعلى الرغم من الإفاضة في تحديد الأفعال 

ألا وهو للمبدأ الجنائي المتعارف عليه دوليا وذلك تحقيقا  ،الأساسي المتعلقة بجرائم الحرب
بين المذكورة أعلاه نقاشا وجدلا وتساؤلات عديدة ، لقد أثارت المادة )لا جريمة إلا بنص(

بعض على وجه الخصوص فيما يخص  ،وفقهاء القانون الدولي الجنائي قانونلرجال ا
من الرؤساء والقادة مسؤولية صلة وعلاقة متينة بين ربط في الأخير الجوانب التي تصعب 

   2.أخرىناحية جرائم الحرب من واقتراف  ،جهة
د تم ، فق2في الأخير وعبر ما تم التطرق إليه لما احتوت عليه المادة الباحث خلص يو 

توسيع نطاق جرائم الحرب بطريقة بارزة، مما يجعلها تخرج عن المجال الضيق المحدد لها 
 وتخرج إلى آفاق أوسع. 9191من طرف معاهدات جنيف الأربعة لعام 

 :الرؤساء والقادةارتباط تقنين جرائم الحرب بمسؤولية  :ثانيا
تستطيع  ضوئهاالتي على لات اوالاحتممكانيات أكثرية الإمن إثارة  2تمكنت المادة 

، في اقتراف جرائم الحربن يالمتورطالرؤساء والقادة المحكمة الجنائية ملاحقة ومقاضاة 
كما بأنه جريمة حرب، لتكييف العمل فتدويل النزاعات المسلحة لم يصبح عاملا ذات قيمة 

لإثارة  ولات، المشكلة للقضاء الدولي الجنائي المؤقكان الوضع عليه فيما يخص المحاكم 
 3.لاقتراف هذه الجرائمالرؤساء والقادة  أولئكمسؤولية 

                                                           
 /و، من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2المادة  - 1
 .891ص  محمد سمصار، المرجع السابق، - 2
 .891، ص نفسهالمرجع  - 3
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على أنه من  ،82على ضوء المادة يفهم من قراءتها إيضاحات  2أضافت المادة 
سع، بأن أو ق ائع على نطاظنتجت عليه فمسلح أو داخلي في مجال نزاع  الادعاءالصعوبة 

، إلا إذا 1م بوقوع هذه التصرفات الشنيعةعلى تلك الحرب، لا علم لهالقائمين الرؤساء والقادة 
هي ليست داخلة في سياسة عامة موجهة من  الفظائعأن تلك كان باستطاعتهم إثبات 

  2.إعفاءهم من المسؤوليةبأنه حتى في هذا الوضع لا يمكن طرفهم، علما 
فإن مسؤولية رئيس  ،وكما أثبتته الدراسات فيما يخص الجرائم ضد الإنسانيةإلا أنه 

رؤساء لجميع بجرائم الحرب في إطار متفرق، ، فيما يتعلق منعدمتها ايصبح إثبولة تكاد د
   3يستطيعون الدفع بالخطأ العسكري الذي لا يسلم منه أي نزاع. ،الدول وقادتها

تكاملي، فقد أدى  جنائيأن المحكمة الجنائية الدولية فهي قضاء دولي إلا أنه وباعتبار 
 إثباتاملية إلى وضع بعض العراقيل والصعوبات التي تعترض إلى استخدام مبدأ التك

قياسا إلى عدم وجود تلك  2المادة وبموجب ، المسؤولين عن جرائم الحربالرؤساء مسؤولية 
يمكن تبيان تلك القيود ، بجرائم ضد الإنسانيةالخاصة  1في المادة الصعوبات والعراقيل 

  4:بشكل مختصر كما يلي
من نظام روما الأساسي والتي  2من المادة ة الثالثة والأخيرة إن ما جاء في الفقر -1

عن على مسؤولية الحكومة ما يؤثر )ج( و )د(  8ليس في الفقرتين " نصت بقولها:
وسلامتها عن وحدة الدولة أو عن الدفاع  حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة

   5."بجميع الوسائل المشروعةالإقليمية 
الأساسي فإن واضعو النظام  ،2ى الفقرة المشار إليها أعلاه من المادة يلاحظ من فحو 

تبرير التهرب من استغلاله بغرض الرؤساء والقادة يستطيع بعض صا يترخقد أعطوا 

                                                           
 .891محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .891رجع نفسه، ص الم - 2
 .916بلخير حسينة، المرجع السابق، ص  - 3
 .916المرجع نفسه، ص  - 4
 /ج/ د من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  2/9المادة  - 5
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فهو على قدر واسع من وخاصة وأن مصطلح الوثائق المشروعة،  ،مسؤولياتهم الجنائية
 1العمومية والغموض والإبهام.

 والتي وردت تحت عنوان ،من نظام روما الأساسي 989المادة  نص ن ما تضمنهإ-2
يجوز للدولة  98من المادة  9بالرغم من أحكام الفقرة ونصت بقولها " "حكم انتقالي"

عندما تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة 
فيما يتعلق بفئة الجرائم لك وذالأساسي عليها، سنوات من بدء سريان هذا النظام لسبع 

قد ارتكبوا من تلك الدولة إدعاء بأن مواطنين لدى حصول  ،2في المادة المشار إليها 
في أي وقت ويمكن في إقليمها، جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة التي ارتكبت 

  2."سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة...
إمكانية حرمان في دثة تحتوي حق الدول الأطراف بدعة قانونية مستحوتعد هذه المادة 

ت، مما يفيد الإلغاء الفعلي سنوا 61ختصاصها في جرائم الحرب لفترة بالقيام بإالمحكمة 
بعادها  من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية تحت عنوان مؤقت  –                       لجرائم الحرب وا 

 3.الدولية
عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنظمات الغير حكومية والمدافعين وهو ما جعل 

في نظام روما أي دولة طرف ، لأنه باستطاعة 4إلى إطلاق عليها اسم المادة الفاضحة
بنود في تعليق  ،989عن طريق المادة ممارسة حقها المخول لها وهي في إطار الأساسي 

تصرفات بشعة  ، وهي الفترة التي قد تقترف فيهاسنوات 61جرائم الحرب وعدم تطبيقها لفترة 
   5.الرؤساء والقادةمواطنيها وهم في الغالب الأعم على إقليم هذه الدولة أو من طرف 

ل المجرمة اد الأفعيقد توسعت بشكل كبير في تحد ،2وعلى الرغم من أن المادة -3
أسلحة لم تنص على تجريم استعمال ، إلا أنها والمعتبرة قانونا أنها تشكل جريمة حرب

والأسلحة البيولوجية بما في ذلك الأسلحة النووية  ،في النزاعات الدوليةالشامل  رالدما
                                                           

 .891محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 989المادة  - 2
 . 909جميل حرب، المرجع السابق، ص  علي - 3
 .916بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  - 4
 .886محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 5
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ى، والتي الدول النووية الكبر إليه والأسلحة الكيماوية، ولقد جاء ذلك إرضاء لما تصبوا 
وكل ما  ،بأي قاعدة قانونية في القانون الدولي تمنع الأسلحة النوويةإطلاقا لا تعترف 

هذه الأسلحة فهي على قدر كبير من الخطورة، فإن  ، ونظرا أنهو في شكيلة ذلك
، الشيء الذي يجعل الرؤساء والقادةإلا بعلم وتوجيه مباشر من استعمالها لا يكون 
مسؤوليتهم لإبعاد للرؤساء والقادة فرصة أخرى تعطى  تجريمها يعدعدم النص على 
 1عن جرائم الحرب.

ر ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ه: "تدميبأن 99 إن ما جاء في الفقرة الثانية ب-4
   2."ما تحتمه ضرورات الحرب مماهذا التدمير أو الاستيلاء ما لم يكن 

ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها  المذكور أعلاه فهي تجرم تدميرعبر  2إن المادة 
ما يعتبر من ضروريات الحرب بطريقة فهي لم تحدد  ،متطلبات الحربمن ما لم يكن ذلك 
عن ولا لبس فيها وهو الشيء الذي يؤدي إلى التهرب من تحمل المسؤولية  ،واضحة ودقيقة
   .3"ضرورات الحرب" تقترف تحت عنوانأفعال مجرمة 

 نظام روما في تقنين جريمة العدوان:الفرع الثاني: تردد 

من  إذ ،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تقنين جريمة العدوان منشئوتردد 
، وعدم تفعيل 86964هذه الجريمة إلى سنة تبني الممكن أن يكون ذلك هو السر في تأخر 

أين  8691ديسمبر  91إلا أنه وبتاريخ  ،المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان
جمعية دول الأطراف قرارا بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة  تاتخذ

  8692.5يوليو  91العدوان بدءا من 

                                                           
 .919-916بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص  - 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية ، من نظام روما الأساسي99ب  2/8الماد  - 2
 .886محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
 .988المرجع نفسه، ص  - 4
 .9كلاوس كريس، المرجع السابق، ص  - 5
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 :فشل نظام روما في تقنين جريمة العدوان: أولا
أن باقي الجرائم ة، والأكثر من ذلك من أكثر الجرائم الدولية خطور تعد جريمة العدوان 

، الشيء الذي يتطلب منهامتفرعة الأخرى في كثير من الحالات ما تكون نتائج الدولية 
، وعلى الرغم من ذلك بقيت قترفيهانزاله على م                                       تحديد مضمونها تمهيدا لتحديد العقاب وا  

، رغم العديد من المساعي المبذولة في هذا الإطار ،جريمة العدوان دون تعريف متفق عليه 
نما اكتفى بالتفريق والبداية كانت من عصبة الأمم، بحيث لم يعرف عصرها جريمة العدوان                        وا 

حرب اللا تعتبر نصوص عصبة الأمم  ، فبموجبوالحرب الغير عدوانيةبين الحرب العدوانية 
قد الأولى العدوانية إذا ما قامت بها دولة طرف في نزاع ضد طرف آخر، وكانت الدولة 

وأن وافقت على رأي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو قرار التحكيم أو توصية، ومن سبق 
  1.ثمة فإن عصبة الأمم لم تعرف العدوان إلا أنها عرفت الحرب العدوانية

الجهود والمحاولات الدولية بغرض تمت مواصلة  9191وبعد قيام الأمم المتحدة سنة 
ميثاق الأمم المتحدة عينه عن من إحجام ، على الرغم لجريمة العدوانالوصول إلى التعريف 

   2.ذلك
، للجرائم الدوليةمدونة عامة عاتقها على بوضع  ،9191لقد سعت الأمم المتحدة منذ 

أصدرت الجمعية  9119، ففي عام 91023-9119اولات خلال السنوات المح ابعتوتت
والذي  ،والمتعلق بجريمة العدوان 9119ديسمبر  99: المؤرخ في 9999 :القرار رقمالعامة 

لة ما ضد دولة و هو استخدام القوة المسلحة من قبل دإن العدوان "جاء في مادته الأولى منه 
ستقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق أخرى أو ضد سلامتها الإقليمية أو ا

 4."لنص هذا التعريفالأمم المتحدة وفقا 

                                                           
 .981، ص المرجع السابقخليل حسين،  - 1
، حيث منع جميع أفعال 98، 96،99، 99، 99...9،8،9،9،91لقد تناول ميثاق الأمم المتحدة عبر ديباجته، مواده:  - 2

الأمن الدولي، رغم ذلك لم يقدم تعريفا لجريمة العدوان وبيانا بتحديد العدوان والتهديد بعدوان، وأناط ضمان ذلك إلى مجلس 
 قائمة الأفعال المشكلة لها. 

 .889محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
 .99/98/9119المؤرخ في:  9999من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  9المادة  - 4
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 1.كجريمة عدوانتكييفها منه قائمة الأفعال التي قد يستطاع  1المادة حصرت كما 
ملزم ليس له أثر  يإلا أنه بق ،قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةوعلى الرغم من قيمة 

لعام الدبلوماسي مؤتمر روما وبقي الحال على ما هو عليه إلى غاية انعقاد ء، لدول الأعضا
، والتي دخلت حيز النفاذ في أول والذي توصل إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، 9112
تتمثل في دولية جرائم في أربع ا، اختصاصهنظامها الأساسي حصر وقد ، 86682جويلية 
   3وجريمة العدوان. عية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحربجريمة الإبادة الجما الآتي:

، تعريف جريمة العدوانلوجهات نظر الدول فيما يخص الكبير للتباين إلا أنه واعتبارا 
في خصوص هذا ا، وهذا بعد اعتماد حكم النظر فيهللمحكمة الجنائية اختصاص أعطى 

نظام المحكمة الجنائية الدولية من  نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسةالإطار، حيث 
وفقا الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن تمارس المحكمة بقولها "

تمارس المحكمة جريمة العدوان ويضع الشروط التي يعرف  ،989و 989للمادتين 
ذات م امع الأحك متسقاويجب أن يكون هذا الحكم ، فيما يتعلق بهذه الجريمةاختصاصها 

 4."الصلة من ميثاق الأمم المتحدة
على حاله إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي وبقي الوضع 

والذي جاء وفقا  ،8696سنة جوان  99ماي و 99ما بين ، 86965بأوغندا عام كمبالا في 
من لتي تطلب ا ،للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي  989لما تنص عليه المادة 

للنظام ، بغرض النظر في أي تعديلات الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر استعراضي
     6.بسبع سنواتبعد نفاذه الأساسي 
 

                                                           
 .982خليل حسين، المرجع السابق، ص  - 1
 .889محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
"، مجلة الدراسات ي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفالعدوان بوصفه جريمة دولية وقاص ناصر، " - 3

 .  911ص ، 8691جوان ، 8العدد ، 9المجلد الحقوقية، 
 .866وقاص ناصر، المرجع السابق، ص  - 4
 .866المرجع نفسه، ص  - 5
"، مجلة دفاتر السياسة والقانون، مفهوم جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةفي، " محمد لط - 6
 .812، ص 8690جانفي  -99ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد يكل
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 :ثانيا: مؤتمر كمبالا الاستعراضي يحدد عناصر جريمة العدوان
من  1أحكام الفقرة الثانية من المادة المنعقد وفق المؤتمر الاستعراضي  لقد تضمن

تخص جريمة  ،تعديلات في غاية الأهميةنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
تعريف الجريمة وكيفية ممارسة المحكمة لاختصاصها فيما يتعلق بالجريمة العدوان من حيث 

  1بأركان جريمة العدوان.وأهم التعديلات التي تم إدخالها فيما يتعلق نفسها، 
اعترضت مسألة تحديد أركان جريمة والعقبات التي عاب الصأنه ورغم ويلاحظ 

، في النظام الأساسيالنص الانتقالي ، ووجود العدوان، ونفس الشيء في وثيقة أركان الجريمة
المنعقد في كمبالا  فقد استطاع المؤتمر تخطي كل الصعاب خلال المؤتمر الاستعراضي

للمحكمة تعديل النظام الأساسي  عرفوالذي  ،8696جوان  99 إلىماي  99خلال بأوغندا 
وتبعا لذلك تم وتفصيل أركان جريمة العدوان الجنائية الدولية وكذا وثيقة أركان الجريمة 

تحقيق الملاحقة على هذه بأنه يمكن القول وهو ما يمكن معه تحديد بنيانها القانوني، 
به يحسب للعدالة أس ب لاتقدم ، ويعد ذلك بمبدأ الشرعيةوفقا الجريمة بعد تحديد أركانها 

  2.تجريم جريمة العدوان والمعاقب عليهاكل جوانب الدولية الجنائية من خلال اكتمال 
على نظام روما الأساسي أن نتطرق بشيء من التفصيل للتعديلات الواردة وجدير بنا 

ام وفقا لما ورد في المؤتمر الاستعراضي لنظ ،للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان
 :كما يلي 8696جوان  99إلى ماي  99المنعقد في كمبالا بأوغندا من روما الأساسي 
النص عليه في تبني نفس التعريف الذي ورد  8696لعام في مؤتمر كمبالا لقد تم 

من المادة ( 8)الفقرة بحذف  9119لعام  99/99رقم الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 
 91إلى جانب إقرار المادتين )تعريف جريمة العدوان ل( مكرر 2)المادة وتخصيص  ،(1)

من على جريمة العدوان في حالة الإحالة مكرر( الخاصة بممارسة اختصاص المحكمة 
الخاصة بممارسة اختصاص المحكمة على  (مكرر ثالثا 91والمادة )، طرفطرف دولة 

مكرر(  9ة فرعية هي )إدراج فقر ، وكذلك من مجلس الأمنجريمة العدوان في حالة الإحالة 
                                                           

 .812، ص السابقالمرجع  ،محمد لطفي - 1
م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال المؤتمر الاستعراضي أركان جريمة العدوان في النظاشبل بدر الدين، " - 2

 99، 12العدد   "، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،2212بكمبالا في جوان 
 . 991ص ، 8691مارس 
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بقواعد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية على الخاصة ( 81بعد الفقرة )الثالثة( من المادة )
  1.اقتراف جريمة العدوان

"قيام  ا:(، الأولى تتعلق بجريمة العدوان بقولهمكرر فقرتين 2)وقد احتوت المادة 
أو من ياسي أو العسكري للدولة العمل السفي من التحكم شخص ما له وضع يمكنه فعلا 

بحكم طابعه أو تنفيذ عمل عدواني يشكل  ءلتخطيط أو إعداد أو بدتوجيه هذا العمل، 
 2."اقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدةونطوخطورته 

استعمال القوة المسلحة من تعريف العمل العدواني بقولها: "( 8تضمنت الفقرة )في حين 
ادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي ما ضد سيجانب دولة 

 3"طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
صفة العمل العدواني وتنطبق " :بقولهابعد ذلك ذكرت الأفعال التي تعد عملا عدوانيا و 

ار الجمعية لقر وفقا وذلك ، أو بدونهبإعلان حرب على أي عمل من الأعمال التالية، سواء 
 :9119ديسمبر  99المؤرخ في  (81-)د 99-99العامة للأمم المتحدة 

أو باحتلال أو الهجوم عليه، قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى  (أ
لإقليم  ضمأو أي أو الهجوم، مثل هذا الغزو ولو كان مؤقتا ينجم عن عسكري، 

 .دولة أخرى أو جزء منه باستعمال القوة
قيام القوات المسلحة لدولة ما لقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة   (ب

 .إقليم دولة أخرىضد ما أسلحة 
القوات المسلحة من جانب أو على سواحلها ، دولة ما ضرب حصار على موانئ (ج

 لدولة أخرى.
القوات المسلحة البرية أو البحرية أو قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة  (د

 الأسطوليين البحري والجوي لدولة أخرى.

                                                           
، ص 8696جوان  99ماي إلى  99لا ، كمباالمؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - 1

89-81. 
 .89المرجع نفسه، ص  - 2
 .89المرجع نفسه، ص - 3
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قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة باستعمال ( قيام دولة ما ـه
أو أي ، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاقالمضيفة، الدولة 

 .تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق

وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة لة ما سماح دو و( 
 لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.الأخرى 

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة، من جانب ز( 
أعمال القوة المسلحة تكون من ضد دولة أخرى بأعمال من تقوم دولة ما أو باسمها 

ملموس في بدور المعددة أعلاه أو اشتراك الدولة الأعمال يث تعادل بح الخطورة
 1."ذلك

المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على جريمة العدوان يجب وحتى تستطيع 
ممارسة "مكرر(، تحت عنوان  91عليه المادة )وهو ما نصت  ،توفر شروط محددة بعينها

 من الشروط وهي: من توفر ما يلي ، فلا بد"الاختصاص بشأن جريمة العدوان

طرف في النظام دولة  96أن تمر سنة على المصادقة أو قبول التعديلات من  -9
يتم اتخاذه ، ويتم ذلك بموجب قرار 8691بعد الأول من جانفي الأساسي وذلك 

تعديلات على النظام لاعتماد الواجب توفرها تساوي الأغلبية دول الأطراف بأكثرية 
 2الأساسي.

إعلان أودعت مسبقا تكون الدولة طرف في النظام الأساسي ويجب ألا تكون قد أن  -8
 3وأنه يمكن سحب الإعلان في أي لحظة.بأنها لا تقبل الاختصاص، مسجل 

من اتخاذ  يتأكدأن يتعين على المدعي العام قبل إجراء تحقيق في جريمة العدوان  -9
الة تأكده من ذلك، يتوجب عليه في ح، و بوقوع ذلك الفعل العدواني        قرارا  مجلس الأمن 

                                                           
 .89-89، المرجع السابق، ص 8696مؤتمر كمبالا الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  - 1
 .889محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .889، ص نفسهالمرجع  - 3
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، وفي حالة عدم أمام المحكمةالقائم إعلام الأمين العام للأمم المتحدة بالوضع 
، يستطيع المدعي العام بعد أشهر بعد الإبلاغ 0من هذا النوع في فترة  قرارحصول 

من حالة الإحالة مكرر ثالثا(  91كما تناولت المادة )، أن يشرع في التحقيقذلك 
ممارسة الاختصاص عن جريمة تحت عنوان الدولي مجلس الأمن طرف 
أن تمارس اختصاصها يجوز للمحكمة  -9)إحالة حالة من مجلس الأمن( ،العدوان

 1.)ب(، رهنا بأحكام هذه المادة 99المتعلق بجريمة العدوان طبقا للمادة 

دول اتخذت جمعية ال ،8691ديسمبر  91وأخيرا أنه في الساعات الأولى من يوم 
الأطراف في نظام روما الأساسي قرارا تاريخيا يتعلق بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية 

ولقد تم ذلك بعد مفاوضات مكثفة ، 8692يوليو  91من                                    الدولية على جريمة العدوان ابتداء  
تعديلات منذ اعتماد لجدل والنقاش للت مثيرة ظبشأن أحد جوانب الاختصاص القضائي التي 

وعلى الرغم من بعض  ،ويمثل هذا الإنجاز ذروة رائعةتعلقة بجريمة العدوان، المكمبالا 
في الوقت                                 في مقر الأمم المتحدة يطلق نداء  التوصل إليه الذي تم فإن توافق الآراء آخذ الم

في أي ر استخدام القوة ظفيما يتعلق بالأهمية الإنسانية لمنع وح ،المناسب لضمير الإنسانية
 2حفظ السلم العالمي.بغرض  نظام قانوني دولي

   يخلص الباحث إلى ما يلي:ومما سبق التطرق إليه 
 بحيث يستشف من فحواها مكرر( قد جاءت واضحة في فقرتها الأولى  2ن المادة )إ

في ارتكاب في حالة تورطهم للرؤساء والقادة الدولية المسؤولية الجنائية بأنها تحمل 
من المادة المذكورة الأولى ال التي تضمنتها الفقرة ، لأن الأفعلأي جريمة جنائية دولية

الكبار الذين هم في هرم الرؤساء والقادة ى إلا من طرف أتتولا لا يقوم بها أعلاه 
 .والذين يمثلون السلطة الحقيقية والفعلية في الدولة القيادة

 في لى تتجن الأهمية الأساسية لنظام روما الأساسي تبرز في القيمة القانونية التي إ
عبر جميع الدول الأحكام تلك وتطبيق  ،أحكام نظام روما الأساسيعلى تفعيل العمل 

دولية بين أي قائد أو رئيس أو أي كان يسهم في ارتكاب جريمة في العالم دون تمييز 
                                                           

 .81-89اض للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص مؤتمر كمبالا الاستعر  - 1
 ، بالنسبة للمقال المنشور.9كلاوس كريس، المرجع السابق، ص  - 2
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المساهم في الجريمة جزاءه أن يأخذ ولذلك يتوجب  ،جنائية، تهدد السلم والأمن الدوليين
، بغرض إرساء يفلت أحد من العقاب ألاي، مع الحفاظ على لي الجنائطبقا للقانون الدو 

نما هي عدالة جنائية نعدالة ج لا فلا قيمة لهذا                                                 ائية دولية ليست انتقائية وا                            حقيقية، وا 
 .النظام إطلاقا

تطبيقاته قد ركز بأنه يلاحظ روما الأساسي التذكير أن نظام ولا يفوتنا في هذا المقام 
في إفريقيا دون باقي الرؤساء والقادة ود في الواقع العملي على من خلال ما هو موج

في الميدان العملي  نشاطات المحكمة الجنائية الدوليةواضح عبر وهذا  ،المعمورة العالمية
دون السمراء لقارة لت خصيصا ئ، وكأن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشبشكل بارز وملحوظ

سنتطرق له في الباب الثاني تحت عنوان النشاط القضائي  ما، وذلك باقي القارات في العالم
 .الأفارقةالرؤساء والقادة للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة 
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 الفصل الثاني: خلاصة
ن المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي دولي، ذو طبيعة قضائية وذو شخصية إ

ة كهيئة قضائية دائمة، هدفه هو متابعة ومقاضاة مستقلة، تم إنشاؤه بموجب اتفاقية دولي
يرتكبون أحد الجرائم الدولية الجنائية المنصوص عليها في نظام  نالأشخاص الطبيعيين، الذي

، لها علاقة 69/61/8668روما الأساسي، ومقرها يوجد في لاهاي، وبدأ سريان نظامها في 
 م المتحدة ومجلس الأمن الدولي.بفواعل المجتمع الدولي الذين هم دول الأطراف والأم

رتب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولية الجنائية الشخصية، كما 
، في حالة تورطهم في ارتكاب جريمة دولية جنائية، تدخل في اختصاصها، للرؤساء والقادة

 ورتب ذلك على الأشخاص الطبيعيين فقط.
ة الجنائية الدولية على عدم اعتداده لأية حصانة نص نظام روما الأساسي للمحكملقد 

لأي مسؤول مهما كان مركزه القانوني في أية دولة كانت، في حالة ارتكابه للجريمة الدولية 
 الجنائية.

كما وأن للمسؤولية الجنائية الدولية صورتان تم النص عليها في نظام روما الأساسي 
المسؤولية الدولية الجنائية  -للرؤساء والقادة شرة المسؤولية الدولية الجنائية المبا -وهي: 

 .للرؤساء والقادة غير المباشرة 
في أربع جرائم  1إن نظام روما الأساسي اختصاصه الموضوعي قد حدد في المادة 

 –ئم الحرب اجر  –الجرائم ضد الإنسانية  –جريمة الإبادة الجماعية  -دون غيرها وهي: 
جرائم موضع اهتمام المجتمع الدولي بغرض حفظ السلم جريمة العدوان، وهي أخطر ال

 والأمن الدوليين.
إن جريمة العدوان تم تعليق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الفقرة الثانية من 

تم  91/98/8691وبتاريخ  ،9112حين المصادقة على نظام روما الأساسي سنة  1المادة 
، 8692يوليو  91ة على جريمة العدوان ابتداء من تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولي

ويعتبر ذلك انجاز هام حققه المجتمع الدولي لمنع استعمال القوة في أي نظام قانوني دولي 
 من الدوليين.لأجل حفظ السلم واأمن 
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 الأول:خاتمة الباب 
 في عصرنا هذا الذي يتميزحتمي الدائم فإنه بات وجوده إن القضاء الدولي الجنائي 

التي لا حدود لها، هذه الحروب التي تقترف في إطار نزاعات مسلحة والحروب بالصراعات 
، وأن اعةظفأبشع أنواع الجرائم الدولية ، وتقترف فيها في حق البشرية دولية وغير دولية

، أن الانتهاكات ضد الإنسانية تتزامن مع على الإنسانية كلهاالمذهل والخطير الشيء 
من الأمور الدافعة يعد ، كل ذلك في الإطار العسكريمحدود اللاوالتقدم  في التطورالسرعة 

مكانيات لمتابعة مقترفي الجرائم الدولية أمام للمجتمع الدولي بأن يسعى بما يملك                                                        من جهد وا 
 .المحكمة الجنائية الدولية

بغرض إحداث قضاء دولي جنائي ذو نظام ها ؤ إن المحكمة الجنائية الدولية قد تم إنشا
 .بالقبول لدى المجتمع الدوليع تعالمي يتم

هو الإطار القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، والذي لا ميثاق روما الأساسي كما وأن 
، أنها تختص عبر ما هو وطرق عملهاوهو الذي يضبط اختصاصاتها تستطيع الخروج عليه 

عناية واهتمام محل في أخطر الجرائم في النظر مخول لها بموجب نظامها الأساسي 
 ، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحربالإبادة الجماعيةالمجتمع الدولي بأسره، وهي جريمة 

وأن ذلك النظام الأساسي فهو دستور وقانون المحكمة الجنائية الدولية، وهو وجريمة العدوان، 
 .عكس وجهة نظر لبعض من الفقهاء المخالفة لذلكقانون مقنن 

على الأشخاص الطبيعيين فقط، الجنائية الدولية يقتصر  إن اختصاص المحكمة
، وأن ذلك يعد تطور كبير في والغرض من ذلك حتى لا يستطيع أحد الإفلات من العقاب

 ي.مجال القضاء الدولي الجنائ
وتم تقرير  ،الحرب العالمية الثانيةبعد الدولية الجنائية بروز مبدأ مسؤولية الفرد كما أن 

يعد خطوة ذلك في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ذلك والنص عليه 
أمن ، وهذا يعزز دولية جنائيةفي جريمة تورطه إذا ثبت مساءلة أي كان من أجل مهمة 

 .وسلامة المجتمع الدولي



 مام المحكمة الجنائية الدولية لقادةللرؤساء واالمسؤولية الدولية الجنائية ............:الباب الأول
 

 

122 

، لأنه الأساسية التي يبنى عليها نظام روما الأساسيالأسس من بين مبدأ التكاملية إن 
وما هو داخل في اختصاص المحكمة القضاء الوطني حدود ما بين  صل الذي يحدديعد الفي
 .الدوليةالجنائية 

تعتد بالحصانات المعطاة لأي كان من لا المحكمة الجنائية الدولية فهي كما وان 
 .الأشخاص مهما كان مركزه في الدولة، وهذا يحقق المحاكمة العادلة

في مكرر(  2مة العدوان وذلك بإضافة المادة )على وضع تعريف لجريلقد تم الاتفاق 
كما تم ، 8696جوان  99ماي إلى  99انعقد في كمبالا ما بين الذي  ،نظام روما الأساسي

ضبط شروط هذه الجريمة وطريقة ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على هذه 
، الشيء الذي رر ثالثامك 91مكرر والمادة  91عن طريق إدراج المادة الجريمة الدولية 

ة متفعيل اختصاص المحكتم  وقديعتبر خطوة هامة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، 
ديسمبر  91جمعية دول الأطراف بتاريخ:  هاتخذتالجنائية الدولية على جريمة العدوان بقرار 

 .فذلك يعد إنجاز مهم ورائع، 8692يوليو  91تاريخ: من  ا                وتم تفعيله بدء   ،8691
إعطاء مجلس الأمن الدولي عن طريق الفصل السابع الحق في إحالة أي كما أن 

سواء كانت تتعلق بدولة طرف في نظام روما ، يرى ضرورة إحالتها إلى المدعي العامقضية 
هو تحقيق الأمن هدفه الذي ، فهذا يتطابق وميثاق الأمم المتحدة أو لا تتعلق بهالأساسي 

 .هو أسمى ميثاق عالميأنه كما  ،الدولي بأسره للمجتمع والسلم الدوليين
من على الحالات التي إذا توفرت إحداها يعد ذلك نص نظام روما الأساسي لقد 
، وهذا دولية جنائيةأية جريمة مرتكبي  عنعدم قيام المسؤولية الجنائية الدولية موانع أسباب 

ا لحريات    ن     و     ص   اسينظام روما الأسمن  99و 98، 99 داو ما هو منصوص عليه في الم
 .الأفراد
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الدولية في متابعة  الجنائيــةالنشاط القضائي للمحكمة 

 الأفارقةالرؤساء والقادة 
 

 

 

 

  الأفارقة أمام الرؤساء والقادة الفصل الأول: متابعات
 المحكمة الجنائية الدولية.

  :لقادة للرؤساء واضمانات المحاكمة العادلة الفصل الثاني
 .ةقالأفار 
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 الأفارقةالرؤساء والقادة متابعة في الباب الثاني: النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية 
: بتاريخفي روما إن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد 

بعد جهد وعناء كبيرين ، 12/17/1111بتاريخ: والذي دخل حيز التنفيذ  ،27/17/2995
الذي حلم المجتمع الدولي ، وكان ذلك لفترة طويلة من الزمنمن طرف المجتمع الدولي  بذل

 .لمدة كبيرة من الزمنراوده 
إنشاؤه كما تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هي أول قضاء دولي جنائي يتم 

 .بموجب معاهدة دولية
الذي ينتهي  ،لجنائي المؤقتلقد جاء القضاء الدولي الجنائي الدائم بعد القضاء الدولي ا

وتطلعاته والذي لم يحقق أمال المجتمع الدولي إنشاؤه من أجله، بانتهاء الغرض الذي تم 
 .المستقبلية

إن المحكمة الجنائية الدولية فهي مختصة في متابعة ومحاكمة الأشخاص الطبيعيين 
نطاق  فيتدخل يثبت في حقهم تورطهم في أي جريمة جنائية دولية الذين ، فقط

 .اختصاصها
والمتمثل ، نظامها حيز التنفيذنشاطها منذ دخول وقد باشرت المحكمة الجنائية الدولية 

يثبت تورطهم في ارتكاب أي والأفراد الذين الرؤساء والقادة في القيام بمتابعة ومحاكمة 
 .هاجريمة دولية جنائية تدخل في اختصاص

منذ دخول نظام روما الميدان فعليا  إلا أنه يلاحظ بشكل بارز بأن ما هو مجسد في
قد تركز أساسا في قارة إفريقيا دون  ،الجنائية الدولية ، أن نشاط المحكمةالأساسي حيز النفاذ
 .باقي المعمورة الدولية

الرؤساء ومحاكمة نشاط المحكمة الجنائية الدولية في متابعة تركيز إلى وسنتطرق 
في الفصل ، قارات المعمورةعدم تركيز ذلك في باقي ، مع تبيان الأفارقة بشكل واضحوالقادة 
 .وبطريقة مدققة ومفصلة في المبحث الأول منه ،الأول

 : ولقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين
 .أمام المحكمة الجنائية الدوليةالأفارقة الرؤساء والقادة  اتمتابع الفصل الأول:
 .الأفارقةادة للرؤساء والقالمحاكمة العادلة ضمانات : الفصل الثاني

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصـل الأول
الأفارقة أمام المحكمة الرؤساء والقادة متابعات 

 :   الجنائية الدولية
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    :الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدوليةالرؤساء والقادة  اتالفصل الأول: متابع

جويلية  12ذ في للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفابعد دخول النظام الأساسي مباشرة 
في ممارسة في القيام بمهامها المتمثلة الجنائية الدولية شرعت المحكمة ، 1111من سنة 

وذلك بالقيام بملاحقة الأشخاص خولها إياها نظام روما الأساسي، الاختصاصات التي 
كما هو منصوص عليه في نظام  ،الداخلة في اختصاصها دولية جنائيةالمقترفين لجرائم 

تركزت قد المتابعات والمحاكمات التي قامت بها وكانت ، منه 18في المادة ساسي روما الأ
، الأفارقةالرؤساء والقادة من على العديد ، بحيث انصبت وبشكل مكثف في القارة الإفريقية

في جرائم المتورطين الرؤساء والقادة متابعة تنعدم فيها تكاد التي وهذا عكس باقي القارات 
 .المحكمة الجنائية الدولية اختصاصدخل هي الأخرى في نطاق ت ،دولية جنائية

عدة إحالات مع  وتبعا لما تم التطرق إليه أعلاه، فلقد تلقت المحكمة الجنائية الدولية
، وانصبت تلك الإحالات في القارة السمراءولقد تركزت ، بداية نشاطها في سنواتها الأولى

ومن بينها نتطرق إلى أربع حالات ، الأفارقةدة الرؤساء والقاالمتابعات والمحاكمات على 
وهي: جمهورية الكونغو  ،روما الأساسيدول الأطراف في نظام طرف من منها تمت إحالتها 

حالتين من طرف ، وجمهورية مالي الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى                  وا 
حالتين تمت بمبادرة ة ليبياوهي: قضية دارفور في السودان وقضيمجلس الأمن الدولي                          ، وا 

 ودولة كوتدولة كينيا تتعلق بالوضع في كل من  من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
 .ديفوار

 :تم تناول هذا الفصل في مبحثين كما يليواستجابة مع خصوصية الدراسة، واتساقا 
 .اء والقادة الأفارقةالمبحث الأول: مسيرة المحكمة الجنائية الدولية في متابعة الرؤس

متابعة في المبحث الثاني: مواطن القصور في النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية 
  .الأفارقةالرؤساء والقادة 
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 المبحث الأول: مسيرة المحكمة الجنائية الدولية في متابعة الرؤساء والقادة الأفارقة.
في ت به المحكمة الجنائية الدولية للنشاط القضائي الذي قامسنتطرق في هذا المبحث 

، بحيث طريقة تحريك الدعوى العمومية، مبرزين الأفارقةالرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة 
بالرئيس السوداني: مجلس الأمن الدولي المتعلقة من طرف إلى القضايا المحالة نتطرق أولا 
، ثم القذافيمنيار بو أعبد السلام والرئيس الليبي: معمر محمد البشير أحمد عمر حسن 

نتطرق بعد ذلك إلى القضايا المحالة من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
ورئيس ، ونائبه "Uhuru Muigai Kenyatta "أوهوروكينياتا" ": بالرئيس الكينيالخاصة 

 "، ثم نتطرق بعد ذلك إلى القضاياLaurent Gbagbo " "غباغبو"لوران كوت ديفوار: دولة 
بمجموعة من القادة في نظام روما الأساسي الخاصة المحالة من طرف دول الأطراف 

 .الأفارقة
 المطلب الأول: متابعة الرؤساء الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية:

متابعة رغم المحاولات العديدة التي قام بها القضاء الدولي الجنائي المؤقت من أجل 
مقارنة ذلك بنشاط ، فإنها لا يمكن ندااورو لافيا سابقا يوغسمحكمتي  وخاصةالرؤساء 

ي دولتين رئيسذلك في متابعة ، تجلى نهجا تصاعدياالمحكمة الجنائية الدولية، والتي نهجت 
السوداني "عمر وتمثل ذلك في الرئيس ، لا يزالان في سدة الرئاسةوهما إفريقيتين عربيتين 
وهو ما  "محمد عبد السلام أبومنيار القذافي معمر البشير" والرئيس الليبي "أحمد حسن 

 :كما يليالفروع الأربعة سنتناوله في 
 البشير(.أحمد الفرع الأول: قضية الرئيس السوادني )عمر حسن 

ذ بدء نظام روما منيعد الأول من نوعه  لأكبر تحديتواجه المحكمة الجنائية الدولية 
مة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها ه باشرت المحكئعلى ضو الأساسي لسريانه، والذي 

الرؤساء والقادة، وذلك ، في متابعة على وجه الخصوص في قارة إفريقياتركز ونشاطها الذي 
الحامل لرقم  1118مارس  12الصادر بتاريخ:  إثر صدور قرار من مجلس الأمن الدولي

لة السودان إلى الوضع القائم في إقليم دارفور في دو ه ئيحيل على ضو ، والذي 1"2891"

                                                           
 من مجلس الأمن الدولي. 99/69/8661" الصادر بتاريخ: 9119القرار رقم "" - 1
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وهو  ،1بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متصرفا المحكمة الجنائية الدولية
شكل  وضبط ،من ناحية قية المحكمة الجنائية الدولية على المحكاالوضع الذي يضع مصد

 .العلاقة التي تربط المحكمة بمجلس الأمن الدولي من ناحية أخرى

لمحة عن الوضع يجدر بنا أن نعطي اتخاذ هذا القرار، عن أسباب  وقبل أن نتطرق
 :في دارفور كما يلي

 :خلفية الأزمة في دارفور: أولا

مكانيات بشرية هائلة، ومن يقع إقليم دارفور بغرب السودان، ذو ثروة طبيعية كبيرة                               ، وا 
انيوم ور واليضمن الثروات التي يحتوي عليها في مقدمتها البترول المكتشف في تلك المنطقة، 

وهذا ما جعل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى بهدف ، والنحاس
لما يحتوي نظرا إيجاد طريقة لاستخدامها بغرض السيطرة على الإقليم ذو المكانة المرموقة 

 2.والفوز بثرواتها عليه من الثروات المشار إليها أعلاه في القارة السمراء

الإقليم التي تقطن القبائل عدد ويصل عربية وأخرى إفريقية، قليم قبائل يسكن هذا الإ
، ²نصف مليون هكتار كلمتبلغ حوالي حوالي مائة، عبر رقعة ترابية ذات مساحة شاسعة 

يفوق ذلك في الوقت د ، والآن العد3ملايين ونصف 6وسكان الإقليم يبلغ تعدادهم حوالي 
 .الحاضر حاليا

، ية في هذا الإقليم تعيش في وضع متنقل للعمل في مجال الرعيوكانت القبائل العرب
رعاة اللجوء إلى مستقرة وتعمل في مجال الزراعة، وعندما يحاول الالإفريقية القبائل في حين 

تمنع القبائل الإفريقية القبائل العربية ، المناطق المخضرة، هربا من الجفاف والتصحر

                                                           
 .9191أكتوبر  89خل حيز النفاذ في ، والذي د9191جوان  80الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الموقع في  - 1
 .818، ص 8698، 9"، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، طالقضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " - 2
 .919"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 3
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، وكانت تحل هذه النزاعات 1بين هذه القبائلنزاعات وع ، الشيء الذي ينجر عليه وقالمتنقلة
  2من طرف زعماء القبائل للطرفين.والخلافات 

عوامل أخرى عملت إلى ظهور النزاع الذي وصل إلى هذا الإقليم، بحيث كما أن ثمة 
هاته العوامل التي عملت  ومن ضمنلم يعد كما كان في السابق في إطاره القبلي والبيئي، 

 لى تأجج الصراع في إقليم دار فور هي التالية:وساعدت ع
في أيادي القبائل، وخاصة أن دارفور كانت مسرحا للعديد  وفرة السلاح في المنطقة -2

 . من العمليات المسلحة

عمليات القتال في الدول المجاورة، حيث كان يجري القتال غير بعيد عن منطقة  -1
عن طريق المعارضة يير النظام كما تم تغ، 3دارفور وهو النزاع الليبي التشادي

 في دولة إفريقيا الوسطىعدة مرات، بالإضافة إلى وجود نزاعات المحلية في تشاد 
الشيء ، 4استقرار الوضع السياسي فيهاالقريبة هي الأخرى من إقليم دارفور وعدم 

، في دولة السودانللحكومة المركزية الذي ساعد على ظهور حركات التمرد المعادية 
 حركات رئيسية وهي: ثلاثةفي  تمثلت

 .حركة العدل والمساواة السودانية -أ

 )دارفور سابقا(.حركة وجيش تحرير السودان  -ب

 5.الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية -ج

 :وسنتطرق لكل حركة كما يلي
 

                                                           
 .919، ص لسابقاالمرجع  ،فريجة محمد هشام - 1
"، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: الجذور التاريخية لمشكلة دارفورعمر الطيب، " - 2

0.stm3601000/360173-news/newsid-http://nwes.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_est :92/62/8688، تاريخ الإطلاع 
 .99:62على الساعة: 

 . 911-919"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 3
والتوزيع،  دار الثقافة للنشر"، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةعمر محمود المخزومي، " - 4

 .911، ص 8662الطبعة الأولى، عمان، 
 .910"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 5

http://nwes.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_est-news/newsid-3601000/3601730.stm
http://nwes.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_est-news/newsid-3601000/3601730.stm
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 :حركة العدل والمساواة السودانية -أ

قامة  ،بغرض الإطاحة بحكومة الإنقاذ العسكرية 1112تأسست هذه الحركة سنة          وا 
وتحقيق  ،في قسمة السلطة والثروةوتحقيق العدل والمساواة  ،الديمقراطيةنظام يقوم على بدلها 

وتتشكل من جناح ، 1التنمية في كل أنحاء السودان، وأنها ليست حركة عنصرية أو انفصالية
لتحرير وبين الحركة الشعبية رابطة بينها عسكري وآخر سياسي، على الرغم من وجود 

 ، 2إلا أنها تنفي عدم وجود أية علاقة معها ،رنغ"اتحت زعامة "جون غ انالسود
 :)دارفور سابقا(السودان حركة وجيش تحرير   -ب

عبد الواحد محمد "بقيادة  1112وقد تم الإعلان عن ميلاد هذه الحركة في سنة 
 التيلتحرير السودان للحركة الشعبية "وهي في حقيقة الأمر تمثل رجوع غير مباشر نور

شراف "جون غ  والزغاوةالفور " رنغ" وهي تتألف من مجموعة قبائل ا                             كانت تحت قيادة وا 
البيان التأسيس لتنظيم الحركة صدر  1111، وفي مارس وهي قبائل زنجية والمساليب"

معتبرة نفسها أنها تنظيم وطني لا تربطه أية رابطة  ،إقليم دارفوربمقدمة تتحدث عن تاريخ 
قتالية في الجزء الغربي كقوة فيما بعد وقد ظهرت الحركة  ،رير السودانلتحبالحركة الشعبية 

ينشطان سياسيين بين الحركة وتنظيمين من إقليم دارفور، وهناك صلة وعلاقة غامضة تربط 
التي تعلن  "حركة العدالة والمساواة"التحالف الفدرالي السوداني" و "خارج السودان، وهما 

 3.ترية، أسمرابياناتها من العاصمة الإيري
  :الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية -ج

في إقليم دارفور، قد أعلنت هذه الحركة في بيان لها، أنها أول فصيل سوداني مسلح 
، وطنية الهوية قومية التكوين والرؤيةالمنطلق والأغراض،  سياسية سودانيةوأنها حركة 

دولي والاتحاد الإفريقي يجتمع مع أعلنت أن المجتمع ال، كما شعبية ثورية واعية، والأجندة

                                                           
 .911"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 1
 .881المرجع السابق، ص  محمد سمصار، - 2
دراسة في المصادر والآليات  - ،الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية)بدر الدين شبل،  - 3

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم -العملية ةالنظرية والممارس
 .    919، ص (8661مد خيضر، بسكرة، الحقوق، جامعة مح
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بيانها ووصفهم المفاوضات التي تجري مع "حركة العدل والمساواة" إلى الخطأ في الإشارة 
  1."والجبهة الوطنيةمن مطرودي الإنقاذ على أنهم "
المتمثلتين في"حركة تحرير السودان" و "حركة العدل والمساواة"، حركتا التمرد قامتا وقد 

، وقد التابعين للنظام الرسمي في السودانعلى مراكز الأمن والجيش ات مشتركة بالقيام بهجم
التي تعد "الفاشر" في الهجوم الذي استهدف مدينة،  1111في أفريل الهجمات أوجها  وصلت

وقد رفعتا شعارات ضد الظلم ولاية شمال دارفور، الإقليم وهي عاصمة من أكبر مدن 
بالقيام  وانتهاكات الحكومةممارسة في  تتمثل ،الاقتصاديوالتنموي و السياسي والاجتماعي 

للحكومة في  االتي قدمت دعم ،عبر مليشيات الجنجويد بأعمال سياسة التطهير العرقي
من الإقليم إلى دولة وترتب عن ذلك خروج جماعي محاولة القضاء على حركتا التمرد، 

 ،2التشاد المجاورة
أكثر من مليون فرد من سكان إقليم دارفور على تم إجبار أنه  ىإلالتقارير وتتحدث 

  3.مغادرة منازلهم والهروب إلى مخيمات أكثرها في السودان ونسبة قليلة منهم في شرق التشاد
انية راح ضحيتها المدنيون سدارفور كأزمة إنأزمة وفي هذه الأثناء تبلورت للعيان 

، مما جعل الأمين ألف شخص 71الأبرياء بين قتلى وجرحى ومتشردين، وقد قتل أكثر من 
حيال مكتوف الأيدي يؤكد فيه من خلاله بأن العالم لا يبقى بيانا يصدر للأمم المتحدة العام 

   4.لأن ذلك يشكل إبادة جماعية ،ما يجري في دارفور
التي بذلت على وعدم تحقيق الجهود  ،وأمام تفاقم الوضع الإنساني في إقليم دارفور

، بادر الأمين بغرض إيجاد حل للأزمة القائمة في دارفور ،لإفريقياالخصوص من الاتحاد 
في إقليم دارفور بتاريخ: لجنة دولية للتحقيق في الجرائم المقترفة العام للأمم المتحدة لإنشاء 

                                                           
، مصر، 9"، إيتراك للنشر والتوزيع، طأزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصرمصطفى أحمد أبو الخير، " - 1

 .99-99، ص ص8660
 مقال منشور على الموقع الالكتروني:المرجع السابق، "، الجذور التاريخية لمشكلة دار فور"عمر الطيب،  - 2

 3601000/3601730.stm-news/newsid-http://nwes.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_est  :92/62/8688تاريخ الإطلاع 
 .2ص ، 99:86على الساعة : 

 .912"، المرجع السابق، ص لي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةدور القضاء الدو فريجة محمد هشام، " - 3
 .919بدرالدين شبل، المرجع السابق، ص  - 4

http://nwes.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_est-news/newsid-3601000/3601730.stm
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، ، وبعد انتهاء اللجنة من عملها قدمت تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة17/21/1112
، وقد تمكنت اللجنة 1118جانفي  12س الأمن الدولي بتاريخ: هذا الأخير أحاله إلى مجل
بالإضافة إلى بعض  ،منهم مسؤولين مدنيين وعسكريين متهما 82من إعداد قائمة تتضمن 

، يتوزعون على كافة أطراف النزاع، ولاسيما الحكومة السودانية 1من حركة التمردالقادة 
    2.الجنجويد ومليشيات

إلى أن  ،في تقريرهاانتهت م للأمم المتحدة بأن لجنة التحقيق أشار الأمين العاوقد 
ائم حرب في ر وجقد اقترفت جرائم ضد الإنسانية  ،الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد

إقليم دارفور بالسودان القائم في أوصت اللجنة بضرورة إحالة الوضع كما ، 3إقليم دارفور
 4.على المحكمة الجنائية الدولية

بضرورة إحالة القاضي توصيات لجنة التحقيق مع المقترح الفرنسي طابقت وقد ت
، وهو ما تم فعلا بصدور قرار مجلس 5القضية في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية

الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة  ،1118مارس  12" بتاريخ 2891رقم "الأمن 
 6.الجنائية الدولية

 :ئيس السوداني عمر حسن أحمد البشيرمتابعة الر  :ثانيا

تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للغرفة  1115جويلية  22أنه بتاريخ 
إصدار أمر بالقبض ضد السيد عمر حسن أحمد البشير الرئيس بالتماس التمهيدية الأولى 

 ،م دولية جنائيةفي تورطه في اقتراف جرائكبير لوجود قرائن عديدة تفيد احتمال  ،نياالسود
ذلك الطلب بكون التحقيقات التي لا لالمحكمة الجنائية الدولية، معالتي هي من اختصاص 

                                                           
 .896محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .896المرجع نفسه، ص  - 2
ة لتقصي الحقائق في ، المتعلق بتقرير لجنة التحقيق الدولي8669فيفري  69بيان الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ:  - 3

على الساعة:  92/62/8688تاريخ الإطلاع:  .http://www.un.org/arabic/newsدارفور منشور على الموقع الإلكتروني: 
99:90. 

-926ص  رجع السابق، ص"، المدور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 4
929. 

 .911، بدرالدين شبل، المرجع السابق، ص 929عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 5
 .  8661مارس  99"، المرجع السابق، صادر بتاريخ 9119القرار " - 6

http://www.un.org/arabic/news
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بالاعتقاد بأن الرئيس السوداني مسؤول جنائيا عن إلى توافر أسباب معقولة قام بها قد أدت 
اعات ضد ثلاثة جماقتراف جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب 

تفيد ، ونتيجة للطلب المقدم وما تضمنه من أدلة 1عشر اتهاماتوبناء على ذلك وجه له إثنية 
هي من تورط الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير في ارتكاب جرائم دولية جنائية 

قامت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الجنائية
عمر حسن أحمد بحق الرئيس بإصدار أمر بالقبض  ،1119مارس  12تاريخ: بالدولية 
فقد كان السابقة الأولى من نوعها  ،تبع ذلك القرار من جدل كبيروبغض النظر عما البشير، 

 وهو ما سنتناول تحليله عبر النقاط التالية. ،رئيس دولة لا يزال في هرم السلطةتتخذ ضد 

 :في حق الرئيس السودانيض الطبيعة القانونية لأمر القب -2

أمرا  1117أفريل  17بالرغم من أن الدائرة التمهيدية قد أصدرت قبل ذلك بتاريخ: 
 ويتعلق الأمر بكل من:  ،بالقبض على اثنين من قادة بارزين في النظام السوداني

 .(1118-1111أحمد هارون وزير الداخلية السوداني خلال فترة ) -

 .قائد مليشيا الجنجويدلمدعو علي كوشيب على محمد بن عبد الرحمان ا -

بين باتهام كل واحد منهما باقتراف جرائم في إقليم دارفور إبان الفترة الممتدة وذلك 
، إلا أن الطلب المقدم من طرف المدعي العام للمحكمة 2(1112ومارس  1111)أوت 

مؤسسا على عمر حسن أحمد البشير كان الجنائية الدولية فيما يخص الرئيس السوداني 
، بينما تضمن الطلب فيما يتعلق بكل من 3من النظام الأساسي 85الفقرة الأولى من المادة 

وفقا للفقرة السابعة من وعلي محمد بن عبد الرحمان على إصدار أمر إحضار أحمد هارون 
   4نفس المادة.

، لأن أمر ثمة فرق جوهري بين أمر الإحضار وأمر القبضوالباحث يرى أن 
ة من أمر القبض، لأن أمر الحضور كما هو معروف لدى رجال فهو أقل خطور ار الإحض

                                                           
 .826"، المرجع السابق، ص القضاء الدولي الجنائي"، فريجة هشام محمد - 1
 .899رجع السابق، ص محمد سمصار، الم - 2
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 12/9المادة  - 3
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 12/1المادة  - 4
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عند إحضار المشتبه فيه وأخذ أقواله إمكانية إطلاق أنه يجوز للقضاء  القانون وفقهاء القانون
فراغه وذلك سراحه فورا ما لم يكون محبوسا لسبب آخر، بينما أمر القبض يتعين                       تنفيذه وا 

، وبعد ذلك يتم تقديمه للجهة مؤسسة إعادة الإصلاح والتربيةقه بإدخال الذي صدر في ح
 .القضائية التي أمرت بالقبض عليه لأخذ أقواله

 ،المكلفة بالتحقيق لم تأخذ بالتماسات المدعي العاموعلى الرغم من أن الدائرة التمهيدية 
ار عن أمر الحضور بإصد بالاستعاضةوالمدعو كوشيب وذلك فيما يخص كل من هارون 

  1.أمرين بالقبض

وأنه يلاحظ بوجود حالة من التردد وعدم الاتساق في الآليات التي يعتمدها المدعي 
على بطلب إلقاء القبض فيما يتعلق  ،العام في صياغة وتقديم طلباته إلى الدائرة التمهيدية

  2متهمين في قضية واحدة.ثلاثة 

الجنائية الدولية يعتمد الآليات كما يلاحظ أيضا أنه لو كان المدعي العام للمحكمة 
لكان  ،وبعيد كل البعد عن الأجندة السياسية المغشوشةوفقا للمنظور القانوني القانونية، 

وذلك احتراما وتقديرا للسيادة وليس بالقبض، الطلب بالحضور الرئيس السوداني هو محل 
ن في حصانة يجعله السودانية، ومراعاة للوضع القانوني الذي    3.تشكيك فيهاتم ال     وا 

 :تأثير الأمر بالقبض على مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء -1

محكمة رغم أنه لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها متابعة رئيس دولة أو حكومة أمام 
إذ سبق وأن تم متابعة عدة رؤساء دول بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وما جنائية دولية، 

لا يزال في هرم السلطة التي يتم فيها تحدي حصانة رئيس دولة المرة الأولى أنها إلى ، بعدها

                                                           
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
ائرة التمهيدية في المحكمة دراسة قانونية تحليلية لأمر القبض الصادر عن الدمحمد رياض محمود خضور، " - 2

 وما بعدها.  991، ص 8699، جانفي 91"، مجلة الشريعة والقانون، العدد الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني
 .898محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
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ما يعد أول سابقة لها أثار مباشرة على مبدأ المسؤولية وهذا كرئيس دولة،  هيمارس مهام
 .1الدولية الجنائية للرؤساء والقادة

دولته غير  إن المحكمة الجنائية الدولية فهي غير مخولة قانونا متابعة رئيس دولة
طرف في نظام روما الأساسي ويتمتع بالحصانة، إلا أنه إذا كانت الإحالة قد تمت وفق ما 

إذا أحال مجلس "/ب من نظام روما الأساسي، التي تنص كالآتي: 21تنص عليه المادة 
الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حال إلى المدعي العام يبدو 

"، ففي هذه الحالة فإن المحكمة يكون لها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبتفيها أن 
 2.اختصاص عام

ويخلص الباحث إلى القول إن المحكمة الجنائية الدولية يكون لها اختصاص عام في 
النظر في جميع الجرائم الدولية الداخلة في اختصاصها، مهما كان مرتكبها سواء كان ينتمي 

طرف في نظام روما الأساسي أو لم يكن ينتمي إليها عند الإحالة من طرف إلى دولة 
مجلس الأمن الدولي وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على ما تنص عليها 

 /ب من نظام روما الأساسي، وموافقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.21المادة 
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة " :تنص بأنه 17/1أن المادة كما 

التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء في القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة 
  3."المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

للتأسيس لرفع الحصانة في بذاتها على هذه المادة غير أنه من غير الممكن الاعتماد 
ي إلى معاهدة موذلك لأن المادة المذكورة تنت ،اني عمر حسن أحمد البشيرحالة الرئيس السود

 4.لحجية المعاهدةالنسبي الأثر بمبدأ عملا أطرافها دولية، فأثرها لا يتعدى 
لأن ويجدر التذكير هنا بأن الحصانة هي للدولة وليست للشخص المتمتع بالحصانة 

 الحصانة تنقسم إلى قسمين: 

                                                           
 .898، ص محمد سمصار، المرجع السابق - 1
 ة الدولية./ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائي99المادة  - 2
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 81/8المادة  - 3
 .9101، من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 89المادة  - 4
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وغير مستطاع لوظيفتهم وفقا للأشخاص  تعطىالتي وهي : الحصانة الوظيفية -
 .التمسك بهذا النوع من الحصانة

مناصب بعينها يتولون لأشخاص الذين تعطى لالتي وهي : الحصانة الشخصية -
استنادا إلى المنصب النوعي الذي تعطى أنها مادام و كرئيس الدولة ورئيس الحكومة، 

يمتع بها الرئيس الذي هو ، هذا النوع يقوم بها إلى الوظيفة التيتسند أكثر مما يتقلده 
  1.السوداني عمر البشير

يحول دون تعد الحصانة الشخصية مانعا إجرائيا  ،على ما أشير إليه أعلاهوبناء 
  2.ممارسة الاختصاص القضائي

أنه غير مسموح قانونا لدولة ومن جهة أخرى فإن هناك بعض من الباحثين يرون 
تحت ذريعة عدم م رئيسها إلى المحكمة الجنائية الدولية لين التزامها بتسالسودان أن تتنصل م

كون السودان ليس طرفا فيها، ويرون أن ذلك مدحوض كونها تصديقها على اتفاقية روما، 
قد تمت من طرف مجلس الأمن قد قامت بالتوقيع على الاتفاقية توقيعا كاملا، والإحالة 

من نظام  17اق الأمم المتحدة، وأن ذلك يجعل المادة ل السابع من ميثالفصوفقا الدولي 
 3.في مواجهة السوداننافذة روما الأساسي 

ولم تتم  19/19/1111بتاريخ: على نظام روما الأساسي كما وأن السودان قد وقعت 
ينعقد ولا فإنها لا تعد طرفا في نظام روما الأساسي إجراءات التصديق، ومن ثمة 

من  25المادة طبقا لما تنص عليه أيضا ، وهذا 4هذا الأساسالاختصاص للمحكمة على 
 2969.5ماي  11المؤرخة في اتفاقيات فينا للمعاهدات 

                                                           
 .898محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .908ص  محمد رياض محمود خضور، المرجع السابق، - 2
 .100ص  محمد صلاح أبو رجب، المرجع السابق، - 3
العلوم القانونية ، معهد "المحكمة الجنائية الدولية في النزاع غير الدولي )حالة إقليم دارفور( دور"عليليش الطاهر،  -4

، 2، العدد 9والثقافية، مجلد والاجتماعية المركز الجامعي تيسمسيلت، مجلة المعيار في الآداب والعلوم الإنسانية والإدارية 
 .999، ص 8699ديسمبر 

 .999المرجع نفسه، ص  - 5
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بالفصل السابع من صادرة من طرف مجلس الأمن متصرفا عندما تكون الإحالة لكن 
فإن  ،/ب من نظام روما الأساسي21الأمم المتحدة وفق ما تنص عليه المادة ميثاق 

من طرف مجلس ، لأن الإحالة لها في هذه الحالةلمحكمة الجنائية الدولية قائم اختصاص ا
سواء المتعلقة بدولة طرف في القضية المحالة إليها تمنح المحكمة اختصاص النظر الأمن 

 .1ليست هي طرفا فيهفي نظام روما الأساسي أو 

ل بأن الدولة ما ذهب إليه بعض الباحثين للقو فهو يشاطر والباحث في هذه الحالة 
بغض النظر عن الدوافع السياسية  ،للمحكمة الجنائية الدوليةالسودانية ملزمة بتسليم رئيسها 

صدار أمر القبض ضده  .                                             من وراء الرئيس السوداني وا 

والقضاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واستنادا إلى مبدأ تكامل كما وأنه 
نما  يضمن استبعاد كلوأن قرار مجلس الأمن لم يت، خاصة الوطني مهد الطريق                    لهذا المبدأ وا 

الجروح  لتئامإعلى للسلطات السودانية، لما أشار في الفقرة الخامسة منه إلى ضرورة العمل 
  2والمصالحة.

لا عمر حسن أحمد البشير إلى الرئيس من أن الأفعال الإجرامية المنسوبة على الرغم 
 3.بأية حالة من الأحواليمكن تبريرها 

للواقع الراهن فإذا قمنا باستقراء بسيط رغم كل ما تم التطرق إليه بشيء من الإسهاب و 
فرضتها الدول  ،الدولي جاء إثر ضغوط دولية سياسية بحتةأن قرار مجلس الأمن ولوجدنا 
يعتقد بوجود حل لموقف السوداني أكثر مما هو عليه، خلافا لما كان بغرض تأزم ا الكبرى

جنائية سودانية خاصة، غرضها يع للقضية، يتمثل في إنشاء محكمة سياسي ودبلوماسي سر 
ائم الإبادة والقتل الجماعي التي حدثت في إقليم دارفور ومعاقبة مرتكبيها، ر قضايا جمعالجة 

                                                           
 .211، ص السابقالمرجع  ،عليليش الطاهر - 1

 .899ص  محمد سمصار، المرجع السابق، - 2
 .899المرجع نفسه، ص  - 3
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وهذا ما كانت تصبوا  ،عن دولة السودان، لقد تم انفصال إقليم دارفور يكتب لها القيامولم 
 1.وتم إبعاده عن سدة الحكم في السودانا مثل أمريكإليه الدول الكبرى 

لم يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ولم الرئيس عمر حسن أحمد البشير ولا يزال 
بهدف تسليمه للمحكمة  ،أوامر بالقبض عليهعدة من صدور على الرغم تتم محاكمته 

 2.الجنائية الدولية في أحسن الظروف لإخضاعه لمحاكمة عادلة
من مساعديه المطلوبين ثنين او لسودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير القد قرر 

علما بأن المحكمة  ،11123أوت  22في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ: 
خلال سنة دارفور الواقعة في إقليم جرائم البعقدت أول محاكمة خاصة الجنائية الدولية 

تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية  8سابق عمر البشير يواجه وخلالها كان الرئيس ال ،1111
 .4تهم إبادة جماعية وهو حاليا محتجز في السودان 1و بارتكاب جرائم حربوتهمتين 

لمحكمة وتسليمه ليتم مثوله أنه لحد الآن لم ويخلص الباحث مما سبق إلى القول 
  .الأساسي روما نظاملما ينص عليه طبقا لمحاكمته  الجنائية الدولية

إن المحكمة الجنائية الدولية فهي لا تزال تنتظر توقيف الرئيس السوداني عمر البشير 
ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، فمادام ذلك لم يتم تبقى القضية في مرحلتها 
الأولى، كون المحكمة الجنائية الدولية، لا تحاكم الأشخاص غيابيا وحتى يحضروا قاعة 

 . 5ةالمحكم

                                                           
علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي، قضية الرئيس السوداني عمر حسن "إلياس عجابي،  - 1

 .821ص ، 8691نوفمبر ، 1قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ، مجلة المفكر، كلية الح"البشير

 .911"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 2
 على الموقع الإلكتروني:السودان يقرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية منشور  - 3
 https://www.alhurra.com>   السودان 90:99الساعة:  92/62/8688اريخ الإطلاع: ت... 

 المحكمة الجنائية الدولية تعقد أول محاكمة خاصة بالجرائم الواقعة في إقليم دارفور منشور على الموقع الالكتروني: - 4
https://www.hrw.org.2022/03/29   :90:82الساعة:  92/62/8688تاريخ الإطلاع. 

خ تاري cpi.int/fr/cases?page=0-https://www.iccمنشور على الموقع الالكتروني حالات/ المحكمة الجنائية الدولية  - 5
 .27:17على الساعة  11/18/1111الاطلاع 

https://www.hrw.org.2022/03/29
https://www.hrw.org.2022/03/29
https://www.icc-cpi.int/fr/cases?page=0
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كما يظهر أن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في افريقيا أكثر بكثير من القارات 
قي، قضية معروفة من قبل المحكمة الجنائية الدولية كلها من أصل افري 12الأخرى، اذ أن 

 .1على ذلك يمكن اعتبارها بحق محكمة جنائية افريقية منها قضية عمر البشير، وبناء

متابعة الرئيس عمر البشير قد تم بتدخل من طرف  إنالقول ويخلص الباحث إلى 
الدول الغربية بهدف الاستيلاء على الثروات التي يزخر بها إقليم دارفور، وعلى رأسها 

نما تعمل بعدالة انتقائية. الولايات المتحدة الأمريكية،                                                              وبذلك فهي لا تعمل بعدالة حقيقة وا 

 مر القذافي:قضية العقيد الليبي معالفرع الثاني: 

ونقاش أمام جدل عمر حسن أحمد البشير، من مساءلة الرئيس السوداني إن ما أثاره 
فذلك لم يهدأ بعد حتى قام مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار  ،المحكمة الجنائية الدولية

السائد في ليبيا إلى المحكمة أحال بموجبه الوضع  ،"2971" الحامل لرقمه ئبإجماع أعضا
وبناء على قرار مجلس الأمن الدولي المذكور ، 11222فيفري  16الدولية بتاريخ: الجنائية 

، 1122مارس  11من          ابتداء  بفتح تحقيق أعلاه بادر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
للمحكمة الجنائية الدولية من الهيئة القضائية أنه سيطلب  1122مارس  21في ثم أعلن 

يتحملون الوزر الأكبر من يظهروا أنهم الأشخاص الثلاثة الذين  دضتوقيف إصدار مذكرات 
   3وعلى رأسهم وفي مقدمتهم العقيد معمر محمد عبد السلام أبومنيار القذافي. ،المسؤولية

 :خلفية الأزمة في ليبيا: أولا

معمر القذافي بدأت في ليبيا ثورة شعبية تطالب بإنهاء حكم الرئيس فبراير  27بتاريخ 
هذه وقد تأثرت ما امتدت إلى مختلف ربوع البلاد،  ، وسرعانسنة 21زهاء استمر الذي 

                                                           
إسماعيل ماييلا مستش/المحكمة الجنائية الدولية تواجه تطللعات افريقية/ منشور على الموقع الاكتروني:  - 1

spip.php?page=impritice.com/articles/sju-https://www.village...  29:12على الساعة  11/18/1111تاريخ الاطلاع    

 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .899المرجع نفسه، ص  - 3

https://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=impri
https://www.village-justice.com/articles/spip.php?page=impri
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الرئيس نظام سقاط إوالتي أفضت إلى في كل من تونس  حصلتبما سبقها من ثورات الثورة 
   1.حكم الرئيس المصري حسني مباركإلى إنهاء التي أدت بدورها ومصر ، ورحيلهالتونسي 

ا م ن، والتي سرعا1122فبراير  18دينة بن غازي في مفي الاحتجاجات لقد انطلقت 
تلك إذ واجهت أن رد السلطات الليبية كان عنيفا، إلا تحولت إلى موجة احتجاجات عارمة، 

أن أكمل وبعد الاحتجاجات باستعمال الأسلحة النارية الثقيلة مع القصف الجوي، 
جمهورية الليبية تحت قيادة قيام الفيه ى الشرق الليبي، وأعلنوا علسيطرتهم المعارضون 

، وتواصل القتال إلى غاية سقوط العاصمة الليبية في قبضة المجلس الوطني الانتقالي
الأمر الذي جعل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، 11222أوت  11المحتجين في 

قامت بتحقيق و في مسألة الجرائم الواقعة بليبيا، يطلب من الدائرة التمهيدية إجراء تحقيقات 
 25إلى غاية  1122فيفري  28قوات الأمن الليبية قد قامت بتنفيذ من وتوصلت إلى أن 

 وطرابلس ةتراصعلى الأخص في بن غازي وم ،بهجمات في كل أنحاء ليبيا 1122فيفري 
  3.على السكان المدنيين

ن لحقوق الإنسان، مما دفع مجلس الأم وخلال فترة القتال وقعت انتهاكات خطيرة
من طرف جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، بارتكاب جرائم حرب و الاعتقاد الدولي إلى 

دفعه إلى إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب مما القوات الحكومية 
، وتطور الأمر بعد ذلك إلى إقرار تدخل عسكري بليبيا بموجب القرار 4"2971"رقم: القرار 

    5."7129" :رقم

 

                                                           
"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة باجي مختار الثورة الليبية والمحكمة الجنائية الدوليةنورالدين سوداني، " - 1

 .896، ص 8692، ديسمبر 9، العدد 1زائر، المجلد عنابة، الج
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .961ص  ،"، المرجع السابقدور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 3
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 4
ى المحكمة الجنائية الدولية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني: مجلس الأمن يحيل الوضع في ليبيا إل - 5

www.coalition.fortheice.org  :99:91على الساعة:  89/62/8688تاريخ الإطلاع.  

http://www.coalition.fortheice.org/
http://www.coalition.fortheice.org/
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 :معمر القذافي متابعة الرئيس الليبي: ثانيا
بأنه للمحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام أفاد مكتب  1122سنة في الثاني نوفمبر 

ن قضاة الدائرة التمهيدية التمس المدعي العام موبعد انتهاء التحقيق،  ماي 26وبتاريخ: 
، "محمد عبد السلام أبومنيار القذافيمعمر "الأولى، إصدار أوامر بالقبض ضد كل من 

ورئيس جهاز المخابرات الليبية "عبد الله السنوسي"، وذلك لتورطهم "سيف الإسلام القذافي"، 
على أساس ضلوعهم باقترافها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد، 

في الشوارع ين العزل عن الهجمات ضد المدني، ناتجة 11221فيفري  28في ليبيا بعد 
 2.وطرابلس وأماكن أخرى والمنازل في بن غازي

القبض من طرف الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة أوامر واستجابة لذلك تم إصدار 
جرائم ، نظرا لاقترافهم وسيف الإسلام وعبد الله سنوسيالجنائية الدولية تخص معمر القذافي 

جريمة ضد الإنسانية يشكل على أساس أن ذلك ذلك  نظرا لتكييف ،القتل العمد والاضطهاد
     3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 7للمادة استنادا 

وصف كبير إلى أن ترحاب في حق معمر القذافي صدور مذكرة اعتقال رافق ولقد 
قد أتى لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان وأن ذلك بأنه إعلاء الغرفة التمهيدية قرار البعض 

، وهذا عكس ما قوبلت به ومناورات سياسيةاستجابة لأصوات الضحايا وليس لاعتبارات 
 4.المذكرة الصادرة باعتقال الرئيس عمر حسن أحمد البشير

من النظام  85/2إذ ترى بموجب المادة  وأن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية
و ضروريا في هذه المرحلة بهدف ضمان يبدقبض على معمر القذافي لاأن  ،الأساسي

أو  لعرقلة التحقيقفي استعمال سلطته عدم استمراره ، وضمان حضوره أمام المحكمة
                                                           

 .962"، المرجع السابق، ص وليةدور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدفريجة محمد هشام، " - 1

يطلب من خلاله من الدائرة التمهيدية الأولى، لإصدار مذكرة الاعتقال للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام تقرير  - 2
تاريخ  .//:cpi.int-www.icchttp أشخاص من ضمنهم الرئيس معمر القذافي، منشور على الموقع الالكتروني 9ضد 

  .99:99على الساعة:  89/62/8688الإطلاع: 
"، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، " - 3

 .881-889، ص 8699 )د. ط( المدينة الجديدة، تيزي وزو،
4-  the arabe centre for independence of the judiciary and the legal profession (SCALP) cremose: 

www.acijilp.org. .21:18 :تاريخ الإطلاع: 1111/15/12 على الساعة  

http://www.icc-cpi.int/
http://www.acijilp.org/
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قوات الأمن من جرائم، ترتكبه على ما تنسيق التستر عن طريق وخاصة  ،تعريضه للخطر
 سلطته على جهاز الدولة الليبية في اقتراف جرائم هي منفي استعمال وعدم تركه 

  1اختصاص المحكمة.
القذافي، وعلى ذلك تم الإعلان عن مقتل معمر  1122أكتوبر  11إلا أنه وبتاريخ 

وضع حد نهائي لإجراءات الدعوى  1122نوفمبر  11قررت الدائرة التمهيدية الأولى في: 
 2.بعد استلام شهادة وفاته من السلطات الليبيةضده 

للمحكمة  تسليم المتهمين الآخرين بهدفالتعاون وتبقى الحكومة الليبية ملزمة بالتنسيق و 
" 2971رقم: "بغرض محاكمتهما طبقا لما تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي  ،الجنائية الدولية

بقوله: "يقرر أن تتعاون السلطات الليبية تعاونا كاملا مع المحكمة ومع المدعي العام وتقديم 
 3."القرارعملا بمقتضى هذا لهما ما يلزمهما من مساعدة 

في انتظار توقيف سيف الإسلام القذافي ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي، تبقى 
 .4شخاص غيابيالأالقضية في مرحلتها الأولى لأن المحكمة لا تحاكم ا

ويخلص الباحث إلى القول بأن الدول الغربية وعن طريق الحلف الأطلسي قد تدخلت 
في، نظرا لمواقفه الصريحة ضدهم، وأدى ذلك إلى قتله في ليبيا إنتقاما من الرئيس معمر القذا

علما بأنه من الناحية القانونية فإن تدخل الدول الغربية قد تم بناء  ،وقتل العديد من الليبيين
، إن الدول الغربية قد استغلت 2971على قرار صادر من مجلس الأمن الدولي الحامل لرقم 

القذافي، وأن تحرك الدول الغربية وعلى رأسها  ذلك وتوصلت إلى قتل الزعيم الليبي معمر
الولايات المتحدة الأمريكية في صدور قرار من مجلس الأمن الدولي وفق البند السابع، فإنه 
في حقيقة الأمر  فإن هذا التدخل كان قد تم بإيعاز من فرنسا على وجه الخصوص، بغرض 

الدول الغربية بسط هيمنتها على القضاء على الزعماء البارزين في افريقيا حتى تستطيع 
  الثروات التي تزخر بها ليبيا.

                                                           
 .890نور الدين سوداني، المرجع السابق، ص  - 1
 .890المرجع نفسه، ص  - 2
  8699فيفري  80الصادر بتاريخ:  9116ن الدولي رقم: قرار مجلس الأم - 3
https://www.icc-منشور على الموقع الالكتروني ، المرجع السابق، حالات/ المحكمة الجنائية الدولية - 4

cpi.int/fr/cases?page=0  27:17ساعة على ال 11/18/1111تاريخ الاطلاع 
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 :ونائبه (Uhuru Muigai Kenyataالرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" )قضية الفرع الثالث: 

تم التشكيك وأعلنت نتائجها التي  ،1117في كينيا في عام الانتخابات العامة لقد جرت 
لغاية استمرت ت الأشخاص و ات لمقتل مئأدفيها الشيء الذي عقب ذلك أعمال عنف 

يلتمس من الدائرة  ،الذي جعل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةوهو الأمر ، 11151
، هي الأولى من نوعهافي سابقة بالإذن له بفتح تحقيق  ،للمحكمة الجنائية الدوليةالتمهيدية 

نفسه أدى إلى والتحقيق لقاء نفسه، إذ هي أول مرة يبادر فيها المدعي العام بفتح تحقيق من ت
منصب الرئاسة في كينيا بدعم من متهم أبرز المتهمين تمثلت في اعتلاء  ،سابقة أخرى

  2.آخر

 :خلفية الأزمة في كينيا: أولا

راء، هذه الانتخابات أدت أحداث العنف بعد نتائج الانتخابات التي تنوعت حولها الآ
 11، وأعلنت لجنة الانتخابات الكينية، في 1117بر ديسم 17في ها ؤ العامة التي تم إجرا

في الانتخابات الرئاسية على مرشح المعارضة كيباكي" مواي "فوز الرئيس ، 1117ديسمبر 
"رايلا أودينغا"، إليه ينتسب الية، الذي قالحركة الديمقراطية البرت، وفاز حزب "رايلا أودينغا"

، "مواي كيباكي"، الذي يتزعمه الوحدة الوطنية" على "حركةمتقدما  ،بأغلبية مقاعد البرلمان
في الأصوات حساب عملية  جديةمراقبو الانتخابات في وشكك والأحزاب الأخرى، 
  3الانتخابات الرئاسية.

وهذا يعود سببه إلى الخلاف حول التشكيك في  1115ن أعمال العنف تواصلت لغاية إ
ثني بطابع عرقي تميزت  وأن أعمال العنف، عملية فرز الأصواتعدم نزاهة  بأغراض        وا 

في حق تم تكييفها ونعتها بأنها جرائم دولية أدى ذلك العنف إلى اقتراف أفعال  ،سياسية

                                                           
 .990"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 1
 .891محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .990"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 3
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في  ،فرد من منازلهم 111111وهجر أكثر من شخص  1111أكثر من الإنسانية، ولقد قتل 
 1.هناك، حيث أصبحوا لاجئين إلى دولة أوغنداشخص الحدود  21111حين عبر أزيد من 

هجومات بحيث قاموا ب ،"كيكويو"وقد استفحلت الأزمة بذكاء المسلحين التابعين لجماعة 
، وفي 2مرشح المعارضةلوقوفهما لصالح نظرا  "ينحلاكو "أشخاص من جماعتي "لود" على 
للتحقيق في أعمال العنف التي جرت بعد قامت الحكومة بتشكيل لجنة  ،ذلك نهاية

التحقيق في سلوك مهمة تقصي الحقائق ومهمة  سياسية، تم إسناد لهاالانتخابات إثر وساطة 
 3.الدولةأجهزة أمن 

كان أبرزها اقتراح إحداث  ،عدة توصياتلقد قامت اللجنة بالمهام المسندة لها وقدمت 
، وكانت أوسط في ذات للتحقيق في أفعال العنف ومحاكمة المتسببين فيهامحكمة خاصة 

في حال امتناع الحكومة عن القيام بما  ى المحكمة الجنائية الدوليةالسياق بإحالة الوضع إل
 4.أوصت به اللجنة

 :متابعة التحقيق وتوجيه الاتهام: ثانيا
أن  ،وبعد أن استنتج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 1119خلال شهر نوفمبر 

بطلب إلى  1119وفمبر ن 16ثمة أساسا معقولا في الشروع في إجراء تحقيق، تقدم بتاريخ: 
التي ، في الجرائم 5يطلب منها الإذن له في الشروع في التحقيق ،الدائرة التمهيدية الثانية

اقترفت أثناء أعمال العنف التي عقبت الانتخابات في كينيا أثناء الفترة الممتدة بين سنتي 
ت له في الشروع ، وبعد دراسة الطلب من قبل الدائرة التمهيدية الثانية، أذن1115و 1117

 1121.6مارس  12في التحقيق وذلك بتاريخ: 

                                                           
 .890، 891ص صار، المرجع السابق، ص محمد سم - 1
 .890، ص نفسهالمرجع  - 2
، منشور على الموقع 8661منظمة العفو الدولية سنة  - 3

 . 98:91لى الساعة: ع 89/62/8688تاريخ الإطلاع: . http://www.ammesty.org/ar/region/kenya/reportالإلكتروني:
 .968"، المرجع السابق، ص القضاء الدولي الجنائي، "محمد فريجة هشام - 4

 .992"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 5

 .890محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 6

http://www.ammesty.org/ar/region/kenya/report


 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

162 

إلا أن من لجنة التحقيق الكينية "واكي" الأدلة التي جمعتها، استلام المدعي العام ورغم 
كان قد أعطى مهلة للسلطات الكينية في سعيها لإيجاد حلول وطنية داخلية  ،ا الأخيرهذ

وهي نهاية سبتمبر  ،تفق عليهان في المدة الموبعد فشلها في بدء محاكمة المتورطي ،للوضع
مذكرات استدعاء ضد كل من الدائرة التمهيدية الثانية إصدار ، طلب المدعي العام 1119

 1:من القادة
والذي كان يشغل منصب وزير التعليم  Wiliam Samoei Rutoوليام سامواي روتو  -

قائد يشغل منصب والذي كان " Joshuaarabsang"وجوشوا أراب سنغ" "العالي، 
شغل منصب رئيس والذي كان " Francis Muthaura" "رو" فرانيس موثو الجيش، 

 Uhuru Muigai كنياتا ووالسيد أوهور  ،وأمينا لمجلس الوزراءالخدمة العامة 

Kinyatta  ـ ومحمد كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الماليةوالذي
 .البريد في العاصمة مسؤول Mohammed Hussin Aliحسين علي 

 :انتخاب أوهور مويغاي كينياتا رئيسا لكينيا وتواصل المتابعة: ثالثا
حول  ،بكل دقةفي الوقت الذي كانت المحكمة الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها 

انتخابات رئاسية في البدء في محاكماتهم، تم تنظيم استكمالا لجمع الأدلة للشروع المتهمين 
"أوهورو كينياتا" برئاسة البلاد، كما والتي أفرزت نتائجها بفوز السيد: ، 1121في مارس 

 2.بمنصب نائب الرئيسروتو  موايوليام ساالسابق فوز غريمه أفرزت 
، المتمثلة في 3باقتراف جرائم ضد الإنسانيةويواجه الرئيس الكيني الجديد ونائبه تهما 

 ،إنسانيةلالااب وغير ذلك من الأعمال والاضطهاد والاغتصل القصري قتوال لالقتل والترحي

                                                           
 .896-881"، المرجع السابق، ص ائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونالمحكمة الجنولد يوسف مولود، " - 1
 .991محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .891المرجع نفسه، ص  - 3
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والتي تولى مكتب المدعي العام  ،1115و 1117أثناء الفترة الممتدة بين سنتي التي حدثت 
 1.المشار إليها في هذه الفقرةهي ضد الإنسانية التي عن تلك الجرائم جمع المعلومات 

ية، بحيث أكد الرئيس عمل المحكمة بطريقة إيجابوكان الزعيمان الكينيان قد تعاملا مع 
إلا أنه قد  الكيني أنه على أتم الاستعداد للتعاون مع المحكمة والمثول أمامها هو ونائبه،

نظرا لوجود التزامات في ذلك الموعد تتطلبها لمحاكمتهما موعد المحدد الاعترض على 
  2.وظيفته في كينيا

 21ئيس الكيني في في محاكمة نائب الر المحكمة فيه ي شرعت ذوفي الوقت نفسه ال
وذلك  ،آخرت محاكمة الرئيس الكيني إلى موعد أأنها أرج، أعلنت المحكمة 1121سبتمبر 

، وخلال شهر ديسمبر من سنة 3عندما طلب الإدعاء مهلة، إثر انسحاب اثنين من الشهود
عن الرئيس الكيني قد أسقطت كل الاتهامات بأن المحكمة الجنائية الدولية تم إعلان  1122

 4.لقيام المسؤولية الجنائيةلعدم كفاية الأدلة المتطلبة  رئيس دولة كينياهورو كينياتا أو 
مع التأكيد بأن كينيا تعد من أكثر الدول توجسا من المحكمة الجنائية الدولية، بالمقارنة 
مع غيرها من الدول الافريقية، وهذا عائد لمطالبة المحكمة بمتابعة ومحاكمة مواطنين 

رئيس يمثل أمام المحكمة، وصوت البرلمان  لان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أو كينيين، وك
الكيني بالإجماع على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ووصف نواب البرلمان 

كينيا تسليم المحكمة بأنها استعمارية، تسعى إلى محاكمة الأفارقة دون غيرهم، كما رفضت 
عند زياراته لها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث مورست  رئيس السودان عمر البشير

عليها ضغوط لتسليمه كونه متابع من طرف المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت كينيا أثناء 
 17/18/1121انعقاد مؤتمر القمة الافريقي الواحد والعشرين المنعقد في أديس أبابا بتاريخ 

                                                           
 .992"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 1

 .891ابق، ص محمد سمصار، المرجع الس - 2
 .189، ص نفسهالمرجع  - 3
 المحكمة الجنائية الدولية تسقط كل الاتهامات على الرئيس الكيني أوهورو كينياتا منشور على الموقع الالكتروني: - 4

https://www.aljazira.net>2014/12   :99:61على الساعة:  89/62/8688تاريخ الإطلاع. 
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الجنائية بالانسحاب من معاهدة روما لعام ق المحكمة الدول الافريقية الموقعة على ميثا
29951. 

الرؤساء الأفارقة بأن لأغلب  ،الباحث إلى القول أنه بات واضحا للعيان ويخلص
المحكمة الجنائية الدولية التي ساهموا في إنشائها أكثر من غيرهم، وعقد مؤتمر كامبالا في 

لها، وكان في اعتقادهم أنها ستكون بحق  ، دليل دعمهم1121افريقيا في دولة أوغندا سنة 
 تسعى للقضاء على وضع حد للإفلات من العقاب، لكل من يرتكب جريمة دولية جنائية
تدخل في اختصاصها عبر العالم، مهما كان مركزه في أي دولة إلا أنه قد اتضح عكس 

للأفارقة  ز نشاطها في قارة افريقيا، وكأنها محكمة أعدتكذلك، بحيث أصبحت مسيسة وتر 
فقط، ولذلك صار العديد من الرؤساء الأفارقة يطالبون من الاتحاد الافريقي انسحاب الدول 

 كما طلب الرئيس الكيني بذلك، وهذا ما يشاطرهم الباحث في ذلك. ،الموقعة على نظام روما
 ":gboGba tnelaurقضية رئيس كوت ديفوار "لوران غباغبو" "الفرع الرابع: 

الأول من  " laurent Gbagboسابق لدولة كوت ديفوار "لوران غباغبو" "يعد الرئيس ال
نظامها الأساسي سريان نفاذ منذ  ،الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدوليةالدول رؤساء 

مه إلى المحكمة الجناية الدولية ي، وذلك بأن تم تسل1111نطاق التنفيذ في الفاتح من جويلية 
لوران غباغبو امتنع عن ي كوت ديفوار، وذلك عائد كون الرئيس إثر انتهاكات حدثت فعلى 
، وتورط في للفائز في الانتخابات الرئاسية السيد الحسن وتارامقاليد الحكم في البلاد تسليم 

     2.ممارسة العنف
 :أولا: خلفية الأزمة في كوت ديفوار

انت نتائج الانتخابات وكتم إجراء الانتخابات الرئاسية،  1121أكتوبر عام  12بتاريخ: 
 Laurent لوران غباغبو" " "السيدان:  اثنان وهمافي الجولة الأولى، فوز مرشحان 

Gbagbo "":الحسن وتارا" من التحالف من أجل الأغلبية الرئاسية والسيد "Alassane 

                                                           
، المحكمة الجنائية الدولية... من الاختصاص العالمي إلى استهداف افريقيا، مركز الأهرام للدراسات خالد حسين محمد - 1

ريخ تا  https://acpss.ahram.org.eg/News/16492.aspxالسياسية والاستراتيجية، مقال منشور على الموقع الالكتروني: 
 11:11على الساعة  11/18/1111الاطلاع 

 .892محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2

https://acpss.ahram.org.eg/News/16492.aspx
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uattaraO عدم حصول أي باعتبار ، و 1من أجل الديمقراطية والسلام" من تجمع الهوفيتيين
الشيء الذي ترتب عليه، أن تقرر إجراء جولة على الأغلبية المطلقة من الأصوات،  مترشح

بتحديد الفائز بصفة نهائية  1121نوفمبر  15والتي تم تحديدها بتاريخ: ثانية من الانتخابات 
 2.في الرئاسيات

للانتخابات فوز المستقلة جرت الانتخابات في موعدها، وبعدها أعلنت اللجنة ولقد  
المنتمي أعلن رئيس المجلس الدستوري من الأصوات، وبعدها  %82.2بنسبة ن وتارا الحس

الحقيقية هي فوز وأن النتائج  ،سياسيا لغباغبو أن نتائج الانتخابات فهي غير صحيحة
أعلن المترشحان وفي تلك الأثناء ، من الأصوات %82ولايته غباغبو بنسبة الرئيس المنتهي 

 3.الدستورية وشكل كل واحد منهما حكومته مينيفوزهما معا وأديا ال
أزمة انقسام السلطة في كوت ديفوار لمدة تزيد عن أربعة أشهر بعد إجراء  تواصلت

ى البقاء في السلطة ورفضه التنحي، لفائدة الرئيس علومع تمسك غباغبو ، الانتخابات
لمعارك العسكرية حدة ا نجر عليه اشتدادا، الشيء الذي الحسن وتارا المنتخب والمعترف له
، 1122وبالتحديد في أبيجان مع بداية شهر أفريل ، ومؤيدي حسن وتارابين مؤيدي غباغبو 

أن تكون الانتخابات آلية لتطبيق ودعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته وعوض 
انتهاكات لحقوق الإنسان، بأن قتل على ذلك وترتب للنزاع الأساسية، باتت منبعا ومصدرا 

إلى الدول  أعداد معتبرة من السكانرا سوهجر ق ،من المدنيين العزل قتيل 111ي حوال
 4.المجاورة

 :التحقيق وتوجيه الاتهام: ثانيا
في حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في أغلب أرجاء د و أفضى التدهور اللامحد

جوان  11ة بتاريخ: إلى أن طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي ،البلاد الإفوارية
الإذن له بالبدء في التحقيق من من الدائرة التمهيدية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية،  1122

                                                           
 .892محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
 .892المرجع نفسه، ص  - 2
"، مجلة كلية الاقتصاد العلمية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد الأزمة السياسية في الكوت ديفوارحسن سيد سليمان، " - 3
 . 91، ص 8699ول، يونيو الأ
 .91سيد سليمان، المرجع السابق، ص حسن  - 4
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، في الوضع الإفواريمن نظام روما الأساسي  28/ج و21تلقاء نفسه عملا بأحكام المادتين 
ديفوار  ن كوتلأ، 29/12/11111كون دولة كوت ديفوار قبلت اختصاص المحكمة بتاريخ 

بمباركة الرئيس الإفواري أيضا تم ذلك سابقا و في نظام روما الأساسي  ادولة طرف تليس
قمع  على، والذي أعلن بأنه له ثقة في قدرة المحكمة الجنائية الدولية الجديد الحسن وتارا

نصاف الضحايامن العقاب الإفلات     2.               وا 
تقاد بتورط الرئيس الإفواري السابق، للاعبوجود أدلة كافية وانتهى التحقيق إلى التأكيد 
القتل وبتوجيه من هذا الأخير إلى اقتراف جرائم  ،المسلحةلوران غباغبو، عن طريق قواته 
وهي جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية ، والاغتصاب والتعذيب والتهجير

   3الدولية.
الدائرة التمهيدية أصدرت  ،لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةواستجابة  -

 6وبعد ، 1122نوفمبر  11"لوران غباغبو" بتاريخ: أمرا بالقبض ضد الرئيس الثالثة 
الانتهاء من ، وبعد 4تم تسليم لوران غباغبو إلى المحكمة الجنائية الدوليةأيام من ذلك 

ون سيمالتحقيق أصدرت الدائرة التمهيدية الثالثة أمرا بالقبض على زوجته السيدة 
 19الإنسانية بتاريخ  " لمشاركتهما في ارتكاب جرائم ضدSimone Gbagboغباغبو"
، وصدر 1121فبراير  15إلى  29وقد عقدت جلسة اعتماد التهم من ، 1121فيفري 

  5.التهم باعتماديتعلق قرار  1122في أبريل 
ة ، كما تم تحديد تاريخ بداي1122جوان  21في عقد جلسة اعتماد التهم وقد تم 
  1128.6نوفمبر  21المحاكمة في 

                                                           
 .899"، المرجع السابق، ص المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، " - 1

 .891محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .891، ص نفسهالمرجع  - 3
 .891المرجع نفسه، ص  - 4
 .891، ص رجع نفسهالم - 5
جامعة مولود " المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، المحكمة الجنائية الدولية: محكمة لإفريقياولد يوسف مولود، " - 6

  .991ص ، 8690نوفمبر ، 8، العدد 99معمري تيزي وزو، المجلد 
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قضت فيه الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية حكما  تأصدر  1129وخلال سنة 
وتم من التهم المنسوبة إليه كلها، وتم الطعن في ذلك الحكم  "لوران غباغبو"ببراءة المتهم 

التي قضت فيه  ،ستئنافيةأمام المحكمة الجنائية الدولية الدائرة الاتحديد جلسة المحاكمة 
القاضي  ،1129على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية خلال سنة بالمصادقة المطلقة 

، وأمرت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الجنائية 1ببراءة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو
لقاضي بالبراءة عن ابالمصادقة على حكم الدائرة الابتدائية القاضي الدولية في ذات الحكم 

الذي ترأس الجلسة "شيلي بإزالة جميع شروط الإفراج عنه، وقال القاضي السيد لوران غباغبو 
بالأغلبية، لم تجد دائرة الاستئناف أية خطأ " تلاوته لحكم الهيئة ءإيبوي أوسوجي"، في أثنا

 2."أن يؤثر بشكل جوهري على قرار غرفة المحكمةيمكن 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية اتهامات من غباغبو وبلي جودي  غرفة المحاكمة توبرأ

التي عقبت الانتخابات في ساحل العاج في  ،فيما يتعلق بدورهما المزعوم في أحداث العنف
 1122.3و 1121

إن المحكمة الجنائية الدولية قد ضمت القضايا المرفوعة من طرف المدعي العام ضد 
، في حكومته بلي جوديوزير الشباب د لوران غباغبو، و كل من رئيس دولة كوت ديفوار السي

، على أساس اتهامهما بارتكابهما لجرائم ضد 1122اللذين تم إيداعهما السجن خلال سنة 
 28/12/1129الإنسانية، الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وأنه وبتاريخ 

 ليهما.برأت الدائرة الابتدائية المذكورين أعلاه مما نسب إ
فرضت عليهما الدائرة الاستئنافية شروطا على حريتهما بعد  12/11/1129وبتاريخ 

 تبرئتهما.

                                                           
بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية  قضت فيه 8689مارس  99المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكما بتاريخ  - 1

 https://www.france24.comالقاضي ببراءة السيد لوران غباغبو رئيس دولة ساحل العاج منشور على الموقع الإلكتروني: 
 . 99:98على الساعة:  89/62/8688تاريخ النشر: 

الدولية تؤكد تبرئة رئيس ساحل العاج الاسبق لوران غباغبو، منشور على الموقع الإلكتروني:  المحكمة الجنائية - 2
https://www.france24.com/ar/   :99:91على الساعة:  89/62/8688تاريخ النشر. 

على  89/62/8688تاريخ النشر:  / https://www.france24.com/arمنشور على الموقع الإلكتروني: المرجع نفسه،  - 3
 .99:16الساعة: 

https://www.france24.com/
https://www.france24.com/ar/
https://www.france24.com/ar/
https://www.france24.com/art
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تمت  12/11/1112وتم استئناف القرار الصادر عن الدائرة الابتدائية، وبتاريخ 
المصادقة عليه من طرف الدائرة الاستئنافية مصادقة مطلقة، وتم بعد ذلك إطلاق سراحهما، 

 .1ن بحريتهماوصارا يتمتعا
ويخلص الباحث إلى القول بأن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع لوران غباغبو 

مدة بقائهما في وجودي بلي إلى محاكمة عادلة على الرغم من حصولهما على البراءة، لأن 
سنوات كاملة، وهي مدة طويلة، ومعلوم أنه من شروط المحاكمة  9السجن هي حوالي 

 آجال معقولة. العادلة أن تتم في
 المطلب الثاني: متابعة القادة الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية:

من طرف المحكمة الجنائية الدولية، فهي يلاحظ بأن المتابعات والملاحقات للقادة 
المنتمين للدول الإفريقية، كما هو الشأن في متابعة الرؤساء على القادة بشكل ملحوظ مركزة 

كما سبق  ،فيها على رؤساء دول إفريقياقد تم التركيز تي كانت هي الأخرى في العالم وال
ارتكبوا جرائم بشعة ، على الرغم من وجود قادة في باقي القارات تبيان ذلك في المطلب الأول

 .ورغم ذلك فإن الكثير منهم لم تتم متابعتهم بعد أمامهافي حق الإنسانية 
ل كبير قد عجزت المحكمة بشكفي حقيقة الأمر للرؤساء الذين خلافا كما يلاحظ أنه 

ه الأخيرة من متابعة العديد منهم، ، عكس القادة الذين تمكنت هذافي جلبهم للمحاكمة أمامه
الدول الأطراف في نظام روما وكانت غالبيتهم قد تمت عن طريق إحالات من طرف 

جمهورية الكونغو تخص  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وسنكتفي بدراسة ثلاثة حالات
الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقد تم صدور قرار من طرف 

دول بالشروع في التحقيق في كل قضية من قضايا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
وق تعد انتهاكا صارخا لحق ،الأطراف فيها، تبعا لما حدث داخل أقاليمها من جرائم بشعة

أول حكم قضائي وقد أفضت تلك المحاكمات للقادة بصدور  ،2الإنسان وحرياته الأساسية

                                                           
/:www.icchttps/-منشور على الموقع الالكتروني : المرجع السابق، حالات / المحكمة الجنائية الدولية،  - 1

cpi.int/fr/case?page=0  27:19على الساعة  11/18/1111تاريخ الاطلاع. 
  . 892"، المرجع السابق، ص القضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " - 2

https://www.icc-cpi.int/fr/case?page=0
https://www.icc-cpi.int/fr/case?page=0
https://www.icc-cpi.int/fr/case?page=0


 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

112 

في الفروع الثلاثة سنتطرق إلى ما ذكر سابقا و  ،1121مارس  22 عن المحكمة بتاريخ
 :التالية

 الفرع الأول: متابعة القادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية:
بجمهورية الدولية في التحقيق في القضية الخاصة  المدعي العام للمحكمة الجنائية شرع

الرسالة الموجهة إليه من بناء على  ،1112جوان  11بتاريخ: وذلك الكونغو الديمقراطية 
ها الوضع في الكونغو ئوالتي أحال على ضو  ،رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطيةطرف 

 1.الأساسي في نظامهاطرفا كونها إلى المحكمة الديمقراطية 
 :خلفية الأزمة في الكونغو الديمقراطية: أولا

حين أمر  ،2995إلى شهر أوت في الكونغو الديمقراطية النزاع وقوع تاريخ  يرجع
القوات " Laurent Kabila" "كابيلا لورو "وقتها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 

عليه وقوع الكثير من  بالخروج منها، الشيء الذي ترتبدية التي تتواجد على أراضيه نالروا
حدتها وخطورتها وأصبحت تهدف إلى الإطاحة ازدادت والتي  ،حالات التمرد في الجيش

لدعم اندا اورو كل من أوغندا بتقديم دولي إلى نزاع ثم ما لبث أن تطور الصراع ، 2بالحكومة
من وبالمقابل تمكنت الحكومة من تلقي دعم  ،حدودها نبذريعة القلق على أم ،لمتمردينل

 3.أنغولا ونامبيا وزيمبابويالدول خاصة 
في لوقف إطلاق النار تم التوقيع على اتفاق  ،2999وخلال شهر جويلية من سنة 

التحرير وأوغندا وحركة لوزاكا عاصمة زامبيا بين الكونغو الديمقراطية وأنغولا وناميبيا ورواندا 
ام به، الشيء الذي أدى إلى تفاقم يتم الالتز إلا أن هذا الاتفاق لم الكونغولية المتمردة، 

  4.الأوضاع من جديد

                                                           
فريقيا الوسطى منموقف المحكمة الجنائية الدولية محمد ذيب، عمراوي خديجة، " - 1  "،                                         قضية الكونغو الديمقراطية وا 

، 8686، جانفي 69، العدد 60الدراسات القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، المجلد مجلة 
 .19ص

 .19المرجع السابق، ص  محمد ذيب، عمراوي خديجة، - 2

 .902-901ص ص عمر محمود المخزومي، المرجع السابق،  - 3
 11المرجع السابق، ص  محمد ذيب، عمراوي خديجة، - 4
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تقوم وحدة وطنية حكومة تم الاتفاق على تشكيل  1111وفي شهر جويلية من عام 
إلى  ،وانعدام الأمنوظل النزاع اقتسام السلطة، إلا أن هذه الحكومة فشلت على أساس 

القتل تتمثل في:  ،محيث ارتكاب جرائق قواعد القانون الدولي الإنساني من ر جانب خ
، مما تسبب في وفاة وتجنيد الأطفال للقيام بأعمال عسكريةالعشوائي، الاغتصاب، التعذيب، 

من وغالبيتهم ، 1تقديرات لجنة الإنقاذ الدوليةشهريا حسب فرد واحد وثلاثون ألف حوالي 
بـ:  (اغاتومببما يعرف بمذبحة ) ،المنتسبين إلى قبيلة التوتسياللاجئين الكونغوليين 

 2.بوراندي

النصف الثاني من من  ا                                    الذي عاشته الكونغو الديمقراطية بدء  الاستقرار على الرغم من 
تشكل عبر كل القطاعات بقيت الواسعة النطاق ، إلا أن الاحتجاجات الإنسانية 1115سنة 

  3.للسكان وخاصة بشرق البلادمأساة ومعاناة كبيرة 

صدار مذكرات التو : ثانيا  :قيف                            التحقيق وا 

واستنادا للوضع المأسوي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ، 1112جوان  11بتاريخ 
وذلك  ،قرارا بالشروع في التحقيقإلى إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أضطر 

 ،إقليم )إيتوري(وبالضبط في للتوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية  بتعيين فريق عمل
لأخطر أنواع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة من أجل مسرحا الذي كان 

جويلية  12ا من                                          وجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وذلك بدء  ، القيام بالتحقيقات الميدانية
اتفاق مع حكومة الكونغو الديمقراطية لقد تم عقد وحرصا على إنجاح التحقيق،  ،1111
إلى إحداث القانوني لموظفي المحكمة، بالإضافة الوضع  ولحمع المحكمة التعاون بغرض 

 :والجهود إلى ما يليوقد أفضت تلك الأعمال  ،4في الكونغومكتب ميداني 

 

 
                                                           

 .11، ص المرجع السابق محمد ذيب، عمراوي خديجة، - 1
  . 892"، المرجع السابق، ص القضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " - 2

 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
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  :"Thomas Lubanga Dyilo: "توماس لوبانجا" "إصدار مذكرة التوقيف ضد القائد -2

دم هذا الأخير طلبا للمحكمة الجنائية الدولية، قالمدعي العام به قام وبعد التحقيق الذي 
"توماس لوبانجا"، وبناء ضد القائد ملتمسا منها إصدار مذكرة توقيف إلى الدائرة التمهيدية 

بتوقيف  1116فيفري  21اتخذت الدائرة التمهيدية قرارا بتاريخ على ذلك وبعد دراسة الطلب 
تقل أعمارهم  راكه لأطفالش                                    وذلك باتهامه بارتكاب جرائم حرب، وا   ،"توماس لوبانجا دييلو"

أنه قائد الاتحاد الوطنيين الكونغوليين ، الذي يزعم 1في الأعمال العدوانيةسنة  28عن سن 
 2.، وقائد أركان الجناح العسكري لاتحاد )القوات الوطنية لتحرير الكونغو(للمصالحة والسلام

جز تحموجه إلى الحكومة الكونغولية التي طلب إصدار تم تلك المذكرة على  واعتمادا
لى المحكمة، ولقد تم نقله إتسليمه حتمية و ، 1118منذ مارس )توماس لوبنجا دييلو( المتهم 

 .11163مارس  27بتاريخ كما طلب إلى المحكمة 

 :قادة آخرينحق في توقيف مذكرات إصدار  -1

وتحويله إلى مقر المحكمة  ،)توماس لوبانجا دييلو(القائد وبعد إلقاء القبض على 
ضد استمرت الدائرة التمهيدية في إصدار مذكرات توقيف بهولندا لمحاكمته، الجنائية بلاهاي 

( German Katanga) (جيرمان كاتانجا)أمر القبض ضد بحيث تم إصدار قادة آخرين، 
 Mathieu) (يو ماتيو نجوجولوش)وكذلك قوات المقاومة الوطنية في إقليم إيتوري قائد 

Ngudjolo Chuiالقوميين ودعاة الإدماج، وذلك لأنهما  بق لجبهة( وهو القائد السا
     4.جراء اقترافهما لجريمة القتل والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب اجنائي لانالمسؤو 

                                                           
 .991"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 1

 .991المرجع نفسه، ص  - 2
 .898محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
 .898، ص نفسهالمرجع  -4
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جيرمان )ين القائدإلى تسليم جمهورية الكونغو الديمقراطية وبناء على ذلك قامت 
 7و 1117أكتوبر  22اريخ: بتإلى المحكمة الجنائية الدولية  و)ماتيو نجوجولوشوي( (كتانجا
 . على التوالي 1115فيفري 

تخص جرائم لكل واحد منهما تسع تهم بحيث وجهت  ،الاتهام للقائدينه يوجتم تقد ل
وذلك أثناء قيامهما بهجوم على قرية ، تتعلق بالجرائم ضد الإنسانيةالحرب، وأربعة تهم 

برئت المحكمة الجنائية  1121 ديسمبر 25، إلا أنه وبتاريخ 1111فيفري  12في )بوغورو( 
، وتم استئناف الحكم من طرف المدعية العامة من كل التهم )ماتيو نجوجولوشوي( الدولية

وبعد القيام بإجراءات  ،بضم القضيتين، وقد قامت الدائرة التمهيدية 1للمحكمة الجنائية الدولية
 2المحاكمة.لانعقاد جلسة  1122جانفي  16تاريخ بحيث حدد للمحاكمة التمهيد 

 Boscoالدائرة التمهيدية، أمرا بالقبض على القائد )بوسكو نتاجندا( )كما أصدرت 

Ntaganda )المسؤول باعتباره السابق للقوات الوطنية لتحرير الكونغو،  نائب رئيس الأركان
القوات ضمن من العمر سنة  28دون سن تجنيد أطفال قصر  ةعن اقترافه جريم اجنائي

، إلا أن الأمر لم يتم 1111إلى غاية  1111ر الكونغو الديمقراطية من يوليو الوطنية لتحري
، وقد 1119، وتم تعيينه كلواء في القوات المسلحة في جانفي وبقي المشكوك فيه طليقاتنفيذه 

      3أعلنت الحكومة الكونغولية في عدة مناسبات عدم قدرتها على توقيفه.

في مارس التمهيدية الثانية أمام الدائرة ثوله بإرادته وقد قرر السيد )بوسكو نتاجندا( م
  4.جلسة اعتماد التهم في حقهفي  1122فيفري  21شرعت الدائرة التمهيدية في وقد  ،1121

 

                                                           
 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
  . 811-810ص ص "، المرجع السابق، جنائيالقضاء الدولي الهشام محمد فريجة، " - 2

 .899محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
 .899المرجع نفسه، ص  - 4



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

112 

 :صدور أول حكم في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية -1

في شهرة  (اغنالوبوماس ت)اكتسب سنوات  7دام وحبس سنوات  1بعد محاكمة دامت 
وأصبح معه  ،صاحبها، إذ صار أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدوليةصالح  غير

، وقد لاقى الدائمالجنائي في تاريخ القضاء الدولي علامة فارقة  ،1121س ر ما 22بتاريخ: 
دائما من  المرجعإصدار حكم الإدانة ترحاب كبير من مسؤولي الأمم المتحدة باعتباره يعد 

في ممتازة أنه خطوة رائدة طرف العديد من أعد ، كما ل النزاعاتحماية الأطفال خلا أجل
وعدم إفلاتهم من  ،دولية جنائيةفي ارتكاب جرائم المتورطين الرؤساء والقادة إطار مكافحة 

 1.العقاب

عن الغرفة الابتدائية الأولى، قد قضى  1121مارس  22وأن القرار الصادر بتاريخ: 
 2ركة بارتكاب جرائم حرب.بالمشابأن توماس لوبانغا مذنب 

فرضت الدائرة الابتدائية الأولى على توماس لوبانغا عقوبة  1121جويلية  21وبتاريخ 
 1121مارس  16سنة، وتم استئناف قرار الغرفة الابتدائية الأولى، وبتاريخ  22مدة لالسجن 

 3كمة الجنائية الدولية.للمح تم تأييد قرار الدائرة الابتدائية الأولى من طرف الدائرة الاستئنافية
على الرغم أن توماس لوبانغا أتهم بارتكاب جرائم حرب، إلا أن الدائرة التمهيدية 

أصدرت أمرا غير مشروط بالإفراج عليه، لأسباب قانونية تخص  1115جوان  21وبتاريخ 
 17/17/1115حق الدفاع، لأنه كان في حوزة الادعاء أدلة لم يطلع عليها الدفاع. وبتاريخ 

أوقفت انفاذ ذلك الافراج إلى حين تم الطعن في الافراج أمام الدائرة الاستئنافية، هذه الأخيرة 
 فيه من طرف الدائرة الاستئنافية. النظر

شرعت الدائرة الابتدائية الأولى في النظر في قضية المدعي  16/12/1119وبتاريخ 
تبعا لذلك صرحت بالنطق ، واستمعت إلى الضحايا والشهود و العام ضد توماس لوبانغا
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سنة سجنا، ويعد ذلك الحكم ذو قيمة  22والحكم عليه بـ  21/17/1121بالحكم بتاريخ 
 تاريخية لكونه أول حكم تصدره المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء نشاطها القضائي.

وقضت بتأييد الحكم  ،تم دحض حجج وأسانيد توماس لوبانغا 16/11/1121وبتاريخ 
  .1ي كل مقتضياته الصادر عن الدائرة الابتدائية الأولىالمستأنف ف

المحكمة الجنائية الدولية في قضية توماس لوبانغا قد  إنويخلص الباحث إلى القول 
قامت بتحقيق موسع حول سماعها للضحايا والشهود بشكل مدقق وهادف، إلا أن ما يعاب 

قضاها في السجن قبل محاكمته، تمت بعد مدة طويلة عليها أن محاكمتها لتوماس لوبانغا 
وهذا يتعارض والمحاكمة العادلة التي من شروطها أن تتم في آجال معقولة، على الرغم من 

 سنة سجنا نافذا. 22تثبيت الإدانة ضده بصفة نهائية والحكم عليه بـ 
 متابعة قادة جيش الرب في أوغندا:الفرع الثاني: 
تأخر ية، وأن على المحكمة الجنائية الدولأزمة أوغندا أول قضية يتم عرضها تعتبر 

محالة من طرف جمهورية الكونغو الديمقراطية الالإجراءات بها أدى إلى اعتبار القضية 
في محاكمة المشتبه بهم، وقد جاء قرار الحكومة الأوغندية بإحالة جهة الشروع الأولى من 

حركة قامت به ة صراع دموي الوضع بشمال البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفي
 2.للمقاومةجيش الرب 

 :أولا: خلفية النزاع في أوغندا
في وقت منشقة متمردة ثلاثة حركات  تواجه جمهورية أوغندا برئاسة )يوري موسيفيني(

في شمال البلاد، وجبهة التحرير غرب النيل في ( ARSجيش الرب للمقاومة ) واحد، وهي:
 3.يمقراطية الموحدة في الجنوب الغربيوالقومية الد، الشمال الغربي

موسيفيني، وأن أكثر التي ينتسب إليها الرئيس أقلية التوتسي تعادي وكل هذه الحركات 
من عدة جماعات منشقة وأفراد شكل تللمقاومة، الذي يالرب هي جيش تمردا هذه الحركات 
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ليفتها قوات وح العامةوشرعت في النشاط المسلح ضد الحكومة ، 1من الجيش الأوغندي
  2.(LDO)المحلية الدفاع ( ووحدات OPDFالدفاع الأوغندية )

من الفاتح من شهر جويلية الرب للمقاومة لمنشقي جيش العسكري ولقد ازداد التصعيد 
أين قامت القوات التابعة للحركة بتكثيف الهجوم على قوات الدفاع الأوغندية ، 1111

قحامهم استهداف المدنيين العزل  عليهمما ترتب  ،ووحدات الدفاع المحلية النزاع في حلقة           وا 
وتم إلى العبودية سيقوا ألف طفل مخطوف،  11تسجيل أكثر من  بحيث تمكضحايا، 

وتهجير نصف آلاف مدني  21إنسانية، زيادة إلى مقتل حوالي لاإجبارهم على الممارسات ال
وجرائم ضد حرب جرائم سي ، وتعد تلك الانتهاكات وفق نظام روما الأساكنهماسم عنن مليو 

وقد جيش الرب للمقاومة، خاصة قادة حركة الإنسانية، يتوجب محاسبة ومعاقبة مقترفيها 
على اتخاذ قرار إحالة الوضع من عمل المحكمة، كما تقدم الرئيس الأوغندي سهلت أوغندا 

 1111.3إلى المحكمة الجنائية الدولية في 

صدار مذكرات: ثانيا   :التوقيف                              متابعة التحقيق وا 

إلى وضع حركة جيش الرب للمقاومة غندا و بعد أن أحالت الحكومة في جمهورية أ
جوان  117بتاريخ ، بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 4المحكمة الجنائية الدولية

وهو التاريخ: ، 1111جويلية  12منذ في الجرائم التي ارتكبت في أوغندا تحقيقه ، 1112
لولاية القضائية حيز النفاذ له نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل في

بين جيش الرب للمقاومة ، وكان الصراع الذي دام أزيد من عقدين في شمال أوغندا للمحكمة

                                                           
  .911"، المرجع السابق، ص دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدوليةفريجة محمد هشام، " - 1
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اقتراف جرائم ضد السكان المدنيين العزل، بما في ذلك عمليات وقوات الحكومة، قد عرف 
  1.وتشريد سكان من ديارهم     را  سأطفال قوتجنيد م عنف جنسي ، وجرائقتل واسعة النطاق

قادة من كبار  8ضد إلى إصدار مذكرات توقيف مما دفع المحكمة الجنائية الدولية 
أصدرت المحكمة أمرا بالقبض ضد  1118سبتمبر  17أنه بتاريخ كما الرب للمقاومة، جيش 

جريمة  21باقترافه المتهم ولى بعد تعديل المذكرة الأ ،(Joseph Kony) (كونيجوزيف )
، لبعض الجرائم الدوليةإضافتها وواحد وعشرين جريمة حرب، وذلك مع ضد الإنسانية 

وأن ، والذي هو زعيم الحركة، علما أنه سبق 2المتوصل إليها بعد عمليات التحقيق اللاحقة
 ،11183سبتمبر  17في تعديلها وتم  1118جويلية  15صدرت ضده مذكرة توقيف في 

وهو نائب  ،(Vinont Otti)فينسنت أوتي( ) وتتعلق المذكرات الأربعة الأخرى بكل من القادة
( Raska Lukwiyaوالقائد )راسكا لوكايا( )والرجل الثاني في قيادة تنظيم، رئيس جيش الرب 

 Okot( )مبو أوداياأوكرت )رز في حركة جيش الرب في المقاومة، والقائد وهو قيادي با

Odhiambo) ، ترنكلي والذي هو كان يشتغل كقائد لواء"Trinkle" واللواء "Stockree "
 Dominic) (أونجوين دومينيك)وأخيرا القائد ، للمقاومةوهما من ألوية جيش الرب 

Ongwen وهو قائد لواء )(سينيا( )Sinia.)4 

 المذكورين أعلاه بمسؤولياتهم الجنائية طبقا للمادةالقادة الخمسة تم اتهام ولقد 
/ب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن اقترافهم جرائم ضد الإنسانية 18/1

، ولقد تم إسقاط الإجراءات ضد القائد 1111منذ جويلية أوغندا وجرائم الحرب في شمال 
 5التأكد من وفاته.بعد )راسكا لوكايا( 
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 :إقرار المحكمة بإعمال مبدأ التكامل: ثالثا

حركة جيش الرب اءات السابقة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية لقد أدت الإجر 
، وتوصلت وقف العمليات القتاليةاستطاعة للمقاومة للتفاوض مع الحكومة الأوغندية حول 

تضمن التزام الطرفين بمتابعة المتورطين في  1117تلك المساعي إلى عقد اتفاق سنة 
نص عليه الدستور الأوغندي، والمعاهدات لما لك طبقا الجرائم التي وقعت في فترة النزاع وذ

أحكام مبدأ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص ذات الصلة وخاصة الدولية 
  1.التكامل

خاص في المحكمة العليا  على إحداث قسمتم الاتفاق مبدأ التكامل ذاته وعلى ضوء 
  2أثناء النزاع.حدثت لجرائم التي بعة المتورطين في اامتمهمته  ،الأوغندية

كما كانت في مهتمة بهذه القضية أصبحت غير أن المحكمة الجنائية الدولية ويلاحظ 
وذلك على  ،هو إخضاع حركة التمرد والقضاء عليهاكان مما يفيد بأن دافعها  ،بداية الأمر

 3.قوق الضحاياتحقيق العدل وحماية ح الذي يتمثل غرضها في حساب ما تهدف إليه العدالة

بأنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تواصل عملها في ولذلك فإن الباحث يرى 
 ،جرائم جنائية دولية في أوغندابهدف إخضاع المتورطين في ارتكاب  ،القضية الأوغندية
من أي كان وهو عدم إفلات  ،ت من أجلهئوحتى تحقق الهدف الذي أنش ،لمحاكمة عادلة

 .في حقه تورطه في جريمة جنائية دوليةذا ثبت إ ،العقاب

 متابعة القادة في إفريقيا الوسطى:الفرع الثالث: 

وضعية الجرائم المقترفة في  1118جانفي  16أحالت حكومة إفريقيا الوسطى في 
نطاق التنفيذ النظام الأساسي لها إلى الولاية القضائية للمحكمة الجنائية منذ دخول أراضيها 

أن الوقت مبكرا رأى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي ، 1111لية جوي 12في 
بإصدار قرار للشروع في التحقيق، وهذا عائد إلى عدم توفر المعلومات والبيانات التي 
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لفتح التحقيق، فيما يخص الوضع في هذه الدولة مثلما فعل في الكونغو يتطلب توفرها 
لك الأساس فقد تركها محل بحث وجمع الأدلة حتى حلول شهر الديمقراطية وأوغندا، وعلى ذ

 1تاريخ السير في الإجراءات. 1117ماي 

  :خلفية النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى: أولا
بسببها تم إحالة الوضع القائم في دولة إفريقيا الوسطى إلى المحكمة ترجع الأزمة التي 

ذلك إثر محاولة الانقلاب الفاشلة والتي قادها و ، 1111الجنائية الدولية إلى شهر سبتمبر 
على يد بقلب نظامه أدت والتي " Patassé"باتاس" "ضد حكومة أفراد من القوات المسلحة 

وعرضه للاستفتاء بإعداد دستور جديد ، مع قيامه لاحقا 1111في مارس " Bozizé"الجنرال 
رئيسا للجمهورية، إلا أن أعمال  لتمهيد لانتخابهبهدف ا، بغرض إعطاء الشرعية على انقلابه

نما على العكس من ذلك برزت حركات منشقة جديدة.  2                                                              العنف لم تتوقف وا 
ومتابعة لقوات الحكومية بمواجهة شرعت اعلى ذلك التمرد والانشقاق، وبغرض القضاء 

الحركات المنشقة في أماكن تواجدها، مما تسبب في وقوع مواجهات بين الطرفين وتعقب 
ما خاصة  ،، ولقد وصلت تلك التجاوزات حدا من الخطورة3العديد من التجاوزات معهاحملت 
والاغتصاب، والنهب والسلب ما أوردته تقارير موثوقة تشير إلى حدوث أعمال القتل يخص 

الشيء ، وهو 4العنف في إفريقيا الوسطى عنفا جنسيا بالدرجة الأولىأدى إلى الشيء الذي 
من نهج أن تكون جزءا يتوجب والتي  ،للأمم المتحدةات تابعة نشر قو أدى إلى حتمية الذي 
في جميع أنحاء بحماية مواطنيها بما في ذلك إلزام الحكومة القائمة  ،لحماية المدنيينأشمل 
 5.البلاد
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صدار مذكرات التوقيف: ثانيا  :                                     متابعة التحقيق وا 
ى المحكمة الجنائية إللما أحالت جمهورية إفريقيا الوسطى النزاع الواقع على إقليمها 

 ،بالجرائم المقترفةالبيانات والمعلومات المتعلقة من لمدعي العام مكنت االدولية، قد 
بتعيين فريق مما جعل المدعي العام يقوم أمام القضاء الوطني، والإجراءات التي تم سلكها 

مع الأدلة للقيام بالعمل الميداني المتمثل في التحقيق وج ،عمل للتوجه إلى أماكن النزاع
 ،وسماع الشهود، كما قام بدراسة الوثائق المقدمة من طرف حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى

 1ومختلف المنظمات الدولية ولاسيما غير الحكومية.
، 11/18/1117في إفريقيا الوسطى بتاريخ: ومن ثمة شرع المدعي العام في التحقيق 

الجرائم الخطيرة تبين التي جمعها من مصادر ه المتوفرة لديالمعلومات ولقد تم ذلك بناء على 
هذه الدولة، وبالرجوع اختصاص المحكمة، والتي اقترفت في والداخلة في  ،كما سبق الذكر

ثبت من  ،1111و 1111إلى تحليل الجرائم التي وقعت في فترة اندلاع العنف خلال سنتي 
وقعت بين قوات جرائم هي للمنازل والمتاجر، و قتل واغتصاب المدنيين ونهب خلالها 

من طرف المدعي الإعلان عنها والتي تم  ،الحكومة والمتمردين في دولة إفريقيا الوسطى
 2.العام

أول أمر وبعد عام واحد فقط من بدأ التحقيق أصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
أول  Jean-Pierre Bemba Gomboبيمبا غامبو  (بيير)جون في حق السيد بالتوقيف 

الرئيس السابق وعضو مجلس  في قضية جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته نائبمتهم 
هذه الأخيرة إثر مشاركة ( في الجرائم المرتكبة MLC، وقائد حركة تحرير الكونغو )3الشيوخ

تم توقيفه من طرف ، 4في بلجيكا 1115ماي  12في النزاع، وقد تم إلقاء القبض عليه في 
، وتم تسليمه 21/16/1115ضده مذكرة توقيف ثانية بتاريخ السلطات البلجيكية ثم أصدرت 

                                                           
وسطى منشور على إعلان مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق في جمهورية إفريقيا ال - 1

على  89/62/8688تاريخ الإطلاع:   cpi.int/press/pressreleases/248/html-http://www.iccالموقع الإلكتروني: 
 .99:99الساعة: 

 .892محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .896"، المرجع السابق، ص المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، "ولد يوسف مولود - 3

 .892محمد سمصار، المرجع السابق، ص  -  4

http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/248/html
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 خ، وتم استجوابه في أول جلسة بتاري11/17/1115إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 
بدأت الجلسة بالإقرار بالتهم الموجهة من المدعي  21/12/1119وبتاريخ  ،12/17/1115

تتعلق بارتكابه جرائم  ،تهم 1ئية الثانية أكدت الدائرة الابتدا  28/16/1119العام، وبتاريخ 
وبتاريخ ، 1ضد بيمبا غامبو بصفته قائدا عسكرياحرب وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

 2.سلسلة من التأجيلاتبعد مبا بيانطلقت محاكمة  1121نوفمبر  11

صاب، في أعمال متعددة مثل الاغتبيمبا حول مسؤولية القائد وقد تم تركيز المرافعات 
 عددا لابوجود مع وجود قرائن دامغة ضده على العنف الجنسي، وقد امتازت هذه المحاكمة 

من الضحايا  789 إعطاء الإذن لـتم بأس به من الضحايا المشاركين في المحاكمة، بحيث 
، وقد 3طلب آخر 1121حقا معالجة أزيد من كما تم لاللمشاركة عبر ممثليهم القانونيين 

إليه المنسوبة حول الجرائم الجنائية الدولية الحكم على القائد بيمبا غامبو  أصدرت المحكمة
 1126.4جوان  12وذلك بتاريخ: سنة سجنا  25والحكم عليه بـ 

ا ــومحاكمتها ــمتابعتهن ــحيالمحكمة الجنائية الدولية  إنويخلص الباحث إلى القول 
لم  ،من الباب الثانيالأول  المبحثفي  إلى ذلككما سبق التطرق ، الأفارقةللرؤساء والقادة 

نظرا لبقاء البعض منهم رهن الاعتقال في السجون  لمحاكمة عادلةالعديد منهم  إخضاعيتم 
لعدة سنوات، كما حدث في قضية الرئيس الكوت ديفواري لوران غباغبو ونائبه بلي جودي، 

يح ببراءتهما في سنة ، وتم التصر 1122إذ تم القبض عليهما وايداعهما السجن خلال سنة 
 ، لأنه من شروط المحاكمة العادلة أن تتم في آجال معقولة.1129

                                                           
 .51محمد ذيب، عمراوي خديجة، المرجع السابق، ص - 1

 .891محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2

  .899"، المرجع السابق، ص قانون القوة وقوة القانونالمحكمة الجنائية الدولية بين ولد يوسف مولود، " - 3

                                      سنة سجنا  منشور على الموقع الالكتروني: 92                                                                المحكمة الجنائية الدولية تصدر حكما  بإدانة القائد بيمبا غامبو ب  - 4
https://www.news.un.org>story>2016/06   :99:61على الساعة:  89/62/8688تاريخ الإطلاع. 
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مع العلم أن المتابعات كانت مسيسة، كون المحكمة الجنائية الدولية لم تبسط سلطتها 
الذين يثبت في حقهم اقتراف جرائم دولية جنائية في مختلف الرؤساء والقادة على جميع 

ن ذلك يظهر بشكل واضح أاطها تم تركيزه على قادة ورؤساء أفارقة، و مناطق العالم، وأن نش
دخل في إطار سياسات استعمارية وحسابات ت يفه ،فيما قامت به المحكمة من محاكمات

نما  قد تم الرؤساء والقادة ضيقة، لأن المحكمة لم تنشئ لغرض محاكمة                             الأفارقة فقط، وا 
في جميع انحاء العالم مهما كانت مراكزهم في إحداثها لتحاكم جميع الأشخاص الطبيعيين 

دولهم، في حالة ثبوت في حقهم ارتكاب جرائم دولية جنائية تدخل في اختصاصها كما هي 
 من نظام روما الأساسي.   8محددة في المادة 

المبحث الثاني: مواطن القصور في النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة 
 .الأفارقةدة الرؤساء والقا

في مواجهة قامت به المحكمة الجنائية الدولية عبر المبحث السابق الدور الذي  تجلىي
إذ لم وفق نظامها الأساسي،  ،تدخل في اختصاصها المقترفين لجرائم دوليةالرؤساء والقادة 

مانعا لمتابعتهم أمام المحكمة  تعد الحصانات لرؤساء دول وهم لا يزالون في وظائفهم
والكيني وهو ما  ، كما كان هو الحال بالنسبة للرئيس السوداني والرئيس الليبيةائية الدوليالجن

على طريق ومناهج واضحة القضاء الدولي الجنائي الدائم بها في مسار  يعد سوابق لا بأس
 .القضاء على الإفلات من العقاب

اطة مواطن وملابساته يعرف بكل بسالمتمعن في طبيعة هذا الدور ومبرراته إلا 
بقي يعاني منها التي والازدواجية الانتقائية بوادر بذل أي جهد، من دون ويقرأ فيه  ،القصور

لى أن بات حقيقة فعلية.القضاء الدولي الجنائي الدائم، منذ أن كان مجرد فكرة حالمة                            وا 
طلقات صحيحة لعدالة جنائية فعلية، فعلى يبرز ذلك القصور في أنه لا وجود لمن

مما قامت به المحكمة من نشاط قضائي في إطار متابعة المسؤولين عن الانتهاكات الرغم 
عجزت عن الخطيرة ضد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في أكثر من مناسبة، إلا أنها 

على الازدواجية والانتقائية التي ظلت القضاء وهو  ،من أجله ئتنشأتحقيق الغرض الذي 
 .مؤقتة تعاني من ذلكالمحاكم الدولية الجنائية ال
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في وصارمة كانت فيه المحكمة شديدة أنه في الوقت الذي  ،كما يلاحظ بشكل بارز 
الرؤساء وأغلبية والكوت ديفوار ني اكحالة الرئيس السود، معينةالتعامل مع حالات دولية 

، حرفتهم هي قادة ورؤساء آخرينعن التحرك في مواجهة د ظلت عاجزة ق، الأفارقةوالقادة 
للرؤساء والقادة حال بالنسبة لكما هو ا، دون أي اعتبارالنظام الأساسي للمحكمة نتهاك ا

لإفلات من لالرؤساء والقادة هذا الوضع لهؤلاء فقد ساعد الأمريكيين والإسرائيليين، ومن ثمة 
، وهو الشيء الذي يعد خروجا وابتعادا عن الدور الحقيقي الذي كان يجب أن يقوم 1العقاب

ضحايا الانتهاكات الذين هم لكبيرة خيبة أمل وكان ذلك ، اء الدولي الجنائي الدائمبه القض
   .في تزايد مستمر

في النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية مواطن القصور حصر وسنحاول تناول 
 :في مطلبينالرؤساء والقادة في مواجهة 

 في العالم:الرؤساء والقادة من  المطلب الأول: عجز المحكمة وتقاعسها عن متابعة طائفة
للمحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد بأن ما تضمنه في ديباجة النظام الأساسي لقد ورد 

حد لارتكاب أخطر الجرائم التي هو وضع  ،للمحكمة الجنائية الدوليةنظام روما الأساسي 
رادة ، قلق المجتمع الدولي بأسرهتثير  لإنزال العقاب على كل من                              وذلك بالتصدي بكل حزم وا 
 :جريمة دولية جنائية تدخل في اختصاص المحكمة كما يليتورطه في أي يثبت 

يجب ألا تمر دون  ،تثير قلق المجتمع الدولي بأسره"إذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي 
 2".وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب... عقاب...

معن بشكل جيد في طبيعة الدور الذي أدته المحكمة الجنائية الدولية المتغير أن 
بأن أغلب الجرائم الداخلة في يلحظ فإنه حيز النفاذ، الأساسي  وتؤديه منذ دخول نظامها

 ،نظام المحكمة حيز النفاذعديدة من العالم بعد دخول والتي ارتكبت في مناطق صاصها تاخ
رؤساء أمريكا وقادتها ومن ولية وأشدها والمرتكبة من قبل والتي تعتبر من أخطر الجرائم الد

حريات وحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان انتهكت سرائيل وقادتها، والتي إرؤساء 
وفلسطين، فإن المحكمة الجنائية الدولية قد عجزت عن متابعة مرتكبي تلك الجرائم الدولية 

                                                           
 .992 "، المرجع السابق، صالمحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، " - 1

 .للمحكمة الجنائية الدولية من ديباجة نظام روما الأساسي 1و 9الفقرتان  - 2
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جراء  ،ميانمارفي دولة الرؤساء والقادة ة البشعة، كما وأن المحكمة قد تقاعست في متابع
كان افي إقليم أر وبالتحديد في تلك الدولة الرؤساء والقادة من قبل الجرائم المرتكبة أبشع وأشد 

 :وسنتناول ذلك في ثلاثة فروع كما يلي، الذي تقطنه أغلبية مسلمة
 :الأمريكيينالرؤساء والقادة الفرع الأول: عجز المحكمة عن متابعة 

جرام في إطار الإلا يستهان به الولايات المتحدة الأمريكية سجلا قادة ورؤساء ى لد
روما الأساسي مجال  دخول نظامبإيجاز عن الحقبة التي أعقبت الدولي، ويجدر بنا التطرق 

الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس الرؤساء والقادة شرع  1112سبتمبر  22، فبعد أحداث التنفيذ
خارج قد تم باستعمالها، وهذا ي الإعداد للقيام بعمليات عسكرية والتهديد جورج بوش الابن ف

مشروعة، يعد حربا دفاعية حسب ما يدعونه باطلا كون أن ذلك إطار الشرعية الدولية 
، التي تعرضت لها دولة 1هذه العمليةلاقته الاستنكار والمعارضة الواسعة التي بالرغم من 
وجرحى بسب استخدام ط آلاف الضحايا الأبرياء من قتلى والتي تسببت في سقو  أفغانستان
 ريعةذلقد تم إلقاء قنابل جد ضخمة في جميع أنحاء أفغانستان تحت ، دولياممنوعة أسلحة 

 2.ختبأ بهامتدمير الكهوف، والتي يظن أن أسامة بن لادن زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة 
الأمريكيون في مرحلة أخرى ساء والقادة الرؤ شرع  ،وبعد الانتهاء من العمليات العسكرية

تجلت على رأسها الاعتقال القسري لفئات معينة من المدنيين من الانتهاكات  ،نستانافي أفغ
مو وأن البعض الآخر منهم لا يزال ااننتاإلى معتقل غو ، وتم نقلهم العزل وبأعداد جد كبيرة

إغلاق المعتقل ينوي  بايدنجو يكي ، وأن الرئيس الأمر 3في المعتقل دون محاكمةإلى حد الآن 
 1112.4وهذا ما تم الإعلان عنه مع بداية سنة 

                                                           
القانون الدولي  "،ي الإنسانيكيف تطبق الولايات المتحدة الأمريكية قواعد القانون الدولعلوان نعيم أمين الدين، " - 1

، 8696، 8الإنساني، آفاق وتحديات، المؤتمر السنوي، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط
 وما بعدها. 16ص 

 .818محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
  .818، ص المرجع نفسه - 3

 معتقل غوانتانامو منشور على الموقع الالكتروني:الرئيس الأمريكي جو بايدن ينوي إغلاق  - 4
 .96:11على الساعة:  81/62/8688تاريخ الإطلاع:   https://www.alhurra.com...-بايدن

https://www.alhurra.com/
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الرؤساء أنه وعلى الرغم أن الجرائم المرتكبة من طرف ينتهي الباحث إلى التأكيد و 
فإن المحكمة ، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي ،الأمريكيونوالقادة 

التي البشعة عن الجرائم  ،الأمريكيونالرؤساء والقادة متابعة  الجنائية الدولية قد عجزت عن
من  18تقشعر لها الأبدان المنصوص عليها في المادة وهي جرائم  ،اقترفوها في أفغانستان

دولة وعلى الرغم أن أفغانستان نظام روما الأساسي، في حق المدنيين العزل بالدرجة الأولى، 
هي جرائم دولية الرغم أن الجرائم المرتكبة فيها نظام روما الأساسي، وعلى في طرف 
، وتم ارتكابها بعد سريان في نظامها الأساسيالجرائم المنصوص عليها من ضمن  ،جنائية

 .1111جويلية  12نظام روما الأساسي بتاريخ 
وتمارس عليه ضغوط  ،   س     ي     س                                      يعود إلى كون النزاع في أفغانستان م  يبدو جليا بأنه وهذا 

ألا وهي فيها الجرائم الواقعة هم المتورطون في دولة التي مسؤوليها وقادتها من طرف ال
 .الولايات المتحدة الأمريكية

إلى قادة إذا تعلق الأمر بجريمة منسوبة في حين نرى أن المحكمة الجنائية الدولية 
لا يظهر عليها أي عجز في متابعتهم فإنها تدخل في اختصاصها  ،أفارقةورؤساء 
الرؤساء متابعة في بشكل ملفت مركز نلاحظ أن نشاطها دون أي تردد، ولذلك  مومحاكمته
وكأنها أعدت لإفريقيا وحدها على الرغم من أنها معدة لمحاكمة أي ، في قارة إفريقياوالقادة 

فهذا يدل دلالة قاطعة بأن ، مذنب وفق نظامها الأساسي في أي مكان وجد من العالم
وتهيمن عليها الولايات المتحدة مسيسة في نشاطها القضائي، المحكمة الجنائية الدولية 

ولما لم تتمكن رضت إنشاءها أصلا االأمريكية بالدرجة الأولى، لأن هذه الأخيرة كانت قد ع
وهو الشيء الذي جعلها وهو ما تم فعلا في نظام المحكمة، سعت لإدخال مواد  ،من ذلك

وعلى الخصوص  ،د التي تسمح لها بذلكباستعمال نصوص تلك الموا ،تهيمن على نشاطها
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 26والمادة /ب 21المادة 

بالاعتداء على دولة ن يو يكر الأمالرؤساء والقادة من قيام وبعد مرور حوالي عامين 
اعتقال جرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب و منها  ،وارتكاب بها جرائم عديدة ،أفغانستان

والتي تدخل في اختصاص بالإضافة لارتكابها لجرائم أخرى ذلك  ،إلى غيروزج في السجون 
بعد ذلك في جرائمهم وذلك بقيامهم بالعدوان على قد وسعوا فإنهم  ،المحكمة الجنائية الدولية
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تشكل خطر  ةشامل دماروجود أسلحة "تحت ذريعة  ،الدولية إلى الشرعيةالعودة دون  ،العراق
بإزالتها السابق العراقي وعدم قيام النظام  ،للعراقالدول المجاورة وسلامة  تهاوسلامأمن  ضد
على رأس تحالف الولايات المتحدة الأمريكية قامت  ،1الأمم المتحدة بشأنه اتلقرار فقا و 

هي من أمريكا ذلك التحالف قوات من ، وأن الغالبية دولة 18من  أكثر عسكري شكلي ضم
 .2، بشن هجون على العراق"منه %95بة تصل إلى وبريطانيا بنس

، وقد كانت هذه 19/12/1111ولقد أفضى ذلك العدوان إلى احتلال العراق بتاريخ: 
تحقيق جوهرها هو و دولية تنفيذ قرارات شرعية ظاهرها غربية،  لأهدافتطبيقا  الحرب قد أتت

 :تتلخص في الآتيعدة أهداف ومرامي 
يظهر عبر وهو ما  ،قوتهبغرض القضاء على سلام ضد الإبحرب دينية القيام  -

محور : مثل، لديهمالديني تأثير العامل لمصطلحات تعكس توظيف القادة الأمريكيون 
 .الشر

 ،ةدالأمن القومي الجدينطاق خطة في  هعجميوالعالم  على المنطقةوالنفوذ السيطرة  -
شرق مشروع ال نفيذوت ،1111أيلول الإدارة الأمريكية في سبتمبر  أصدرتهاوالتي 

 .بكاملهاإعادة تشكيل خارطة المنطقة عبر الأوسط الكبير وذلك 

 3.منهالأ اضمانفي الخارطة الجديدة للمنطقة إسرائيل  إدخال -

الولايات المتحدة في انتهاكات وتطبيقا لذلك أسهمت هذه الأجندة تحقيق  بغرضو 
مسمع أمام ، مة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي للمحكوعلى رأسها  ،جسيمة للصكوك الدولية

الرئيس الأمريكي جورج  قام ،ومدعيها العام المحكمة الجنائية الدوليةومشاهدة وملاحظة 
في نصوص نظامها الأفعال المجرمة بارتكاب كل المشكلون للإدارة الأمريكية بوش والقادة 

 على النحو التالي: بعض تلك الانتهاكاتونذكر منها ، 4الأساسي

                                                           
 .19-16المرجع السابق، ص علوان نعيم أمين الدين،  - 1

 .819محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .819، ص نفسهالمرجع  - 3
 .819المرجع نفسه، ص  - 4
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، ضد الإنسانيةجرائم قوات الاحتلال في العراق اقترفت حيث  :ئم ضد الإنسانيةالجرا -
تتمثل تلك الجرائم ، بالضمير الإنسانيأضرار بالغة  تلحقأو خلقية الشناعة وصلت قمة ال

 .1كالقتل غدرا والاغتصاب الجنسي ،موضع اهتمام المجلس الدولي الخطيرة

الجامعات و المدارس حطيم وتهديم ت: مثل :والإنساني والديني الثقافي جرائم التراث -
حراق وسرقة المكتبات والمتاحف ، و دور العبادةالمساس بحرمة المساجد و  وقصف                                ا 
 2.والمفكرين وقتل العلماءوالآثار 

 تعدالرؤساء والقادة الأمريكيون في العراق جرائم حرب  اقترفكما : جرائم حرب ارتكاب -
  3.والتعذيبعلى غرار القتل العمد  2929 تفاقيات جنيف الأربعة لعاملاانتهاكا 

أي بالقيام يجعل المحكمة الجنائية الدولية عاجزة تماما عن الوضع الحالي إن توازنات 
إلى المحكمة والرئيس البريطاني طوني بلير في أمريكا إلى إحالة قضايا القادة يهدف دور 

في العراق أثناء  نائية التي اقترفوهامحاكمتهم على الجرائم الدولية الجتم لت ،الجنائية الدولية
  4تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.والتي  ،احتلاله

لتقاضي لمن نظام روما الأساسي تعطي ثلاثة خيارات  21وعلى الرغم من أن المادة 
 :وهي 5أمام المحكمة الجنائية الدولية

ا هو منصوص عليه في كم نظام المحكمة الجنائية الدوليةفي عن طريق دولة طرف  -
 .فقرة أ 21المادة 

متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  مجلس الأمن الدوليعن طريق  -
 .فقرة ب 21كما هو منصوص عليه في المادة  المتحدة

كما هو منصوص عليه في المادة  عن طريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية -
 .فقرة ج 21

                                                           
 .819ص  محمد سمصار، المرجع السابق، - 1

 .819المرجع نفسه، ص  - 2

 819-819ص  ص ،نفسهالمرجع  - 3

 .981المرجع نفسه، ص  - 4

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 99المادة  - 5
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هذه الخيارات المتطرق إليها أعلاه في ظل  إنإلى القول  ويخلص الباحث مما سبق
 نظام روما الأساسي بوضعه الحالي، فهي غير مستطاع تحقيقها وذلك للأسباب التالية:

أن الخيار الأول فهو صعب المنال كون دولة العراق ليست طرفا في نظام روما  -2
 الأساسي.

ائد إلى أن مرتكبي الجرائم أما الخيار الثاني فهو الآخر يصعب تحقيقه، وهذا ع -1
من نظام روما الأساسي المقترفة  8الدولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 

هم من قادة ورؤساء أمريكا، وامريكا هي المهيمنة على  ،في أفغانستان والعراق
مجلس الأمن الدولي، وكذا على المحكمة الجنائية الدولية، كون هذه الأخيرة واضح 

اطها بأنه مسيس، بالإضافة إلى كون أمريكا تملك حق النقض ولا من خلال نش
 .ورؤسائها إلى المحاكمة الجنائية الدولية قادتهاتسمح بمرور أي قضية تمس 

المتمثل في حقه  ،ما الخيار الثالث فيرجع للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةأ -1
حكمة الجنائية الدولية من التحرك التلقائي، إلا أن ذلك صعب التحقيق كون الم

نما تعمل بعدالة انتقائية. ،تهيمن عليها الدول الغربية                                                    ولا تعمل بعدالة حقيقية وا 
 الإسرائيليين: الرؤساء والقادة الفرع الثاني: عجز المحكمة عن متابعة 

جريمة دولية تامة برزت إلى الوجود من رحم في حقيقة الواقع فإن دولة إسرائيل 
لقد تم إحداث الكيان الصهيوني عن طريق شرعية القوة على مة العدوان، وهي جري، الأركان
الدافع الذي يدعي التمدن المجتمع الغربي ، وكان من وراء ذلك 1أرضهشعب من  نزعحساب 
ذا كانت إسرائيل ومن ، 2في فلسطينالمتمثلة نحو إبادة دولة عربية إسلامية عريقة  يالحقيق                        وا 

بعد في حق الشعب الفلسطيني بعاد الجرائم الإسرائيلية المقترفة خلفها أمريكا قد نجحتا في إ
، وأن السؤال الذي يفرض نفسه هو مدى فاعلية 3نظام روما الأساسي للمحكمةسريان 

                                                           
كلية الحقوق، جامعة  ،المؤتمر الدولي الثالث لإسرائيلية في القانون الدولي"ماهية الجرائم اعلي جميل حرب، "  - 1

 .86، ص 8696"، والعدالة الدولية، منشورات جامعة حلب، ماي جرائم الكيان الصهيونيحلب"

 .811محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
، 9"، دار دجلة، الأردن، طحقوق الإنساندور القضاء الدولي الجنائي في حماية عبد الله علي عبدو سلطان، " - 3

 .986، ص 8662
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المحكمة في القيام بدورها اتجاه المجازر التي تقترف في حق الشعب الفلسطيني بعد نفاذ 
في الإشارة إلى بعض الانتهاكات التي حدثت  ويغنينا في هذا الإطار 1نظام روما الأساسي؟

عدوان بإسرائيل  تقام 1115ديسمبر  17 فبتاريخ ،(1119 – 1115خلال عامي: )غزة 
غارات بالسكان الفلسطينيين في غزة، إذ قام الجيش الإسرائيلي يتنافى مع القيم الانسانية على 

من أزيد وجرح  ،فلسطيني 111 الغارات في يومها الأول قتل أكثر منوترتب عن تلك جوية 
  .2توقفدون يوما  11من أزيد الإسرائيلي القصف دام ذلك و  ،آخرين 711

وتزامن  ،شرع الإسرائيليون بالقيام بعدوان بري على قطاع غزة 1119جانفي  11وفي 
قتل في حيث تم ، 1119جانفي  25إلى غاية القصف جوا وبرا هذا الاعتداء مع مواصلة 

وقد جريح،  8111وأزيد من ء، أطفال ونساأغلبهم فلسطيني،  2111د من أزيالعدوان ذلك 
والغازات ، الفسفوريةاستخدمت إسرائيل في عدوانها أسلحة محرمة دوليا، تمثلت في القنابل 

والمنازل وتمثل ذلك الاعتداء على وجه الخصوص ضد المدنيين العزل الخانقة، 
مؤسسات الإغاثة التابعة تسلم منه دون أن ، ادةوالمستشفيات والمدارس والجماعات ودور العب

 3للأمم المتحدة.

، تلك التسمية وهو يستحق أن يوصف بمحرقةيتعدى هو فإن ما حدث ويحدث في غزة 
في ديارهم وهم ، 4فوق رؤوس المواطنين الآمنينالنار ليين يالإسرائالرؤساء والقادة كما أطلق 

دون تمييز بين الأطفال والنساء والأطباء والبارجات ومدارسهم ومزارعهم بالطائرات والدبابات 
 5.والمستشفيات

                                                           
"، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبةعلي محمد جعفر، " - 1

 .901، ص 8661، جانفي 9، العدد99السنة 

 .901ص المرجع السابق،  "،القضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " - 2
 .921-929"، المرجع السابق، ص المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانونولد يوسف مولود، " - 3

 .811المرجع السابق، ص  "،القضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " - 4

الث، كلية الحقوق، جامعة "، المؤتمر الدولي الثالجرائم الصهيونية في القانون الدوليمحمد علي الحافظ، " - 5
 .911، ص 8696"، منشورات جامعة حلب، ماي جرائم الكيان الصهيوني والعدالة الدوليةحلب،"
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بتقصي تقرير بعثة الأمم المتحدة المتعلق ملخص إلى ما هو مدون في وبالرجوع 
"، بالإضافة إلى نتائج قامت غولدستون"أصبح يعرف بتقرير، والذي 1في غزةالحقائق 

تم نشرها من طرف وكالة غوث الحق، وتقارير  ، مثل مؤسسةنجازها بعض المؤسساتبإ
اقترفوا  الإسرائيليينالرؤساء والقادة التابعة للأمم المتحدة والتي أكدت كلها بأن اللاجئين 

لقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي وخاصة لانتهاكا خلال العدوان على غزة 
 تشكل بحق جرائم ضدفهي  وأن تلك الانتهاكاتالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

في  ةوالمتمثلإسرائيل يخص الجرائم التي قامت بها ما وجرائم إبادة جماعية، خاصة الانسانية 
على المدارس والجامعات والقيام بالاعتداء وتدمير وتعطيل الأعيان المدنية، تجويع المدنيين 

  2اثة.غوالمستشفيات ومقرات وكالة الإ

الإسرائيليين عن الرؤساء والقادة المقترفة من طرف ها سابقا المتطرق إليالانتهاكات إن 
من حول طبيعتها لا يثير أي إشكال وتوجيههم الذي يعمل تحت إشراف  ،طريق جيشهم
فبغض النظر عن  ،إثباتهادلة ، كما لا يثير أي لبس بالنسبة إلى أجرائم الدوليةكونها من ال

حداث الجارية على أرض فلسطين هي أبسط يوميا من الأنلاحظه ، فإن ما التدوينحالات 
 3.حقوق الإنسانعلى الانتهاك الصارخ والفاضح لوأوضح دليل 

اضح للعيان ولا يمكن التشكيك فيه، أن مسؤولية نه بات و بأالقول يخلص الباحث إلى و 
التي تحتلها  ،الإسرائيليين عن الانتهاكات التي وقعت في دولة فلسطينالرؤساء والقادة 

الرؤساء قيام والمشار إليها أعلاه، المتمثلة في وعلى الخصوص في قطاع غزة  إسرائيل
 ،نيينيالإسرائيليين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في حق الفلسطوالقادة 

نظام المحكمة الجنائية بعد دخول ووقعت  ساسي،والتي هي داخلة في نطاق نظام روما الأ
تتطلب تدخلا  ،غير معتادةإجرامية وبشاعة وخطورة وحشية تعكس والتي  ،الدولية حيز النفاذ

مجلس الأمن الدولي والمدعي العام لوضع حد لها وخاصة  ،من المجتمع الدوليسريعا 
                                                           

لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم  يالموجز التنفيذ - 1
 وما بعدها. 8، ص A/HRC/12ية العامة للأمم المتحدة، الوثيقة رقم: ، وثائق الجمعةالمتحدة، الدورة الثانية عشر 

 .810محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
 .909المرجع السابق، ص  علي محمد جعفر، - 3



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

101 

 الجرائم الدولية الجنائيةفي ارتكاب المتورطين للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف إحالة 
من الجرائم  الإنسانية وغيرهاوه من جرائم دولية ضد قترفنظير ما اهم ءلأخذ جزا ،للمحاكمة

 .موضع اهتمام المجتمع الدولي والتي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 
 ،ولو كان صادقا مع نفسه ،أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةحقيقة الأمر 

أي  دفإنه لا يجأمريكا، رأسها وعلى  عن الضغوط الدولية من الدول الكبرىالبعد وبعيدا كل 
عناء في استخلاص وقوع هذه الجرائم في إطار اختصاص المحكمة، فمن حيث 

، ومن حيث 18/21طبقا لنص المادة مختصة الاختصاص الموضوعي، فإن المحكمة 
كما أنه ، 2فإن الجرائم وقعت بعد سريان نظام روما الأساسي للمحكمةالاختصاص الزمني 
من نظام روما  18/2طبقا للمادة من حيث الاختصاص الشخصي فهي مختصة أيضا 

التي أتاحت للمحكمة ممارسة اختصاصها على الأشخاص  ،الأساسي للمحكمة الجنائية
  3.الطبيعيين فقط

 ليينيالإسرائالرؤساء والقادة من نظر الجرائم المرتكبة فالمحكمة مختصة في ومن ثمة 
في تلك الانتهاكات التي  اتورطو  نالذي ،الإسرائيليينة الرؤساء والقادمما يعني أن مسؤولية 

 ،وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ،بهم جرائم دولية جنائيةاإلى ارتكأدت 
ضد الفلسطينيين، فهي قائمة في حقهم والمحكمة مختصة في الجرائم الدولية من وغيرها 

  4.وفق نظام روما الأساسي محاكمتهم
كون الاختصاص المكاني وعلى الرغم من أن الضوابط تتطلب في حالة  ومن حيث

الانتهاكات قد حدثت في أن تكون عينه  ،الإحالة من قبل دولة طرف أو من المدعي العام
إقليم دولة أو من طرف فرد ينتسب إلى دولة طرف، فإن الاختصاص المكاني للمحكمة يبقى 

 5من الدولي.قائما مع فرضية الإحالة من طرف مجلس الأ

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 61/9المادة  - 1
دولة  06بعد المصادقة عليه من طرف  8668لفاتح من جويلية ثنين ادخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ يوم الا - 2

  .من نفس النظام 980طبقا للمادة 
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 81/9المادة  - 3
 .811محمد سمصار، المرجع السابق، ص  -  4
 .918"، المرجع السابق، ص ونالمحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانيوسف مولود، " - 5



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

100 

للمحكمة الجنائية وعلى الرغم من انعقاد الاختصاص  ،أعلاهوبناء على ما أشير إليه 
تلك الجرائم، فإن المحكمة تبقى عاجزة تماما في  يمقترفوقمع العقاب الدولية في تسليط 

ومتابعة عن ملاحقة  كما هو موجود بمواده الحالية ،وفق نظام روما الأساسي الرهنالوقت 
الرؤساء لا وجود لأي طريقة يمكن من خلالها ملاحقة  هلأن ،الإسرائيليينساء والقادة الرؤ 

عن طريق مجلس الأمن الدولي، حسب ما هو مخول له وفق  الإسرائيليين إلا التحركوالقادة 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علما بأن مجلس الأمن الدولي، فهو يعمل وفق 

وخاصة الغربية منها وامريكا على وجه الخصوص، حتى إذا أراد مجلس  أجندة الدول الكبرى
الأمن التحرك فهذه الأخيرة تستخدم حق الفيتو ضد أي قرار يمس مصالحها ومصالح 

  1.حلفائها ومنها إسرائيل
يجابيا في قضايا                                                                         والواقع من أن مجلس الأمن من الواجب أن يكون دوره فاعلا وا 

فإنه والازدواجية، لكن ما هو موجود في الميدان نتقائية الاولا يعمل ب ،العدالة الدولية الجنائية
وعلى رأسها الولايات المتحدة  ،إلى جانب مصالح الدول الكبرىيقف في الواقع الأعم 

، التي تملك حق النقضالدول مع تربطها مصالح بدولة إذا تعلق الأمر وخاصة  ،الأمريكية
و عوض كالقضية الفلسطينية فه ،إفريقيا والعالم الإسلاميب تتعلقأما إذا تعلق الأمر بقضية 

يصدر القرارات التي  هنجد ،إلى المحكمة الجنائيةقضايا الانتهاكات أن يعمل على إحالة 
 2.على الحرب العدوانيةتضفي الشرعية 
 مأما ليينيأن متابعة ومحاكمة القادة الإسرائيكون مجزوم فيه يكاد بشكل يظهر 
 والحال هذاويتعين فهو صعب  ،دولية في ظل الوضع الدولي الحاليئية الالمحكمة الجنا

 ،الملفات الضرورية في هذا الإطارتحضير مع  ،الشروع في التوثيق للجرائم الإسرائيلية
الفاعلين تحديد بشكل دقيق مع ، ضد الشعب الفلسطينيالمقترفة تحديد الجرائم بحيث يتم 
 .3أن الجرائم الدولية الجنائية لا تسقط بالتقادمو ما دام  ،والآمرين بهاالأصليين 
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إمكانية متابعة الوسيلة التي يمكن من خلالها مستقبلا بأنه رى ي، و والباحث يشاطر ذلك
التي ارتكبوها ضد الشعب  ،المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم الدولية الجنائيةومعاقبة 
قانونا وفق القانون الدولي بالتقادم  تسقط وهذا عائد إلى كون الجريمة الدولية لا ،الفلسطيني
المخول لمجلس الأمن في الاختصاص تعديل نقترح هذا من جهة، ومن زاوية أخرى  الجنائي

وذلك في نظام روما الأساسي، لدولة ليست طرف من طرفه للمحكمة فيما يتعلق بإحالة حالة 
ويكون ذلك  ،مع حذف حق النقض نهائيابكل أعضائه يصوت بجعل مجلس الأمن 

  .التصويت بالأغلبية، إن حصلت الأغلبية يتم إحالة النص على المحكمة الجنائية الدولية
 :تكريس منهجية معاملة الأفارقة في أماكن أخرى من العالمالفرع الثالث: 

قد كرست منهجية معاملة الأفارقة في أماكن أخرى من إن المحكمة الجنائية الدولية 
ميانمار عن الجرائم التي في دولة للرؤساء والقادة ي عدم متابعاتها ويبرز ذلك ف ،العالم

 .موطنهم الأصليوالتي هي أساسا  ،في تلك الدولةيعيشون ضد المسلمين الذين  ارتكبوها
وعلى  ،وسنحاول تسليط الضوء على الجرائم المقترفة في ميانمار ضد المسلمين

في متابعة مرتكبي تلك الجنائية الدولية  وعدم تحرك المحكمةالصمت الدولي الذي لزم ذلك 
 1.وهذا بعد الإحاطة بجذور الأزمة ،الجرائم

 :جذور الأزمة في ميانمار: أولا
الذين يتكون منهم حاليا  ،كان الذي هو أحد الأقاليم الأربعة عشرةايخص النزاع إقليم أر 

  2.(نجاروهيال)ميانمار، وتسكن هذا الإقليم أكثرية من المسلمين تسمى اتحاد 
والشريط الجنوب الغربي لميانمار على ساحل خليج البنغال،  كان فيايقع إقليم أر 

أكياب أنه تم جعل مدينة ، ²كلم 81.111بنغلاديش، تبلغ مساحة الإقليم حوالي الحدودي مع 
والباقي من من سكان الإقليم  %91يصل حوالي ن يالمسلمواغلبية سكانه من  ،عاصمة له
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والفارسية تتمثل في اللغة العربية وهي لهجة غير مكتوبة الروهينجيا تحدثون يسكان ميانمار، 
 1.والأردية

( 2211) ميلادي 28مملكة إسلامية في جنوب شرق آسيا منذ القرن كان اوكانت أر 
، والذي بادر يباوهو تاريخ استعمارها من طرف الملك البوذي بودا ،(2752إلى غاية سنة )

ومنذ ذلك الوقت بدأت جذور  نمار خوفا من انتشار الإسلام واتساعه،إلى ضم الإقليم إلى ميا
في اضطهاد المسلمين والاستيلاء على خيراتهم والبورميون البوذيون واصل حيث الأزمة، 

وحين ، 2512عن طريق النهب، وازدادت الأزمة أكثر مع الاحتلال البريطاني لميانمار سنة 
عن طريق القوة، شرعت بريطانيا بالقيام بحملة  يطانيالبر بمحاربة الاحتلال ن و المسلمقام 

الشيء الذي تسبب في ارتكاب  ،ضدهمالبوذيين للتخلص من المسلمين عن طريق تشجيع 
مسلم في  211.111عبرها ما يقارب إذ قتل  2921مذبحة في صفوف المسلمين سنة 

  2.الآنحد الاضطهاد ضد المسلمين إلى استمر كان، وبعد استقلال ميانمار اأر 

 :ضد المسلمين الروهينجايون ر لميانمااالرؤساء والقادة جرائم : ثانيا

كل في والمنظم من الاضطهاد الممنهج متعددة المسلمون في ميانمار أنواعا  يقاسي
  3.قومية لحكومة ميانمارسياسة ميادين الحياة وهو يعتبر 

عميقة إلى إحداث تغيرات  الميانماريونالرؤساء والقادة فمن الناحية الاجتماعية نهج 
البوذيين، وذلك بواسطة إحداث منازل للمستوطنين لمناطق المسلمين، في التركيبة السكانية 

  4.لإسكان البوذيين فيهاكان افي شمال أر قرى نموذجية  حداثبإ ،2955حكومة مخطط مثل 

                                                           
 68، ص 69/69/8698الروهينجا، مجلة البيان الإلكترونية، منشور بتاريخ:  حكاية شعب بلا وطن... ،أحمد رمان - 1

 وما بعدها.
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من أبرزها موافقة  ،طا خاصة فيما يخص زواج المسلمينو تفرض الحكومة شر كما 
والذي يخالف ذلك يتعرض لعقوبة تصل معتبر، لحكومة على الزواج مع دفع مبلغ مالي ا

ذا تمكن المسلم 1سنوات سجن 21إلى  من أزيد بله  سمحيلقانون لا إن اففي تكوين أسرة                     ، وا 
الشروط المفروضة لفوا االمسلمين إذا خعلى قع تالعقوبات الشديدة التي  وأن هذه، طفلين

مية عدم الإنجاب أكثر من مولودين، الشيء الذي جعل المسلمون لزا    وا  الزواج عليهم في 
 2.أقاربهمالسكان المجاورين لهم و باسم الأولاد غير المرخص بهم  بتسجيليقومون 

، منذ ميليشيات الحكومة في ميانمار على تهجير جماعي للمسلمين وأسرهم تسعى
مسلم  300.000طرد حوالي  2961عام القرن الماضي، وللبرهان على ذلك فقد تم منتصف 

 أدتمسلم في أوضاع مزرية  811.111تم طرد ما يقارب  2975وفي عام إلى بنغلاديش، 
منهم حسب إحصائيات وكالة غوث اللاجئين التابعة  ،مسلم 21.111إلى هلاك ما يقارب 

  3.للأمم المتحدة
 سلمينالمرتب لدولة ميانمار، والذي قانون الجنسية تم إصدار  2951وفي سنة 

الحكومة وتطبيقا لذلك القانون قامت الجنسية ليس لهم الحق في الدرجة الثالثة، في مواطنين 
عديدة تندرج في إطار بالإضافة إلى إجراءات ، بلا هوية               أصبحوا أناسا  فبسحب جنسياتهم 

جعل عوضا عنها و هدم المساجد تحطيم و في دولة ميانمار منها ضطهاد المسلمين ا
على المسلمين في دولة ميانمار نذكر من ذلك الممارسة  داتالة الاضطه، ومن جم4مراقص
 :ما يلي
 الوحيد للدخل. المصدرشكل التي تالصيد  قواربومصادرة أراضي المسلمين نزع  -

                                                           
"، وجذور الاضطهاد الديني، مقال منشور على الموقع الأقلية المسلمة ببورما )ميانمار(صبري محمد خليل، " - 1
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التي تفرض على المسلمين المتعلقة بأي نشاط يقومون به مرتفعة ضرائب ال جعل -
قارهم فإرمزي، بغرض بسعر و كر لعسلبيع المحاصيل إلا مع عدم السماح لهم  ،جدا

 .وترحيلهم

 .بقاسإعذار تعويض أو بلا خر من حين لآإلغاء العملات المتداولة  -

  1.همتشياوقتل معن طريق اشعال النار فيها المسلمين القضاء على محاصيل  -

 :في ميانمار المحكمة الجنائية الدوليةالرؤساء والقادة تحدي : ثالثا
جرائم التي تدخل في في ارتكاب الة في دولة ميانمار الرؤساء والقاداستمر لقد 

، من نظامها الأساسي 18اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة 
تمكنت بحيث  ،مذبحة جديدةتم ارتكاب  1121يونيو  21ففي ، 2ه حيز النفاذوبعد دخول

مع  ،عشرة من علماء المسلمين تمثلت في قتل ،بعملية إجرامية دينيةالبوذيين مجموعة من 
والمبادئ الإنسانية، ولما استنكر المسلمون هذا العمل تتنافى التمثيل بجثثهم بطريقة دنيئة 

لا وقاموا باحتجاج علني مستنكرين ذلك، قام البوذيون تحت إذن السلطات بإبادة الجبان 
 :عنها ما يليإنسانية نتج 

 .فرد 21.111من أزيد قتل  -

 وهم أحياء.        مسلما   88ن أزيد محرق  -

 حين حاولوا الفرار.  ،مسلم 2111من أزيد إغراق  -

 .مسلم 111.111تشريد حوالي  -

 3.مدرسة 121و مسجد 111من تحطيم أزيد  -

المقترفة ، نجد أن هذه الأفعال وبالرجوع إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أركانها بكل  ماعية وجرائم ضد الإنسانيةجرائم إبادة جتكون  ،في دولة ميانمارضد المسلمين 

يرتب المسؤولية لم تحرك ساكنا ولم تقم بأي عمل إلا أن المحكمة ضد مدنيين عزل، 

                                                           
 أبرز الاضطهادات الممارسة ضد مسلمي ميانمار منشور على الموقع الالكتروني: - 1
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المقترقين لهذه  ولة ميانمارلدالرؤساء والقادة الجنائية الدولية نظير تلك الأفعال على عاتق 
 1.الجرائم، والأغرب من ذلك أن دولة ميانمار تقدم الدعم لهم

، ميانمار تتلقى الدعم والتشجيع من الدول الغربيةويخلص الباحث إلى التأكيد بأن دولة 
في  كما سبق الإشارة إلى ذلك في بداية هذا الفرع ،وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

والمجازر المشار إليها وعلى الرغم من المأساة ، لجرائم جنائية دولية ضد المسلمينارتكابها 
وباعتبارهم من قاموا بتلك ، في دولة ميانمارالرؤساء والقادة من طرف والتي ارتكبت  ،بقاسا

إبادة بحق جرائم والتي تعد  ،الجرائم لأنهم هم الذين أعطوا الأوامر للجيش للقيام بتلك الجرائم
، تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه الإنسانية ضدجماعية وجرائم 

 .                        خيرة لم تحرك ساكنا  ضدهمالأ
نظرا لكل ما وقع من جرائم تقشعر لها الأبدان، إلا أن الأمم المتحدة لم تقم بأي إجراء 

، أوصت منظمة 1121خلال شهر أكتوبر ن ما قامت به أضد المتسببين في تلك الجرائم، و 
همتها القيام تكون ملجنة بتعيين  ،لمجتمع الدوليللمنظمة الأممية لتابعة الحقوق الإنسان 
من طرف فها اقتر تم إالتي  ،الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعيةبالتحريات في 
ضد المسلمين الروهينجا، كما طلبت من مجلس الدولة في في ميانمار الرؤساء والقادة 

حداث لإ ىوالدعو على المجتمع المسلم،  هافرضالتي تم إزالة جميع الشروط ميانمار إلى 
  2.في ميانمارا نجيالروهتقصي والتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان ضد ال بعثة

ن المجازر المرتكبة في دولة ميانمار، وعلى أويخلص الباحث مما سبق إلى القول 
قليم أركان ذات الأغلبية المسلمة، وعلى الرغم من أن دولة ميانمار ليست هي إالأخص في 

تم التطرق إليها عن قصد بغرض ابراز أن عدم اتخاذ  من الدول الأفريقية، إلا أنه قد
في دولة ميانمار، المرتكبين لجرائم الرؤساء والقادة المحكمة الجنائية الدولية لأي إجراء ضد 

، في من نظامها الأساسي 8شنعاء والداخلة في اختصاصها المنصوص عليها في المادة 
معاملة الأفارقة في أماكن أخرى من لمنهجية حق مسلمي ميانمار، فهذا يعد بحق تكريس 

 العالم، ولاسيما عندما يكون الضحايا المعتدى عليهم مسلمين أو من العالم الثالث.
                                                           

 .801محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
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ولقد تم ارتكاب تلك الجرائم المشار إليها أعلاه بمباركة وتشجيع من طرف الدول 
ها وبين النظام الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا للتقارب الموجود بين

كما قدم لدولة ميانمار دعم  ،القائم في دولة ميانمار، وتمثل ذلك التشجيع في دعم عسكري
لحكومة ميانمار، تشجيعا لها على المجازر التي ارتكبتها ضد مالي أيضا من البنك الدولي 

 مسلمي ميانمار.
 في إفريقيا:ة الرؤساء والقادالمطلب الثاني: الحرص الشديد على متابعة طائفة من 

في غير ثابت وعاجز و قد تجلت بدور خجول إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية 
الرؤساء في متابعة بحيث ظهر عجزها التام  ،الرؤساء والقادةمن الطائفة السابقة متابعة 
 ،ليينيالإسرائللرؤساء والقادة ونفس الشيء يقال بالنسبة  ،للولايات المتحدة الأمريكيةوالقادة 

وهي جرائم دولية جنائية تدخل  ،عن الجرائم التي اقترفوها وهو الوضع نفسه مع قادة ميانمار
إلا أنه فيما يتعلق ، في كل من أفغانستان والعراق وفلسطين وميانمار في اختصاص المحكمة

 .عجز كليفي متقاعسة وليست هي فالمحكمة بالجرائم المرتكبة في ميانمار 
نشاطها ن ذلك إذ نجد أن المحكمة الجنائية الدولية قد ركزت العكس منلحظ إلا أننا 

وبكل حزم  ،في إفريقياالرؤساء والقادة على متابعة ومحاكمة بشكل ملحوظ وملفت  ،القضائي
صرار  مع أن ، رغم أنها أعدت للعالم أجمع ،وكأنها محكمة معدة خصيصا لإفريقيا فقط        وا 

يتورط في جريمة ما كان منصبه في أي دولة ومحاكمة أي إنسان مهمتابعة مع الباحث فهو 
 .دوليةأو جرائم 

لفيات التي دفعت ما نرغب في إبرازه في هذا المطلب هو كشف النقاب عن الخلكن 
لمحاكمة الحرص مع الإصرار الشديد في هذا المطلب دراسة المحكمة إلى ذلك، وسنحاول 

ومن ضمنهم  ،الأفارقةاء والقادة الرؤسالرئيس السوداني كعينة عن باقي متابعات ومحاكمات 
بقادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ة، ويتعلق الأمر تمت إحالة قضاياهم على المحكمالذين 

فريقيا الوسطى، كما يتعلق الأمر ببعض الرؤساء  والليبي وهم الرئيس السوداني                                                       وأوغندا وا 
 .من هذا الفصل وسبق التطرق إلى ذلك في المبحث الأول ،والكوت ديفواريوالكيني 
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 الفرع الأول: مظاهر الحرص الشديد للمحكمة على محاكمة الرئيس السوداني:
جراء انتهاكات حقوق لقد أظهر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اهتماما أكثر 

الكبير الذي أبداه المدعي العام،  الإنسان الواقعة في إقليم دارفور، وقد ترتب عن ذلك القلق
لبرهنة عن لك لهذه القضية، ولس ذلك على العناية الإجرائية التي أولتها المحكمة إذ انعك

المحكمة ونشاطها قامت بها أعمال من  جملةنقدم من محاكمته، المراحل الأولى وعدم تكرار 
 أربعة قراراتالتمهيدية فأثناء هذه المدة الزمنية أصدرت الدائرة ، 1121سنة عبر الفترة من 
 1:ر حسن أحمد البشير لوحده كما يليضد الرئيس عم

يتعلق بالزيارة المنتظرة  قراراأصدرت الدائرة التمهيدية  1121فيفري  28بتاريخ:  -
إلقاء القبض عليه طالبة من جمهورية التشاد  ،المزعومة لعمر البشير إلى نجامينا

   .بموجب نظام روما الأساسيلتعهداتها وتسليمه إلى المحكمة طبقا 

أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا تطلب فيه من جمهورية  1121فيفري  11وبتاريخ:  -
المزعوم في عدم تنفيذ طلب إلقاء القبض على فيما يخص فشلها  تبريراتالتشاد تقديم 

 الرئيس عمر البشير وتسليمه للمحكمة.

استجابة التشاد عدم يخص  اأصدرت الدائرة التمهيدية قرار  1121مارس  16وبتاريخ:  -
على إلقاء القبض  يتعلقفيما المحكمة  قبلالتعاون الموجه إليها من لتماس إلى ا

 .الرئيس عمر البشير وتقديمه لها

الدائرة وبررت وأحالت المحكمة القضية إلى مجلس الأمن وجمعية دول الأطراف، 
الرئيس  كقضية -إجراءات متابعة من مجلس الأمن أنه بدون ذلك بالقول التمهيدية 
 .الفائدةالقضية عديمة إنها ستكون ف -السوداني

تعلمها  ،التمهيدية إخطارا من المدعية العامةنقلت الدائرة  1121جوان  28وبتاريخ:  -
مؤتمر القمة  لحضور ،أبوجا ةالعاصمة النيجريفي يتواجد شير فيه بأن عمر الب

من فيه  تلتمسقرارا أصدرت الدائرة نفسه اليوم  ذاتوفي  ،الاستثنائي للاتحاد الإفريقي

                                                           
 61، ص 8699-8698الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة  - 1



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

022 

 وتقديمه جمهورية نيجريا الاتحادية إلقاء القبض على الرئيس عمر حسن أحمد البشير
 1.على جناح السرعة لها

اتبعتها المحكمة بشكل جلي الطريقة التي لقول أنه بات واضحا يخلص الباحث لو 
داني بقلق قضية الرئيس السو والعناية الفائقة التي أولتها المحكمة في متابعة الجنائية الدولية 
وهو الشيء  ،أشهر 8إلى أربع قرارات في فترة على إصدارها في مواجهته ، وعناية كبيرتين

بأن ، فهذا يؤكد ضد الإنسانيةخطيرة جد حدثت فيها انتهاكات في قضايا الذي لم تقم به 
نها أوليست بعدالة جنائية حقيقية، ومما يؤكد المحكمة الجنائية الدولية تعمل بعدالة انتقائية 

مصالحها على التي تعمل ما في وسعها من أجل تحقيق الدول الكبرى تهيمن عليها في ذلك 
تتبعه المحكمة في الذي وهو نفس المنهج حساب حقوق الصغار أفرادا كانوا أو حكومات، 

وهذا مؤكد من خلال المتابعات  ،من غيرهمرقة أكثر اتركيز نشاطها القضائي على الأف
وهذا  ،وهو تحقيق مصالح الدول العظمىوالهدف واضح  ،ت في إفريقياوالمحاكمات التي تم

وبشكل يؤكد بأن المحكمة مسيسة في نشاطها القضائي الذي هو مركز في القارة السمراء 
هي مخصصة للنظر في الجرائم المتورط فيها المحكمة الجنائية الدولية وكأن  ،بارز وملحوظ

باقي القارات في  ،المتورط فيها قادة ورؤساءالدولية  الجرائمدون باقي رقة اقادة ورؤساء أف
 .الأخرى من العالم

 :الدوافع الكامنة وراء عزم المحكمة على محاكمة الرئيس السودانيالفرع الثاني: 
في جزء سابق بقضية ملاحقة الرئيس السوداني والمتعلقة على القراءة المقدمة اعتمادا 

 ،القوى الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكيةبأن من هذه الدراسة، نستطيع القول 
الكثير وكذلك  ،على وجه العموموبتأييد ومآزرة من فرنسا وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي 

ي ة   من المنظمات الدولية الغربية دفع وراء الرئيسية الركيزة قد كانت بصورة عامة  ،             الك ن س 
بغرض ارها بتوقيف عمر حسن أحمد البشير، وذلك قر صدار المحكمة الجنائية الدولية إلى إ
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 همآرب كل طرف ومصالحممارسة الضغط على حكومة السودان للوصول إلى تحقيق 
 :الإشارة إلى ما يلييمكن على ذلك ، وللبرهنة 1على الساحة السودانيةالشخصية 

     :بشيرعمر التدخل أمريكا في متابعة الرئيس : أولا
والترتيب الزمني  ،رتمعنة والدقيقة للإطار التاريخي الذي جاء فيه القراإن القراءة الم

نشأة وتطورا وبالتبعية  ،لتطور المشكلة، كل ذلك يؤكد التحكم الأمريكي في سير القضية
التي لا صلة وكل ذلك بغرض الوصول إلى تحقيق مصالحها  ،أو استمراراتجميدا أو تراجعا 

  2.لدولية الجنائيةالعدالة امرام عن لها إطلاقا 
 ،إلى المحكمة الجنائية الدوليةفليس من باب الصدفة أن يأتي قرار إحالة ملف دارفور 

في الثالث من  ـمن أحدباتفاقهم جميعا دون معارضة  ،النواب الأمريكيبعد صدور قرار 
، هو جاري في إقليم دارفور )يعد هو إبادة جماعية(على أساس أن ما  1112شهر أكتوبر 

الأمين العام للأمم عين  ،الأمريكيمجلس النواب جرد مرور أربعة أيام من صدور قرار بم
وفي نوفمبر من نفس  ،المتحدة لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور

اللجنة تقريرها للأمين العام للأمم قدمت ، وقد السنة وصل فريق تابع للأمم المتحدة للتحقيق
الطريق لصدور مذكرة الاتهام التي وجهتها     د      عب  وهو الذي ، 1118جانفي  12في المتحدة 

  3.الدولية للحكومة السودانيةالمحكمة الجنائية 
مبتغاها، بحيث أعلنت بهدف الوصول إلى المرامي الأمريكية استمرت وفي وقت لاحق 

محكمة الجنائية للأن المدعي العام  1115جويلية  21وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ: 
، ضد الرئيس السوداني عمر البشيرسيتقدم بطلب بغرض إصدار مذكرة توقيف  ،الدولية
للمحكمة وجه المدعي العام  ،1115جويلية  22يومين عن ذلك وبالتحديد في مضي وبعد 
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جرائم حرب بارتكاب فيه للرئيس السوداني عمر البششير يتهمه الجنائية الدولية اتهاما 
ب   1ادة جماعية في إقليم دارفور.           جماعية وا 

في لانطلاق الأزمة وبناء على ما ذكر أعلاه يبدو واضح للعيان السياق التاريخي 
والدور الأساسي الأمريكي الذي كان السبب الرئيسي في تحريك القضية في  ،السودان
ها وقتوتبرز المصالح الأمريكية في السودان  ،مؤيديهاومصالح لمصالحها خدمة  ،السودان

 :في مسألتين

سياق في قرار ال أتىبحيث  ،تجزئة السودانالغرض منها هي : المسألة الأولى -
قرار التوقيف، الشيء الذي حكومة السودان بإدارة أزمة هاء للإالترتيبات الممنهجة 
في ، وهو الشيء الذي زاد السعي للحفاظ على الوحدة الترابيةيجعلها تهمل جهود 
والعربية نحو المساعي السودانية ن الشمال والجنوب، وعرقل بيزيادة الهوة ابتعادا 

بقاء السودان  ،الوحدةخيار على الموافقة على إقناع الجنوبيين                                     بين الشمال والجنوب وا 
 2.دولة موحدة

لأنه كانت شركة  ،السوداني طعن النفحقوق التنقيب استرجاع هي : المسألة الثانية -
 ،شافات النفطية في ستينيات القرن الماضيتالاكقد شرعت في الأمريكية  شيفرون

جعل تم أن وبعد  ،لشركة سودانية نصيبهاباعت الشركة الأمريكية  2991ففي سنة 
وأدى إلى إضعاف نفوذ ، وهو ما ساعد 3قائمة الدول الإرهابيةمن بين السودان 

 صدورجاء ، ونتيجة لذلك وانتقاله إلى الصين في السودانصناعة البترول الأمريكي 
لاستعادة حقوق التنقيب عن النفط في المقايضة بهدف  ،قرار توقيف الرئيس السوداني

 4السودان.
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 :بشيرعمر التدخل فرنسا في متابعة الرئيس : نياثا
محاكمة الرئيس السوداني لقرار توقيف و المتمثل في المساندة الفرنسي  التشجيع جاءلقد 

إرغام هذه الأخيرة على بهدف  ،ة السودانيةفي ممارسة الضغط على الحكوممن رغبة فرنسا 
الامتناع عن دعم المنشقين خاصة  ،1الساحة التشادية مستوىتقديم بعض التنازلات على 

منصب رئيس الحكومة، في الذي يعد المفضل لفرنسا للبقاء بي يإدريس دالمناوئين لحكومة 
التوقيف الصادر يق قرار ومما عزز هذه الفرضية هو ربط فرنسا إمكانية موافقتها على تعل

بتطوير العلاقات مع التشاد والامتناع عن السودان إجبار في حق الرئيس السوداني، مع 
بعض الكتابات نسيان ما أشارت إليه دون  ،دعم الجماعات التشادية المضادة للرئيس ديبي

م على اتفاق السلاالمصادقة مسؤولي حركة العدل والمساواة على عدم  من تشجيع فرنسا
  2أنذلك. فيهالدارفور في الظروف القائمة 

 :البشيرعمر المنظمات الدولية الكنسية الغربية في متابعة الرئيس تدخل : ثالثا
القبض قرار في إصدار المساعدة المنظمات الدولية الكنسية الغربية في لتدخل لقد كان 

من التنازلات العديد تحقيق من أجل القضية استغلالية مراحل مع  ،نياعلى الرئيس السود
دخلت على طريق الأزمة القائمة في كما ، والعمل التنصيريفيما يخص الحريات الشخصية 

شبكة معلومات واتصالات في في إنشاء التي تمكنت  ،السودان منظمات الإغاثة الدولية
التحركات في معاقل معسكرات النازحين وتعطي كافة تربط تلك المنظمات  ،غاية الدقة

أحد أن تم رفض إقامة مسجد داخل  جةر لد وأمانيهمفي توجيهات المواطنين طرة والسي
أصله أفكار سلبية ضد كل ما هو على ترسيخ ، كما قامت بعض المنظمات المعسكرات

ندوات كما أقامت ، غير ذلك على كل ما هوالموافقة مع في نفس الوقت  ،ومسلمعربي 
لأهداف تحقيقا  ،دى المواطنين في السودانعدم استقرار الوضع ل بغرضوأنشطة تثقيفية 

  3.أمريكية غربية إسرائيليةوأجندة 
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وفحوى القول أنه منذ دخول نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ بتاريخ 
، برز توجه المحكمة الجنائية الدولية في نشاطها القضائي نحو افريقيا، 12/17/1111

خاصة بأفريقيا لوحدها، فخمس قضايا منها تسعة وتمثل ذلك في النظر في عشر قضايا 
منها تمت احالتها من طرف دول أطراف في نظام المحكمة، وهي جمهورية أوغندا وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وحالتان تخص جمهورية افريقيا الوسطى وحدها وأخيرها تتعلق 

ة ومنها حالتان بجمهورية مالي، وخمس حالات تخص دول غير أطراف في نظام المحكم
تمت من طرف مجلس الأمن الدولي وهي قضية دارفور في السودان وقضية ليبيا، وثلاث 
حالات تمت إحالتها بمبادرة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي دولة كينيا 

 . 1وساحل العاج ودولة جورجيا
حول الجرائم المقترفة  هت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية دراسة أوليةنأولقد 

المحكمة الجنائية الدولية في  امظالكيان الإسرائيلي لم يصادق على نن أفي فلسطين رغم 
انتظار فتح تحقيق، كما حدث في جورجيا، فهل ستتجرأ المحكمة بعد تعرضها للإنتقدات من 

صدار مذكرات توقيف ضد أفراد، اقترفوا جرائم طرف ال                                                                            دول الافريقية، إلى فتح تحقيقات وا 
 2من وحليفة امريكا اسرائيل؟دولية جنائية تابعين للدول الدائمة العضوية في مجلس الأ

الباحث إلى التأكيد بعد إصدار مذكرة توقيف أخيرا ضد الرئيس الروسي ويخلص 
بأن المحكمة تهيمن عليها الدول الغربية ئية الدولية فلاديمير بوتين من طرف المحكمة الجنا

 .في خدمة الدول الغربيةفعلا أصبح فعلا مسيسا  قضائينشاطها الوخاصة أمريكا ف
الأفارقة أمام المحكمة الرؤساء والقادة في هذا الفصل لمتابعات أن تطرقنا وبعد  
في مواجهة  ،في نشاط المحكمة الجنائية الدوليةوأبرزنا مواطن القصور  ،ائية الدوليةالجن

في الفصل الموالي إلى كيفية محاكمة سنتطرق وحصرنا ذلك القصور بدقة، الرؤساء والقادة 
المحاكمة ضمانات  :الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وذلك تحت عنوانالرؤساء والقادة 

 .الأفارقةلرؤساء والقادة لالعادلة 

                                                           
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيوفاء دريدي، "  - 1

ضر دكتوراه علوم في العلوم القانونية، تخصص: القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخ
 .999، ص8690-8691، السنة الجامعية 9باتنة 

 969سه، صالمرجع نف - 2



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ....النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

020 

 :الأولخلاصة الفصل 

الرؤساء إن نشاط المحكمة الجنائية الدولية، قد تركز بشكل يكاد يكون كلي بمتابعة 
 في قارة افريقيا.والقادة 

الرؤساء والقادة ن المحكمة الجنائية الدولية قد عجزت كلية عن متابعة كما وأ
ية الجنائية الداخلة في اختصاصها، والمقترفة من طرفهم على الأمريكيين، عن الجرائم الدول

 وجه الخصوص، في كل من أفغانستان والعراق.

الاسرائليين، عن الرؤساء والقادة تماما عن متابعة المحكمة قد عجزت في نفس الإطار 
ة الجرائم الدولية الجنائية المرتكبة من طرفهم وباستمرار في حق الشعب الفلسطيني والداخل

من نظام روما  8في اختصاصها الموضوعي القضائي المنصوص عليه في المادة 
 الأساسي.

ن المحكمة الجنائية الدولية قد كرست منهجية معاملة الأفارقة في أماكن أخرى كما وأ
وخير  ،من العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بالمسلمين والعالم الثالث في عدم تحريك أي ساكن

في دولة ميانمار عن الجرائم الدولية الجنائية الرؤساء والقادة دم متابعة مثال على ذلك هو ع
كان اوالداخلة في اختصاصها القضائي خاصة في إقليم أر  ،المرتكبة ضد مسلمي ميانمار

 على وجه الخصوص.

سرائيل والدول الغربية على نشاط المحكمة الجنائية الدولية                                                                                 إن سبب هيمنة أمريكا وا 
فهذا يعود حسب وجهة نظر الباحث إلى وجود مواد  ،أجندة الدول الغربيةوجعله يسير حسب 

من نظام روما  26فقرة ب، و 21خاصة ما هو منصوص عليه في المادة  ،تساعد على ذلك
فقرة ب كما يلي: "اذا أحالت الأمم  21الأساسي، مما يتعين اقتراح تعديل نص المادة 

كثر من أو أن جريمة أئية الدولية حالة يظهر في دعي العام للمحكمة الجنامالمتحدة إلى ال
هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل دولة طرف في نظام روما أو غير طرف"، كما يتعين إلغاء 

أو استبدالها بالنص الآتي: "بناء على طلب من الأمم المتحدة يمكن ارجاء  26المادة 
رة واحدة مع ذكر المبررات اللازمة التحقيق أو المقاضاة لفترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لم

 لذلك".
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصـل الثاني
 :الأفارقةللرؤساء والقادة ضمانات المحاكمة العادلة 
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 :الأفارقةللرؤساء والقادة ضمانات المحاكمة العادلة الفصل الثاني: 
ي كحدث قانونعن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عن المصادقة لقد جاء الإعلان 

ذات أثر في تكريس عدالة دولية جنائية مالا كبيرة آعلق عليه المجتمع الدولي متميز، دولي 
أخطر الجرائم يتورطون في اقتراف الذين كبار المجرمين إفلات تتصدى لسياسة إيجابي، 

ن نظام المحكمة الجنائية الدولية، م 18في المادة عليها المنصوص الدولية من العقاب، 
 تتضمن حقوق المتهم الماثل أمامها.ير محاكمة عادلة وذلك عبر توف

كما يراه بعض فقهاء القانون، فبقدر حرصها إن للعدالة الجنائية طريق ذو اتجاهين 
إلى في آن واحد فهي تهدف اقترفوا من جرائم، لما لهم                 بالمجرمين جزاء  على إنزال العقاب 

 ،على الأقلى من الضمانات المتهم بمحاكمة عادلة، تتوفر على الحد الأدنتمتيع 
 .حقوقه كإنسانلحماية الموضوعية والإجرائية الكفيلة 

جملة من الضمانات وقد تضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
مع المعايير المعمول ، بغرض تحقيق العدالة الجنائية، والتي تتماشى والإجرائيةالموضوعية 

 .ة العادلة والمنصفةبها في تحديد متطلبات المحاكم
 ، حيثالأفارقةالرؤساء والقادة ويصبح الأمر أكثر حساسية أثناء متابعة ومحاكمة 

الجرائم الدولية الجنائية  لىع في إفريقيا للمحكمة الجنائية الدوليةالنشاط القضائي تمركز 
، اشرةسواء بمسؤولية مباشرة أو غير مبعلى اعتبار أنهم من تسبب فيها، ، التي تنسب لهم

في حقهم، لكن ليس قبل  الجرم إذا ثبت توقيع العقاب عليهمفالمحاكمة العادلة تتطلب 
 .تمكينهم من الضمانات الأساسية سواء الموضوعية أو الإجرائية

 :وسيتم تناول هذا الفصل في مبحثين
الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة في الموضوعية  ساسيةالأالضمانات المبحث الأول: 

 .رقةالأفا
الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة في المبحث الثاني: الضمانات الأساسية الإجرائية 

  .الأفارقة
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الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة في الموضوعية  الأساسيةالمبحث الأول: الضمانات 
 الأفارقة.

وفرها نظام روما الأساسي ، تعد ضروريةإن ثمة عدة ضمانات أساسية موضوعية 
للرؤساء والقادة  لى المحكمة الجنائية الدولية احترامها لتحقيق المحاكمة العادلةعيتعين 
وهذه الضمانات ، المتورطين في ارتكاب جرائم جنائية دولية والماثلين أمامها ،الأفارقة

مبدأ انتفاء  ،مبدأ عدم رجعية القوانين ،والعقوباتشرعية الجرائم مبدأ الأساسية تتمثل في 
مبدأ عدم سقوط  ،مبدأ المساواة في الاتهام ،الاعتداد بالحصانةمبدأ عدم  ،نائيةالمسؤولية الج
لأن ذلك أفضل للمتهمين  ،نظام روما الأساسي عقوبة الإعدام استبعادمبدأ و  الجرائم بالتقادم

 الأنظمة الوطنية التي تقرر عقوبة الإعدام في قوانينها الجنائية. من
 :ينمطلبوسيتم تناول هذا المبحث في 

المطلب الأول: ضمانات شرعية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية النص الجنائي وانتفاء 
 الأفارقة.الرؤساء والقادة المسؤولية الجنائية في متابعة ومحاكمة 
عناه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما وأن مبدأ إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات م

سابق قبل بدء نفاذه يسري النص الجنائي على سلوك لا مفاده  ،النص الجنائيعدم رجعية 
يوجد إذا كان للشخص انتفاء المسؤولية الجنائية مبدأ     ل     ع     ف         كما ي  ، للمتهم أصلحكان  إذاإلا 

ثبت عدم مسؤوليته توالتي  ،النص الجنائيفي في حالة من الحالات المنصوص عليها 
 الجنائية وقت ارتكابه للسلوك المخالف للقانون. 

 :ذلك في ثلاثة فروع كما يليسيتم تناول و 

 .الفرع الأول: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، كونه الجنائية الدولية  النظام الأساسي للمحكمةلقد أخذ 

الأساسية  ئالمبادالتي تعد من  ،في أي محاكمة عادلةوركيزة ضرورية يعد ضمانة أساسية 
ضمانة ، والذي يعتبر ظم القانونية الجنائية في العالم، إن لم نقل كلهامعظم النالراسخة في 
الذين قد يكونوا محل اتهام عن أفعال ، الأفارقةالرؤساء والقادة بصفة عامة و لحرية الأفراد 

فمبدأ شرعية الجرائم  ،في المقام الأول دولية جنائية اقترفوها أثناء ممارستهم لسلطاتهم
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ولا عقوبة بدون نص خاص بها يحددها بدقة الذي يفيد أنه لا جريمة بدون نص والعقوبات، و 
فهو في نفس الإطار فهذا المبدأ الذي يعتبر ضمانة للمتهم، يحددها هي الأخرى بكل دقة، 

وأن تطبيق هذا المبدأ بما في ذلك السلطة القضائية، ، المختلفةسلطات الدولة هو قيد على 
يمة من صوص الصادرة عن السلطة التشريعية في حدود ما يعد جر بالنملتزما يجعل القاضي 

روطها وتحديد العقاب عن الأفعال وما لا يعد جريمة، وكذلك في تحديد أركان الجريمة وش
كما أنه يلزم القاضي إذا ثبت له أن ، 1ذي لا يستطيع القاضي الخروج عليهوالكل جريمة، 

 ل يشكل جرم دولي جنائي، أوقع عليه العقوبةقام بفع، وأن شخصا ما ما يشكل جريمةفعلا 
  2.في حدود ما يسمح به القانون

شرعية الجرائم كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ 
   3.منه 11 -11: في المادتينإلا بنص والذي مفاده أنه لا جريمة ولا عقوبة  ،والعقوبات

فبموجبه يتم إخضاع ت يعتبر ضمانة هامة للمتهم، لعقوباالجرائم واإن مبدأ شرعية 
المتهم المتورط في جريمة من الجرائم الدولية الجنائية الداخلة في اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة، لمحاكمة عادلة ومنصفة، لأن هدف المحكمة الجنائية الدولية هو 

قاعدتين شرعية الجرائم والعقوبات تحت مبدأ ويندرج ، وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب
 :هما

 .لا جريمة بدون نص -2

   4.لا عقوبة بدون نص -1

                    وقبل أن يكون مبدأ   مبدأ الشرعية فهو مبدأ دولي إنل لقو ومما سبق يخلص الباحث ل
إلا ، إفريقياقادة و رؤساء ، ومفاده أنه لا يمكن أن يعاقب أي متهم من        وطنيا  كان مبدأ         دوليا  

 النص.ينص صراحة على ذلك جنائي أو جنائي وطني  بوجود قانون دولي

                                                           
 .990حنان محب حسن حبيب، المرجع السابق، ص  - 1

 .16، ص 9109، دار النهضة العربية، 8ط "، القسم العام،شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني، " - 2
 .من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 89و 88المادتان  - 3

"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية علاقة المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنيةيمة، "عميمر نع - 4
 . 808ص ، 8662ديسمبر ، 9، العدد 91والسياسية، مجلد 
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معناه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص منصوص عليه الجرائم والعقوبات فمبدأ شرعية 
 ، وينجر عن ذلك ضرورة توفر قاعدتين هما:قانونا

سابق  يعاقب عليها القانون الجنائي إلا بوجود نص قانوني : هي لا جريمةالقاعدة الأولى
 .يجرم ذلك الفعل اعلى ارتكابه

ي أنه لا عقوبة إلا بنص، أي أنه لا يمكن إنزال أية عقوبة وفق نظام ـــه: القاعدة الثانية
ى حدها ــى إلــ، إلا بوجود نص يحدد العقوبة من حدها الأدنمـــى أي متهـــعل روما الأساسي

، هذا في يتعداهاة المحددة في النص ولا ــوبـلال العقـن خـمالأقصى، والقاضي يصدر حكمه 
الشك لمبدأ إعمالا على المتهم حالة ثبوت التهمة، وفي حالة عدم ثبوتها يقضي بالبراءة 

 .كفاية الأدلةوعدم 
ن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فهو ضمانة  أساسية موضوعية هامة نص عليها                                             وا 

ئية تدخل أي جريمة دولية جنابغرض أن تتم محاكمة أي متورط في نظام روما الأساسي، 
 .ومنصفة محاكمة عادلةلفي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 

  إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والمنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة
منه، قد تم تجسيده في بعض القضايا التي نظرت فيها  11الجنائية الدولية في المادة 

ها قضية: )توماس الأفارقة ومنؤساء والقادة الر المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ب
تجسيد مبدأ شرعية مدى لوبانجا(، وسنتطرق إلى وقائعها والإجراءات المتبعة فيها و 

الجرائم والعقوبات، أثناء متابعة ومحاكمة: السيد توماس لوبانجا بشيء من الايجاز كما 
 يلي: 

الدولية قرارا بالشروع في  المدعي العام للمحكمة الجنائيةأصدر  11/16/1112بتاريخ 
الذي كان مسرحا التحقيق في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبالتحديد في إقليم إيتوري، 

لأخطر الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وهذا بعد حصوله على 
قدم طلبا إلى  الإذن من طرف الدائرة التمهيدية، وبعد التحقيق الذي قام به المدعي العام،

، الدائرة التمهيدية ملتمسا منها إصدار مذكرة توقيف ضد القائد العسكري: توماس لوبانجا
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بتوقيفه، واتهامه  21/11/1116وبعد دراسة الطلب أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا بتاريخ 
 . 1سنة 28بارتكاب جرائم حرب، وذلك بإشراكه أطفال في الحرب أعمارهم تقل عن 

تم إدانته من طرف الدائرة الابتدائية، وهذا بعد إعتماد التهم  22/11/1121خ وبتاري
ضده المنسوبة إليه من قبل الدائرة التمهيدية، بارتكابه جرائم حرب المنصوص عليها في 

جبارهم على المشاركة في  15المادة                                                                          من نظام روما الأساسي التي تتمثل في تجنيد أطفال وا 
سنة سجنا، وتم استئناف قرار الدائرة الابتدائية أمام الدائرة  22ليه بـ أعمال عدائية، والحكم ع

، بصفة مطلقةقضت بتأييد الحكم المستأنف  12/21/1128الأخيرة وبتاريخ  هالاستئنافية، هذ
مؤكدة بأن جرائم الحرب المنسوبة إليه والثابت في حقه ارتكاب أفعالها المنسوبة إليه، قد 

من نظام روما الأساسي، وتم سجنه في جمهورية  15ليه المادة تمت بناء على ما تنص ع
عاما في  22تم الافراج عليه بعد قضائه  28/11/1111الكونغو الديمقراطية، وبتاريخ 

 .2السجن
ويخلص الباحث من خلال ما ذكر أعلاه ومن خلال الحكم القاضي بإدانة توماس 

فية، والذي تم إحتراما لمبدأ شرعية الجرائم لوبانجا والمصادقة عليه من طرف الدائرة الاستئنا
 15والعقوبات، بحيث أنه قد ثبت وأن الأفعال التي قام بها توماس لوبانجا تمت طبقا للمادة 

وبذلك تكون المحكمة كما حكمت قد ، من نظام روما الأساسي المتعلقة بجرائم الحرب
 لقائد العسكري توماس لوبانجا.جسدت ضمانة مبدأ شرعية جرائم العقوبات، أثناء محاكمتها ل

 :النص الجنائيالفرع الثاني: مبدأ عدم رجعية 
هو الآخر من أهم الضمانات الأساسية يعتبر  النص الجنائيإن مبدأ عدم رجعية 

لم تأخذ به  ، فهذا المبدأ3الوطنيةالجنائية في القوانين مستقر ، وهو مبدأ للمحاكمة العادلة
نجدها فإننا  ،الجنائية المؤقتةإلى المحاكمة الدولية لمؤقتة، فبعودتنا لمحاكم الجنائية الدولية اا

تطبيق القوانين بأثر رجعي على أفعال ارتكبت قبل لانتقادات شديدة نتيجة قد تعرضت 
 15 في المنشأنظام محكمة نورمبرغ فقد طبق ، قوانين تلك المحاكم المؤقتةصدور أنظمة 
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العالمية الثانية، كما طبق نظام محكمة طوكيو حرب أثناء الجرائم وقعت  لىع 2928أوت 
أثناء الحرب العالمية الثانية، ولا يوجد وقعت على الجرائم التي  2926جانفي  29في المنشأ 

بقرارين من مجلس تين أالمنشالمؤقتتين الجنائيتين الدوليتين اختلاف في الأمر مع المحكمتين 
وطبق على  11/11/2991بتاريخ يوغسلافيا سابقا نظام محكمة الأمن الدولي، فقد تم إنشاء 

في  رواندا، في حين تم إنشاء نظام محكمة 12/12/2992 الجرائم المقترفة من
إلى  12/12/2992وطبق على الجرائم الواقعة في الفترة ما بين  15/22/2992
 1الوضع كذلك مع المحاكم الجنائية المختلطة. ، ولم يختلف12/21/2992

من يعتمد فهو لأول مرة رجعية القوانين في مجال القضاء الدولي الجنائي إن مبدأ عدم 
، إذ ورد 2995في طرف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المصادق عليه 

 2.منه 216-22النص عليه صراحة في المادتين 
ا في نظامه النص الجنائيبأخذها بمبدأ عدم رجعية إن المحكمة الجنائية الدولية 

على القضاء الدولي الجنائي للقضاء الدولي الجنائي الدائم الأساسي، تكون قد كرست تفوقا 
  3.المؤقت

التشريعات الوطنية للدول، من  مستمدفهو مبدأ الجنائي" عدم رجعية النص "إن مبدأ 
الماثلين أمام الأفارقة للرؤساء والقادة ويعد أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة 

 4.محكمة الجنائية الدوليةال
فهو ضمانة ما كان أفيد للمتهم، القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إن مبدأ عدم رجعية 

أي ارتكاب في في حالة تورطهم الأفارقة للرؤساء والقادة تحقيق المحاكمة العادلة إلى تهدف 
لأن هذه ، أو أكثر جريمة دولية جنائية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

للمحكمة ولقد أخذ بها نظام روما الأساسي الضمانة منصوص عليها في القوانين الداخلية 
الشخص جنائيا بموجب هذا النظام لا يسأل -2بقولها "منه  12في المادة  الجنائية الدولية

 .نفاذ هذا النظام ءبدسابق لالأساسي عن سلوك 
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قضية معينة قبل صدور الحكم  في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في
ولقد بدأ  ،1"يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة ،النهائي

 .1111جويلية  12سريان هذا النظام بتاريخ 

أن المحكمة سواء أكانت محكمة من المحاكم  النص الجنائيمبدأ عدم رجعية ويعني 
 الجنائيفإنه لا يصوغ لها أن تطبق النص  ،ة الدوليةالمحكمة الجنائيهي الوطنية أو كانت 

ى ـــــومثال عل ،إلا ما كان أصلح للمتهم ،وسلوكات سابقة على البدء في نفاذهأفعال على 
حالة كونه يخفف العقوبة التي كانت منصوص عليها في ظل القانون القديم تحت ، ذلك

   2.الحكم الصادر بشأنها قد صار نهائياشرط ألا يكون 

بمبدأ القضاء الدولي الجنائي الدائم قد أخذ  إنإلى القول يخلص الباحث مما سبق و 
على الأشخاص المتورطين في جرائم دولية جنائية بأثر رجعي عدم رجعية النص الجنائي 

 12على ذلك في المادة ولقد ورد النص  ،تدخل في اختصاصه، إلا ما كان أصلح للمتهمين
  .جنائيا على سلوك سابق لبدء نفاذهأي شخص  أنه لا يسألمنه 

النص الجنائي بأثر رجعي فهو ضمانة من الضمانات الأساسية إن مبدأ عدم رجعية 
الرؤساء والقادة الموضوعية التي يتعين على المحكمة الجنائية الدولية مراعاتها عند محاكمة 

 الأفارقة حتى يتم إخضاعهم لمحاكمة عادلة. 

  الجنائي المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة إن مبدأ عدم رجعية النص
منه إلا ما كان أصلح للمتهم، قد تم تجسيده في بعض  12الجنائية الدولية في المادة 

الأفارقة الرؤساء والقادة القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة ب
ومدى ا والإجراءات المتبعة فيها ومنها قضية: )بيمبا غامبو(، وسنتطرق إلى وقائعه

بشيء من بيمبا غامبو تجسيد مبدأ عدم رجعية النص الجنائي أثناء متابعة ومحاكمة 
 ا يلي: الايجاز كم
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إن جمهورية افريقيا الوسطى قد أحالت النزاع الواقع في اقليمها إلى المحكمة الجنائية 
إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية  وقدمت بيانات عن الجرائم الواقعة على ترابها ،الدولية

الدولية، هذا الأخير شرع في فتح تحقيق وذلك بعد حصوله على إذن من الدائرة التمهيدية 
من قبل ، وتوصل التحقيق إلى وقوع جرائم القتل والنهب والاغتصاب 11/18/1117بتاريخ 

إلى  1111سنة المتمردين والحكومة، وعلى الخصوص في شهر فيفري ومارس ونوفمبر من 
 .11111مارس 

وبعد مرور حوالي عام عن ذلك أصدرت الدائرة التمهيدية مذكرة توقيف في حق السيد 
في  تم القاء القبض عليه، و 2بيمبا غامبو "نائب الرئيس" وعضو مجلس الشيوخ

في بلجيكا وتم نقله من قبل السلطات البلجيكية، وتسليمه إلى المحكمة  12/18/1115
، وتم الاستماع إليه بتاريخ 11/17/1115دولية بلاهاي بهولندا، في الجنائية ال

تم اعتماد التهم المنسوبة  28/16/1119، من قبل الدائرة التمهيدية، وبتاريخ 12/17/1115
 5و 7إليه والمتمثلة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في المادتين 

القضية على جهة الحكم، هذه الأخيرة قامت بمحاكمته  من نظام روما الأساسي، وتم إحالة
ضد بيمبا غامبو بصفة قائدا عسكريا،  12/16/1126طبقا للقانون وأصدرت حكما بتاريخ 

والأدلة المتوفرة لديها والتي عن الجرائم المنسوبة إليه والثابتة في حقه حسب قناعة المحكمة 
 .3سنة سجنا 25حكمت عليه بـ 

وأن الجرائم التي تم ، 12/17/1111ساسي قد بدأ سريانه بتاريخ ن نظام روما الأإ
ومن ثمة فإن  ،ارتكابها والمدان عليها السيد بيمبا غامبو وقعت بعد نفاذ نظام روما الأساسي

المحكمة الجنائية الدولية التي أدانت بيمبا قد طبقت القانون بطريقة مباشرة ولم تطبقه بأثر 
 .4عدم رجعية النص الجنائيرجعي، ومن ثمة جسدت مبدأ 
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ويخلص الباحث إلى القول بأن الجرائم المنسوبة للمتهم السيد: بيمبا غامبو المحكوم 
قد ارتكبت  12/16/1126بتاريخ سنة سجنا  25عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بـ 
قد  وبذلك فإن المحكمة كما حكمت، 12/17/1111بعد سريان نظام روما الأساسي بتاريخ 

من نظام  12احترمت مبدأ عدم رجعية النص الجنائي كما هو منصوص عليه في المادة 
روما الأساسي، وبذلك فإنها قد جسدت ضمان مبدأ عدم رجعية النص الجنائي على بيمبا 

 .ته عن الأفعال المنسوبة إليه والتي تم إدانته عليهامغامبو أثناء محاك
 ية الجنائية:مبدأ انتفاء المسؤولالفرع الثالث: 
نزال العقاب إ مالجنائية، يعد مبدأ هام للحفاظ وضمان عدانتفاء المسؤولية إن مبدأ 

لا يسأل جنائيا، في حالة من الحالات التي تجعله     د     ج           ، إذا و  قائد أو رئيس إفريقيعلى أي 
المتورطين في المتهمين جواز متابعة ومحاكمة على عدم روما الأساسي نظام نص ولقد 
من نظام روما الأساسي  18أي جريمة دولية جنائية المنصوص عليها في المادة اف اقتر 

، سبب من الأسباب المانعة لقيام المسؤولية الجنائية    د     ج         إذا و   ،للمحكمة الجنائية الدولية
لا من نظام روما الأساسي بقولها " 16كصغر السن، كما هو منصوص عليه في المادة 

                         عاما  وقت ارتكاب الجريمة  25أي شخص يقل عمره عن  يكون للمحكمة اختصاص على
  1."المنسوبة إليه

لأية جريمة  الأفارقةالرؤساء والقادة عند اقتراف كذلك كما تنعدم المسؤولية الجنائية 
من نظام روما الأساسي، إذا توفرت حالة من  18دولية جنائية منصوص عليها في المادة 
القصد وانتفاء والتهديد وما الأساسي، وهي الجنون الحالات المنصوص عليها في نظام ر 

، ينجر عليها عدم توفر الركن المعنوي للجريمةالجنائي، لأن هذه الحالات تعتبر أسبابا 
  2 .ويترتب عن ذلك انتفاء المسؤولية الجنائية

كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على جملة من أسباب تعتبر 
إحدى الجرائم في اقتراف الأفارقة المتورطين الرؤساء والقادة عند متابعة عية ضمانة موضو 

هذه الأسباب وهي الحالات  إحدى ت، فإذا توفر المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
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تنعدم المسؤولية من نظام روما الأساسي  11و 11، 12المنصوص عليها في المواد 
 :كالآتي الحالات هيالدولية على المتهمين وهذه الجنائية 

جريمة دولية من الجرائم المحددة في ارتكاب في تورط متهم قطعا إذا تبين : الحالة الأولى
كان وقتها يعاني من مرض و لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من نظام روما ا 18المادة 

 1.من أفعال لقدرته على إدراك عدم مشروعية ما قام بهعقلي، يجعله فاقد 
يعدم قدرته على إدراك حالة سكر في وأن مرتكب الجرم سواء كان : إذا ثبت الثانية الحالة

 2، تحت شرط ألا يكون قد سكر باختياره.طبيعة سلوكهو مشروعية 
يتفق وحالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو تصرف على نحو المتهم : إذا كان الحالة الثالثة

منصوص عليها في نظام روما الأساسي عن شخص آخر، أو يدافع في حالة جرائم الحرب ال
ممتلكات لا غنى عنها، لتحقيق مهام عسكرية ضد استعمال  نللمحكمة الجنائية الدولية ع

أو الفرد وطبيعة الخطر الذي يهدد هذا الفرد يتفق وشيك وغير مشروع للقوة، وذلك بتصرف 
   3.المقصود حمايتهاالآخر أو الممتلكات 

الجنائية قد اقترف جريمة تدخل في اختصاص المحكمة المتهم إذا كان : الحالة الرابعة
عن تهديد وشيك بالموت تحت شرط ألا يترتب حدث تحت تأثير إكراه نتج وأن ذلك  ،الدولية

  4.من الضرر المراد دفعهعن ذلك ضرر أكبر 
تحت شرط أن قد وقع في غلط في الواقع أو غلط في القانون المتهم كون : الحالة الخامسة

  5عن ذلك انعدام الركن المعنوي المتطلب لارتكاب الجريمة.رتب يت
 .حالة أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون: الحالة السادسة
المسؤولية الجنائية عن الفاعل عن الجريمة إلا في ثلاثة عن ذلك انتفاء  لا ينجر
 :حالات وهي
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لحكومة أو الرئيس اعليه التزام قانوني بإطاعة أوامر إذا كان المتورط في جريمة  -
 .المعني

 .بأن الأمر غير مشروعيكن الشخص على علم إذا لم  -

 1.لم يكن عدم مشروعية الأمر بارزةإذا  -

يعد ضمانة  ،بأن انتفاء مبدأ المسؤولية الجنائية الدوليةيخلص الباحث للقول مما سبق و 
امها الأساسي لعام لية في نظوالذي أخذت به المحكمة الجنائية الدو للمحاكمة العادلة، هامة 
الأفارقة على وجه الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة عليها أثناء ، والذي يتعين 2995

احترام ، في إفريقيايرتكز نشاط المحكمة الجنائية الدولية بشكل ملحوظ  حيث ،الخصوص
  .من أجل تمتيع المتهمين بمحاكمة عادلةهذه الضمانة 

المنصوص  الدولية الجنائيةتفي عن مرتكبي الجرائم تنالدولية المسؤولية الجنائية إن 
في حالة توفر سبب من أسباب انتفائها،  ،من نظام روما الأساسي 18عليها في المادة 

أو وجود شخص في حالة دفاع شرعي أو يعدم الإرادة أو وجود إكراه كقصور في السن 
، إلى الجنائي لدى الفاعلنعدام توفر القصد اوجود غلط في الواقع أو في القانون، شريطة 

غير ذلك من الأسباب التي تعد سببا من أسباب عدم قيام المسؤولية الجنائية في حالة توفر 
إرادته بحيث عقلي يعدم كوجود شخص يعاني من قصور ، حالة من حالات عدم قيامها

 .يصبح لا يميز بما هو مباح وما هو غير مباح أثناء اقترافه لذلك الجرم
 تفاء المسؤولية الجنائية الدولية المنصوص عليه في نظام روما الأساسي إن مبدأ ان
لمحكمة الجنائية الدولية، أنه قد تم تجسيده في جل القضايا التي نظرت فيها المحكمة ل

الأفارقة، ومنها القضايا المرفوعة ضد السيد "لوران الرؤساء والقادة الجنائية الدولية، ضد 
شارلز بلي جودي وزير الشباب السابق في تفوار سابقا و غباغبو" رئيس دولة كوت دي

حكومته والتي تم ضمها، وسنتطرق إلى الوقائع والإجراءات المتبعة أثناء متابعة 
تجسيد ضمانة مبدأ انتفاء المسؤولية مدى ومحاكمة لوران غباغبو وبلي جودي، و 

 الجنائية بشيء من الإيجاز كما يلي:
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لة حقوق الانسان وحرياته الأساسية في معظم انحاء لقد أدى تدهور الأوضاع في حا
يطلب من الدائرة فوارية، الشيء الذي جعل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يالبلاد الا

التمهيدية الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية الاذن له في الشروع في التحقيق من تلقاء نفسه في 
، نظرا لأن حكومة كوت ديفوار قد قبلت 11/16/1122وهذا بتاريخ  الإيفواريالوضع 

، كونها ليست طرفا في نظام 29/12/1111إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 
 .1روما الأساسي

السابق ووزير الشباب  الإيفواريلقد انتهى التحقيق إلى وجود دلائل تفيد تورط الرئيس 
الإنسانية، وأنهما لا قتراف جرائم ضد شارلز بلي جودي في اتسابقا في حكومته السيد: 

يوجدان في أية حالة من حالات موانع المسؤولية الجنائية الدولية المنصوص عليها في 
أمر التوقيف من من نظام روما الأساسي، وتم اصدار ضدهما  11و 11، 12، 16المواد: 

شرعت  22/11/1128وبتاريخ  ،قبل الدائرة التمهيدية، وتم ضم القضايا المرفوعة ضدهما
، وفي 1126يناير  15الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية في المحاكمة وذلك بتاريخ: 

تم التصريح بتبرئتهما من جميع التهم المنسوبة إليهما لعدم كفاية الأدلة،  1129يناير  28
كم الدائرة ولقد فرضت الدائرة الاستئنافية إثر الاستئناف المرفوع من المدعي العام ضد ح

والقاضي بالبراءة على المتابعين شروطا على  1129يناير  28الابتدائية الصادر بتاريخ 
أكدت الدائرة الاستئنافية بالأغلبية قرار البراءة الصادر في  12/11/1112حريتهما، وبتاريخ 

 شارلز بليت، وألغت جميع شروط الافراج على السيد لوران غباغبو والسيد 1129يناير  28
 .2جودي

المحكمة الجنائية الدولية وأثناء الشروع في متابعة  إنويخلص الباحث إلى القول 
ومحاكمة السيدين: لوران غباغبو الرئيس السابق لدولة كوت ديفوار وتشارلز بلي جودي وزير 
الشباب سابقا في حكومة لوران غباغبو، قد تأكدت بأنهما لا يوجدان تحت أية حالة من 

من  11و 11، 12، 16المسؤولية الجنائية الدولية المنصوص عليها في المواد حالات موانع 
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نظام روما الأساسي، وأنها قد احترمت ضمانة مبدأ انتفاء المسؤولية الجنائية، وجسدته 
  تجسيدا تاما أثناء متابعة ومحاكمة لوران غباغبو وبلي جودي.

اواة في الاتهام وعدم سقوط الجرائم المطلب الثاني: ضمانات عدم الاعتداد بالحصانة والمس
الرؤساء والقادة بالتقادم واستبعاد نظام روما الأساسي عقوبة الإعدام في متابعة ومحاكمة 

 الأفارقة.
للرؤساء والقادة المحاكمة العادلة لضمان إن من أهم المبادئ الأساسية الموضوعية 

دخل في اختصاص المحكمة المتورطين في ارتكاب أي جريمة دولية جنائية تالأفارقة 
ضرورة هي ، في أي دولة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب مهما كان مركزه الجنائية الدولية

من الضمانات الموضوعية ضرورة تمكينهم التي تتطلب المتهمين للمحاكمة العادلة إخضاع 
رق إليها والضمانات الموضوعية المتط، قبل محاكمتهموهذا  المتطرق إليها في المطلب الأول

مبدأ  ،مبدأ المساواة في الاتهام ،عدم الاعتداد بالحصانةفي مبدأ والمتمثلة المطلب هذا في 
ذلك ، وسنتناول عقوبة الإعدام استبعاد نظام روما الأساسيمبدأ و سقوط الجرائم بالتقادم عدم 
 :أربع فروع كما يليفي 

 مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة:الفرع الأول: 
                                                   هي أساسا  كانت في القوانين الداخلية للدول، إذ تمنح  انة مصدره ونشأتهإن مبدأ الحص

                 استثناء  من مبدأ ،                                             مركزا  ممتازا يحول دون متابعتهم أمام محاكمهابعض الأشخاص أغلبها 
بغرض الأداء السياسي والإداري أملتها المصلحة العامة، لضرورات ، المساواة أمام القانون

   1.بطريقة جيدة فيها
ا تجد هذه الحصانة مصدرها في القانون الدولي عبر الأعراف الدولية التي تواترت كم

، بحيث خصت بها رؤساء الدول ةى مستوى العلاقات الدوليعلعلى إقرار هذه الحصانة، 
  2.والحكومات وأعضاءها الدبلوماسيين

عتداء على الأمر بالا إلا أن القانون الدولي الجنائي لا يقر هذه الحصانة عندما يتعلق
المصالح الأساسية المحمية في نطاقه، لأن القواعد القانونية الدولية في هذا الخصوص 
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ثبوت عن طبيعتها ومصدرها بمجرد بغض النظر بهذه الحصانة،  دتكشف عدم الاعتدا
، وهناك العديد من المواثيق ولو كان مقترفها متمتعا بهذه الحصانةاقتراف الجريمة الدولية، 

 :ما يليك، نتطرق إلى بعض منها 1التي تؤكد ذلكالدولية 
التي على عدم الاعتداد بالحصانة،  2929فلقد تم النص في اتفاقية فرساي لعام  -

ولية الدولية الجنائية عن يتمتع بها )غليوم الثاني( إمبراطور ألمانيا وتحمله المسؤ 
    2.من قدسية الاتفاقياتضد الأخلاق الدولية وتحلله جرائمه، 

ولم تأخذ به، وقررت المسؤولية الحصانة قد استبعدت مبدأ ا وأن محكمة نورمبرغ كم -
، دون إعطاء أي اعتبار لصفتهم الدولية الجنائية لمجرمي الحرب العالمية الثانية

 3.الرسمية

 اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعيةمبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كما نصت على  -
أو أحد الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إبادة "بقولها  2925والمعاقب عليها لعام 

 4."يعاقبون سواء كانوا حكاما أو موظفين (1الأفعال الواردة في المادة )

بطريقة للمبدأ  2995ولقد تعرض نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
ساسي للمحكمة الجنائية من نظام روما الأ 17، إذ نصت المادة 17أكثر تفصيلا في المادة 

يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون  -2الدولية بقولها "
فإن الصفة الرسمية للشخص، سواء كان بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص أي تمييز 

ن أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال مأو برلمان أو ممثلا منتخبا رئيسا لدولة أو حكومة 
ساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأ

 .سببا لتخفيف العقوبة
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لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية -1
للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة 

     1."ختصاصها على هذا الشخصا
أنه يؤكد مبدأين مهمين، المبدأ الأول يتعلق بمساواة يتجلى من خلال هذا النص 

في الدولة أثناء المتابعة أو  ممهما كان مركزه ،الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الدولية
ن كانت هذه                                                                         التحقيق أو المحاكمة دون أي اعتبار للصفة التي يتمتع بها أيا  منهم، حتى و               ا 

                                                                                 الصفة رسمية، بمعنى أن الصفة الرسمية لا تعد سببا  لتمييز من يتمتع بها عن الآخر الذي 
أو القواعد الإجرائية ، أما المبدأ الثاني فيتمثل في عدم الأخذ بالحصانة ليست له هذه الصفة

   2سواء تم النص عليها في القوانين الجنائية الوطنية أو الدولية.
من نظام ( 17                          حاول جاهدا  في نص المادة )المشرع الدولي قد أن لي يظهر بشكل ج

أمام القضاء الدولي الجنائي الرؤساء والقادة روما الأساسي إلى تلافي الدفع بعدم مسؤولية 
القضاء الوطني، ومن شأنه أن يؤدي إلى إفلات  مللمحاكمة أمالأن ذلك يشكل عائقا الدائم، 

ولية جنائية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من المتورطين في ارتكاب جرائم د
 3.العقاب
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية ( 17هو أن المادة )ن ما يمكن قوله    ا  و 

للمحاكمة حتى الحصانة عن أي مجرم متورط في جرم دولي جنائي وتخضعه الدولية تنزع 
عن طريقها بالحصانة، فهي لا تمنح أي تمتع التي يولو كان لا يزال يمارس مهامه الوظيفية 

   4.تمييز عن غيره بين فترة شغل المنصب وغيره
كان واضحا ولا لبس ( من نظام روما الأساسي 17على الرغم من أن نص المادة )

فيه، إذ نص صراحة بإسقاط الحصانة وعدم الاعتداد بها لأي مسؤول مهما كان مركزه في 
أو رئيسا يثبت تورطه في جريمة دولية جنائية تدخل في اختصاص أي دولة، سواء كان قائدا 
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( من نظامها الأساسي يكون محلا 18المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في المادة )
ذلك الحصانة، إلا أن نظام روما الأساسي نفسه، عاد ووقع في للمساءلة، ولا تعفيه من 

ي، التي تقرر آلية ملزمة للمحكمة الدولية والتي من نظامه الأساس( 95التناقض في المادة )
، والتي تنص 1(17تعتبر بحق عائقا لممارسة ذلك الإسقاط المنصوص عليه في المادة )

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب لتقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه  -2بقولها "
فيما يتعلق القانون الدولي،  إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب

بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم 
المحكمة أن تحصل أولا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن تستطع 
 الحصانة.

لطلب أن تتصرف لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها ا-1
تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط  ،على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقيات دولية

لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على 
 2.تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها عند التقديم"

أن  ،( من نظام روما الأساسي95ملت عليه المادة )يبدو بكل وضوح عبر ما اشت
بوسيلة ذات تأثير فعال في الإسقاط الفعلي لتلك الحصانة التي                           المحكمة غير مخولة قانونا  

والتي عن طريق إسقاطها يتم إحضارهم أمام المحكمة للمحاكمة  ،الرؤساء والقادة يتمتع بها 
أمامها المطلوب إحضارهم وجلبهم رؤساء والقادة اللأن المادة المذكورة آنفا، تفترض أن يكون 

دولية جنائية تدخل في اختصاصها، وأنهم يتواجدون على إقليم  كونهم متورطين في جرائم
ي ينتسبون إليها عن طريق جنسيتهم، وتطلب المحكمة من الدولة التي التغير إقليم دولتهم 

 3.إليها متسليمهيتواجدون في إقليمها 
يستلزم على المحكمة أن تطلب كذلك من الدولة  (95نص عليه المادة )أنه وطبقا لما ت

انة هؤلاء المتهمين طبقا لقوانينها الوطنية، وفي التي يحمل المتهم جنسيتها التنازل عن حص
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حالة رفض الدولة التي ينتمي إليها المتهم أو المتهمين، تصبح المحكمة غير قادرة قانونا 
بها المتهم أو المتهمين على ترابها أن تتنازل عن التزاماتها على إجبار الدولة المتواجد 
المتضمنة واجب احترام حصانة المتهمين الممنوحة لهم، بموجب بموجب الاتفاقيات الدولية، 

قوانين الدولة التي ينتمون إليها عن طريق جنسياتهم، كل ذلك بغرض تفادي ما قد ينجر 
سب إليها المطلوب أو المطلوبين تسليمهم للمحكمة بسبب تسليم دون موافقة الدولة التي ينت

من آثار سلبية على العلاقات الدولية القائمة بين دولة المطلوب والدولة المتواجد على 
 1إقليمها.

فإن المحكمة تبقى عاجزة عن مباشرة ( 95/12وأمام ما نصت عليه المادة )
                             هذا بحد ذاته يشكل تعارضا  مع بعد حصولها على موافقة الدولة المعنية، و اختصاصها، إلا 

(، وبالعودة 95( ويترتب من قراءة هذه المادة في ضوء ما تضمنته المادة )17نص المادة )
، فإن الحصانة تظل قائمة رغم تورط صاحبها 29692( من اتفاقية فينا لعام 12) إلى المادة

مة وهذا يعد مشكلة في اقتراف جريمة دولية داخلة في اختصاص المحك)قائدا كان أو رئيسا( 
 3.عويصة تعترض عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

أكثر تعقيدا متى كان صاحب الحصانة مزدوج الجنسية، أي يحمل وقد يزداد الوضع 
 ميحمل جنسيتها إلا أنها ل جنسية دولة، تعطيه حصانة معينة، ويتواجد على إقليم دولة أخرى

ة ألا يمكن للدولة التي يتواجد على إقليمها أن تتعاون مع ففي هذه الحالتعط له أية حصانة، 
، دون انتظار لحصول المحكمة على تعاون من قبل المحكمة الجنائية الدولية بطريقة مباشرة

، وفي هذه الحالة فالمحكمة يتعين الدولة الأخرى التي يتمتع بجنسيتها والتي تمنحه الحصانة
مع الدولة التي تمنح له الحصانة ولا يوجد المطلوب عليها أن تنتظر الحصول على التعاون 

   4تسليمه على إقليمها وليس مع الدولة الموجه إليها الطلب.
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، ( بمثابة تشريع قانوني95وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثين إلى اعتبار المادة )
بغرض جعل المحكمة تقصى من تأدية دورها المتمثل أصلا على مساءلة الأفراد جنائيا 

  1.الرؤساء والقادةعلى رأسهم و 
 17إلى التخلص من التناقض الموجود بالمادتين )وأن الحل الأمثل يتمثل ويهدف 

وذلك عن طريق دمجهما في نص واحد، الشيء الذي يترتب عليه بأن يجعل الدولة  (95و
ه مجبرة برفع حصانة قائدها أو رئيسها وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، لتجرى محاكمت

محاكمة عادلة ومنصفة، وفي حالة وجود هذا القائد أو الرئيس على تراب دولة غير دولته، 
فإنه يبقى متمتعا بالحصانة إلى غاية إظهار تلك الدولة التي ينتمي إليها والحامل لجنسيتها 

 .2والتي تمنحه الحصانة لاستعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
قدم إلى التأكيد بأن مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة المنصوص ما تمويخلص الباحث 

عليه في نظام روما الأساسي فهو يعد بحق ضمانة أساسية وموضوعية، في متابعة 
تدخل أو أكثر جنائية دولية في ارتكاب جريمة المتورطين  الأفارقةالرؤساء والقادة حاكمة مو 

للمساءلة والمحاكمة، لأنه  مإخضاعهيتم  ، بحيثفي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الماثلين أمام المحكمة يتمتعون المتهمين بإسقاط الحصانة لمن يتمتع بها يكون جميع الأفراد 

، وهذا يحقق تجرى محاكمة الجميع على قدم المساواةل ،بنفس الحقوق ونفس الواجبات
فلات أي كان مهما وهو عدم إ ،الغرض الذي تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيقه

بحيث يجب  ،في ارتكاب جريمة دولية جنائيةيثبت تورطه قائدا كان أو رئيسا كان مركزه 
للمساءلة والمحاكمة العادلة، وهذا بفضل عدم الاعتداد الدولية إخضاع أي مرتكب للجريمة 

 لأن إسقاط مبدأ الحصانة وعدم الأخذ بالصفة الرسمية للمتهم كوسيلة وذريعة بالحصانة
فإن ذلك قد  ،وعدم متابعته قضائيا من الملاحقات المقررة قانونا في حقهلإعفائه من العقاب 

بات من الثوابت القانونية في القانون الدولي الجنائي وضمانة أساسية لتفعيل المسؤولية 
 الدولية الجنائية للأشخاص فعليا.
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التي جرت أمام  ،ةالأفارقالرؤساء والقادة كما يلاحظ من خلال متابعة ومحاكمة 
فإنه من حيث ما  ،تفصيلا في الفصل الثالثوالتي تم التطرق إليها  المحكمة الجنائية الدولية

هو منصوص عليه فهو يعد الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، إلا أنه من حيث 
الرؤساء  الواقع مما هو مجسد في الميدان فإن المحكمة الجنائية الدولية لم تخضع الكثير من

الأفارقة لمحاكمة عادلة، ومنها قضية الرئيس الكوت ديفواري الذي بقي رهن الحبس والقادة 
انة مته، فإن المحكمة قد خرقت ضءسنوات وبعد ذلك صرح ببرا 9الاحتياطي لمدة حوالي 

من ضمانات المحاكمة العادلة والتي تتلخص في أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية 
وهذا لم يتم العمل به  ،الأفارقة وغيرهم في آجال معقولةالرؤساء والقادة ي محاكمة أن تجر 

الرؤساء والقادة في قضية الرئيس لوران غباغبو كما هو الشأن في قضايا أخرى تخص 
 7سنوات ومدة اعتقال دامت  1كقضية القائد توماس لوبانجا الذي دامت محاكمته  ،الأفارقة
 .سنوات
 عتداد بالحصانة المنصوص عليه في نظام روما الأساسي للمحكمة إن مبدأ عدم الا

منه، قد تم تجسيد ذلك في جل القضايا التي نظرت فيها  17الجنائية الدولية في المادة 
الأفارقة، ومنها قضية الرئيس الرؤساء والقادة المحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة ب

ومدى تجسيد  ها والإجراءات المتبعة بشأنهاالسوداني عمر البشير، وسنتطرق إلى وقائع
 ، بشيء من الايجاز كما يلي: مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة

إن متابعة الرئيس عمر البشير رئيس دولة السودان الافريقية من طرف المحكمة 
الجنائية الدولية، وهو لا يزال في سدة الحكم، بذريعة تورطه في جرائم دولية جنائية، ارتكبت 

، إلا 2995قليم دارفور، وعلى الرغم من كون السودان ليس طرفا في معاهدة روما لعام في إ
أنه قد تم ملاحقته بموجب إحالة صادرة من مجلس الأمن الدولي، بناء على ما تنص عليه 

/ب من نظام روما الأساسي، وموافقة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن 21المادة 
 12/11/1118ي تمت بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ تلك الإحالة والت
، وتم إحالة الوضع القائم في إقليم دارفور في السودان للمدعي العام 2981الحامل لرقم 
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للمحكمة الجنائية الدولية، بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، دون الاعتداد 
 .1بحصانة عمر البشير

 22/17/1115الإحالة الصادرة من مجلس الأمن الدولي، تم بتاريخ  وبناء على
التماس المدعي العام من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر القبض ضد الرئيس 
السوداني عمر البشير، لوجود قرائن تفيد تورطه في ارتكاب جرائم دولية جنائية وهي جريمة 

 . 2جرائم حرب، يعد المسؤول عنها في ارتكابهاالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية و 
تم إصدار أمر القبض ضد الرئيس عمر البشير، من قبل  12/11/1119وبتاريخ 

دون الاعتداد  الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، وهو لا يزال في هرم السلطة
 .3بحصانته

مه للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الرئيس البشير فهو لا يزال إلى حد الآن لم يتم تقدي
منحت له إدارة  22/11/1111وهو موجود حاليا في دولة السودان في الاعتقال، إذ بتاريخ 

السجن المركزي بالسودان إذنا للخروج المؤقت لمدة ساعة ونصف، لإستقبال العزاء في وفاة 
 . 4شقيقه

نية في حق الرئيس كما وأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف ثا
بالنسبة للمحكمة  ولا يزال المشتبه به طليقا 1121يوليو  21السوداني عمر البشير بتاريخ 

، في انتظار توقيفه الجنائية الدولية كما هو منصوص عليه في نظامها القانوني الأساسي
لجنائية ونقله إلى مقر المحكمة في لاهاي، تبقى القضية في حالاتها الأولية لأن المحكمة ا

 .5الدولية لا تحاكم الأشخاص غيابيا حتى يتم حضورهم شخصيا قاعة المحكمة
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نه وعلى الرغم من أن الرئيس السوداني عمر البشير لا بأويخلص الباحث إلى القول 
لم تعط أي يزال في سدة الحكم ويتمتع بحصانة رئيس دولة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية 

التي  ،من نظام روما الأساسي 17ا هو منصوص عليه في المادة قيمة لحصانته وجسدت م
ولذلك فالمحكمة  ،لا تعتد بحصانة أي رئيس أو مسؤول مهما كان مركزه في أية دولة

الجنائية الدولية التزمت بما هو منصوص عليه في المادة المشار إليه أعلاه أثناء متابعة 
واعتباره كأي فرد عادي يمثل أمام  ،نتهدون النظر إلى مركزه أو حصاالرئيس السوداني 

من نظام روما الأساسي،  8المحكمة الجنائية بتهمة من التهم المنصوص عليها في المادة 
ومن ثم فإن المحكمة الجنائية الدولية قد جسدت مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في قضية 

للمحكمة الجنائية الدولية أثناء متابعته، الذي هو إلى حد الآن لم يتم تقديمه عمر البشير 
 لمحاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه.

 مبدأ المساواة في الاتهام:الثاني:  الفرع
إن مبدأ المساواة في الاتهام فهو ضمانة أساسية موضوعية منصوص عليها في 

من وهي القانون الدولي الجنائي، وتعد من المبادئ الأساسية العامة للقانون الدولي الجنائي، 
الضمانات الأساسية التي توفرها النصوص التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة 

إلى أي اعتبار ودون النظر دون تمييز  ،محاكمة عادلةالأفارقة الرؤساء والقادة ومحاكمة 
الخاضعون لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالحصانة المتهمون بحيث لا يتمتع 

نفس الحقوق  بناء على ذلك يكون كل الأشخاص الماثلون أمام المحكمة لهمالقضائية، و 
 1.وعليهم نفس الواجبات

 وقد جاء تكريس هذا المبدأ انطلاقا من كونه مبدأ مكرس في القوانين الجنائية الوطنية
على غرار  ،الدولية التي سبقت نظام روما الأساسيوكذلك فهو مكرس أيضا في التشريعات 

، إذ نصت في المادة 2925نع وقمع جريمة الإبادة الجماعية المصادق عليها سنة اتفاقية م
أو أي فعل من الأفعال الرابعة منها على ذلك المبدأ بقولها "يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية 
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(، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو 11الأخرى المذكورة في المادة )
 1."        أفرادا  

سبق إلى التأكيد على أن مبدأ المساواة في الاتهام فهو ضمانة  ممااحث ويخلص الب
اثلين أمام المحكمة دون أي تمييز، متابعة جميع المأساسية وهامة وعلى ضوئها يتم 

ويستبعد أي ذريعة تميزه عن غيره بهدف الإفلات من والواجبات ويتمتعون بنفس الحقوق 
 .العقاب
  المنصوص عليه في القانون الدولي الجنائي، والمكرس من إن مبدأ المساواة في الاتهام

ل القضايا المحالة جطرف نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تم تجسيده في 
ومنها قضية الرئيس الكيني:  ،الأفارقةالرؤساء والقادة على المحكمة الجنائية الدولية ضد 

والإجراءات المتبعة فيها تطرق إلى وقائعها أوهورو كينياتا ونائبه سامواي روتو، والتي سن
 ئيس الكيني ونائبه كما يلي: الر تجسيد مبدأ المساواة أثناء متابعة ومحاكمة مدى و 

وتم الإعلان عن نتائجها، والتي تم  1117لقد جرت الانتخابات العامة في كينيا عام 
اب جرائم دولية جنائية التشكيك في عدم نزاهتها، والتي اعقبتها أعمال عنف، أدت إلى إرتك

داخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الشيء الذي جعل المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية، يطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، للشروع في 

النساء  التحقيق فيما حدث في كينيا من جرائم المتمثلة على وجه الخصوص في العنف ضد
والفتيات بما في ذلك أعمال الاغتصاب، وهو ما يشكل بحق جرائم ضد الإنسانية 

 .2من نظام روما الأساسي 6المنصوص عليها في المادة 
 .3تحقيقبفتح للمدعي العام أذنت الدائرة التمهيدية  12/11/1121وبتاريخ 

حالة ولقد تم اعتماد التهم، وتم تحديد الدائرة الابتدائية من قبل رئ                     اسة المحكمة وا 
القضية عليها لتجرى محاكمتهما، إلا أن الرئيس الكيني الذي كان قد أبدى استعداده التام 
للتعاون مع المحكمة والمثول أمامها هو ونائبه، إلا أنه اعتذر عن عدم حضور جلسة 
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المحاكمة كون بقائه في كينيا خلال تاريخ الجلسة أمر ضروري تفرضه وظيفته في أمور 
تطلب حضوره بنفسه في النظر فيها، وفي الوقت الذي شرعت الدائرة الابتدائية في محاكمة ي

أعلنت المحكمة بتأجيل القضية إلى موعد آخر  ،21/19/1121نائب الرئيس الكيني في 
لمحاكمة رئيس كينيا، وذلك بعد أن طلب الادعاء المهلة نظرا لإنسحاب اثنين من الشهود، 

 .1بانسحاب الشاهدين وتم ذلك لنقص الأدلة

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما 
وصوت البرلمان  ،صوت البرلمان الكيني بالاجماع بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية

ا تخلت عن كذلك على أن المحكمة استعمارية، هدفها هو متابعة الأفارقة دون غيرهم، كونه
 .2ي إلى استهداف افريقيامالاختصاص العال

، حكمت المحكمة الجنائية الدولية بإسقاط كل الاتهامات 1122وخلال شهر ديسمبر 
 .3عن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا لعدم كفاية الأدلة لقيام المسؤولية الجنائية الدولية ضده

لدولية، وأثناء التحقيق الذي قامت به ويخلص الباحث إلى القول بأن المحكمة الجنائية ا
امواي روتو، بدءا من توجيه الاتهام سهورو كينياتا ونائبه أو في قضية الرئيس الكيني 

إلى اعتماد التهم ضدهما إلى إحالة القضية أمام الدائرة  ،ا بالتهم المنسوبة إليهماموابلاغه
اديين مثلهما مثل أي متهم يمثل الابتدائية لمحاكمتهما، فإنها قد تعاملت معهما كمتهمين ع

المحكمة ومن ثمة فإن أمامها، متورط في جريمة دولية جنائية وليست له أية حصانة، 
الجنائية الدولية قد تعاملت معهما خلال كل المراحل كأشخاص عاديين دون النظر إلى 
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لاتهام وبذلك تكون المحكمة قد جسدت ضمانة مبدأ المساواة في ا ،مراكزهما أو حصانتهما
 نائبه.و في قضية الرئيس الكيني 

 الفرع الثالث: مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم:
يوفرها نظام روما إن مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم فهو ضمانة أساسية وموضوعية 

المتورطين في ارتكاب  ،الأفارقةالرؤساء والقادة أجل ضمان متابعة ومحاكمة الأساسي من 
ئية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في جرائم دولية جنا

محاكمة عادلة ومنصفة، ولأن الغرض الذي تم إنشاء ( من نظامها الأساسي 18المادة )
لأي متهم مهما كان مركزه في أي دولة يثبت  المحكمة من أجله هو عدم الإفلات من العقاب

قد نص نظام روما الأساسي على ذلك المبدأ في ، ولتورطه في ارتكاب جريمة دولية جنائية
بقولها "لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أي كان ( 19المادة )
  1".أحكامه

إلا أن الوضع يختلف فيما هو مكرس في المبادئ العامة للقانون الجنائي الوطني، 
 بمضيالتي تقترف في تلك الدول بحيث أن الدول تنص في تشريعاتها على تقادم الجرائم 

  2.المقترفةآجال معينة تختلف باختلاف نوع الجريمة 
إلى النص على هذا المبدأ وهو الأساسي واضعو نظام روما أن الذي دفع والحقيقة 

يعود إلى خطورة تلك الجرائم التي تختص بها المحكمة  ،مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم
وأمنه، وخاصة في المدة الأخيرة استقراره  وعدملمجتمع الدولي ومساسها الجسيم بمكونات ا

هذه الجرائم وازدادت وتيرة الانتهاكات لحقوق الإنسان سواء في وقت الحرب أو  تأين كثر 
 3.السلم

وأنه ونظرا لخطورة الجرائم وأثارها على استقرار الأمن في كل دولة، فإن المشرع 
، الخاص بتعديل 1112نوفمبر  21لمؤرخ في: ا 12/22الجزائري قد نص عبر القانون 

                                                           
 . 27/17/2995من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصادق عليه بتاريخ 19المادة  - 1

، ص 1119هومة، الجزائر، ط"، دار شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري، التحقيقعبد الله أوهايبية، " - 2
 وما بعدها. 117

 .276محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 3
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والتي نص من خلالها على عدم  مكرر( 15قانون الإجراءات الجزائية وذلك بإضافة المادة )
، وعدم تقادم الدعوى المدنية أيضا بقولها "لا تقادم الدعوى العمومية لبعض الجرائم الخطيرة

الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح 
وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو اختلاس الأموال 

 .العمومية
والجنح لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات 

 1.المنصوص عليها في الفقرة أعلاه"
مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم، فإنه يعد  إلى القول بأن سبق مماويخلص الباحث 

من أي جريمة قام وحتى لا يفلت أحد من العقاب  ،ضمانة أساسية من أجل المحاكمة العادلة
، لأن أي جريمة دولية ينجر عليها أثار سلبية على أسس ومضت عليها مدة معتبرةبارتكابها 

ن طالت مدة على  ألاالمجتمع الدولي، والحال هذا يتعين                                                يفلت مرتكبيها من العقاب حتى وا 
، لأن الضرر الذي تلحقه الجريمة الدولية يعد ذلك حق من حقوق المجتمع بأسره مضيها

 . وليس حق لفرد بذاته
  للرؤساء سقوط الجرائم بالتقادم الذي يعد ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة عدم إن مبدأ

منهم من العقاب إذا ثبت تورطه في اقتراف جريمة الأفارقة، وعدم إفلات أي والقادة 
دولية جنائية تدخل في اختصاص المحكمة مهما طالت مدة متابعته، ومنها قضية سيف 

تجسيد مبدأ عدم مدى الإسلام القذافي، وسنتطرق إلى وقائعها والاجرائات المتبعة فيها و 
 جاز كما يلي:سقوط الجرائم الدولية المنسوبة إليه بالتقادم بشيء من الاي

إثر تدهور الوضع في ليبيا أدى ذلك إلى وقوع أحداث دموية أنجر عنها مقتل العديد 
وتسببت تلك الأحداث في ارتكاب جرائم  1122من الأشخاص خاصة المدنيين، خلال سنة 

، 1122فبراير من عام  28العزل في ليبيا منذ يوم دولية جنائية ضد السكان المدنيين 
مجلس الأمن الدولي، بعد تأكده من المجازر الواقعة في ليبيا إلى إحالة  الشيء الذي دفع

 2971بموجب قراره الحامل لرقم  ،ذلك الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
/ب من نظام روما الأساسي، وبناء 21وهذا بناء على ما تنص عليه المادة  ،1122لعام 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات  288-66المعدل والمتمم للأمر رقم  1112نوفمبر  21المؤرخ في:  12/22القانون  - 1

 .1112نوفمبر  21بتاريخ  72، الجريدة الرسمية عدد الجزائري الجزائية
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مم المتحدة وموافقة المدعي العام على تلك الإحالة، وبناء على الفصل السابع من ميثاق الأ
بعد الاذن له من طرف الدائرة  على ذلك تم الشروع في التحقيق من قبل المدعي العام

التمهيدية، وتم الشروع في التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن استهداف السكان المدنيين العزل 
ريخ اندلاع الثورة في ليبيا، ولقد طالبت ، وهو تا1122فبراير  28في ليبيا، بدءا من 

المحكمة الجنائية الدولية، من حكومة ليبيا التعاون معها وتسليم لها سيف الإسلام القذافي، 
مذكرة توقيف في عهد  1122يونيو عام  17الذي أصدرت ضده الدائرة التمهيدية بتاريخ 
 .1القذافي، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

م النزاع القانوني بين الدولة الليبية التي تتمسك بحقها في محاكمة سيف لقد احتد
الإسلام القذافي، وبين المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تصر على ولايتها القضائية، 
في محاكمته على أساس عدم استطاعة الحكومة الليبية القيام بمحاكمته محاكمة عادلة 

 . 2ومنصفة
أن المحكمة الجنائية الدولية لا يجوز لها على وما الأساسي قد نص ام ر ظكما وأن ن

شخاص غيابيا، ومن ثمة فهي لا تستطيع محاكمة سيف الإسلام القذافي على لأمحاكمة ا
ذلك الأساس، حتى يتم نقله إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ومن ثمة تبقى 

 .3القضية في مرحلتها الأولية
 ،من نظام روما الأساسي 8م الدولية الجنائية المنصوص عليها في المادة ن الجرائإ

ومنها الجرائم ضد الإنسانية المتابع بها سيف الإسلام القذافي، فهي لا تسقط بالتقادم، والتي 
مهما طالت مدة محاكمته، ولو بقي عشرات السنين دون المحاكمة،  1122تم اقترافها خلال 

ية سيف الإسلام حاليا، وهذا يعد بحق تجسيد لمبدأ ضمانة عدم وهذا ما هو متبع في قض

                                                           
لمفكر، جامعة محمد بن زعيم مريم، شرعية محاكمة سيف الإسلام القذافي، امام المحكمة الجنائية الدولية، مجلة ا 1

 .166، ص21خيضر، بسكرة، العدد 

 .172-171-171المرجع نفسه، ص ص  - 2

https://www.icc-منشور على الموقع الالكتروني:  ، المرجع السابق،حالات/ المحكمة الجنائية الدولية - 3

cpi.int/fr/cases?page=0   25:11الساعة  11/18/1111تاريخ الاطلاع. 
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من نظام روما  19سقوط الجرائم الدولية الجنائية بالتقادم كما هو منصوص عليه في المادة 
 .1الأساسي

ويخلص الباحث إلى القول بأن المحكمة الجنائية الدولية قد جسدت مبدأ عدم سقوط 
سيف الإسلام القذافي باقترافها ضد المدنيين لتي تم اتهام ا ،الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم

مهما طالت مدة عدم مثوله طواعية أو عدم تقديمه للمحكمة  1122 خلال عامالعزل 
شخاص لأالجنائية الدولية بلاهاي، كون هذه الأخيرة غير مسموح لها قانونا بمحاكمة ا

 غيابيا.
يعد ضمانة هامة لعدم إفلات أي مرتكب  كما وأن مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم فهو

لجريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مهما طالت مدة متابعته 
كما هو الشأن بالنسبة للجرائم المرتكبة من قبل قادة ورؤساء إسرائيل في  ،ومحاكمته

وأن الوضع في ليبيا  فلسطين، فهي لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، كما وأنه قانونا ما دام
الحامل  1122قد تم إحالة ذلك عن طريق مجلس الأمن الدولي بموجب قراره الصادر في 

/ب وموافقة المدعي العام للمحكمة 21، والذي تم بناء على ما تنص عليه المادة 2971لرقم 
 وتم بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن اختصاص ،الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة يمتد إلى الدول التي ليست طرفا في نظام روما 
الأساسي، كما هو الشأن بالنسبة لدولة السودان، وبناء على ذلك ونظرا لأن ليبيا في سنة 

كانت في أوضاع سيئة، وقوانينها لا تتضمن كيفية المعاقبة على الجرائم التي اتهم  1122
سلام القذافي بشكل واضح ودقيق، ومن ثمة فهي توجد في أوضاع لا تسطيع بها سيف الا

من خلالها أن تحاكم سيف الاسلام محاكمة عادلة، ومن ثمة فإنه كان من الناحية القانونية 
 .الباحث مه إلى المحكمة الجنائية الدولية حسب وجهة نظريتسليتم والواقعية أن 

 وما الأساسي عقوبة الإعدام:مبدأ استبعاد نظام ر الفرع الرابع: 

للرؤساء والقادة يوفرها نظام روما الأساسي هناك حقوق للمتهم تعد ضمانات موضوعية 
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية وردت في الباب السابع الأفارقة الماثلين أمامه، 

المؤبد  الأساسي على عقوبات السجنروما الدولية فيما يخص العقوبات، فقد نص نظام 
                                                           

 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 19المادة  - 1
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( من 18المنصوص عليها في المادة )جرائم المرتكبي  لىكأقصى عقوبة توقعها المحكمة ع
والذي  27/17/2995المصادق عليه بتاريخ  ،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  12/17/1111.1دخل حيز النفاذ في 

ار تكون المحاكمة على وفي هذا الإط ،ولقد استثنى نظام روما الأساسي عقوبة الإعدام
للمتهم من المحاكمة على المستوى الوطني في الأنظمة وأرحم المستوى الدولي أحسن وأفيد 

  2التي تقرر عقوبة الإعدام.

هذا المبدأ أو الضمانة يخلص الباحث إلى القول إستنادا على ما تم التطرق حوله في و 
ستبعاد عقوبة  الإعدام عن مرتكب إلى التأكيد أن ما نص عليه نظام روما الأساسي، في إ

الذي تضمنه أن القانون الدولي الجنائي الجريمة الدولية الجنائية الواقعة في اختصاصه، 
للأنظمة التي تقرر عقوبة الإعدام، أفضل وأفيد وأرحم بالنسبة ذلك نظام روما الأساسي كان 

 كمة الجنائية الدوليةأمام المحكمبدأ أساسي ويعتبر ذلك حق من حقوق المتهمين المكرس 
كونه قد استثنى عقوبة الإعدام عن مقترفي الجرائم الدولية  ،الأفارقةالرؤساء والقادة لفائدة 

  الجنائية الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مهما كانت خطورتها.

  منه على مبدأ إستبعاد عقوبة الإعدام، 77إن نظام روما الأساسي قد نص في المادة 
الرؤساء ولقد تجسد ذلك في القضايا التي نظرت فيها المحكمة الجنائية الدولية ضد: 

ومنها قضية السيد: جون بيير بيمبا غامبو، الذي هو من قادة الكونغو  ،الأفارقةوالقادة 
والذي تم متابعته ومحاكمته عن تورطه في اقتراف جرائم دولية الديمقراطية المتمردين 

الوسطى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وسنتطرق إلى  جنائية في إفريقيا
ذلك بشيء من وقائعها والإجراءات المتبعة ومدى تجسيد مبدأ استبعاد عقوبة الاعدام و 

 الايجاز كما يلي: 

                                                           
1-  Eric David, le tribunal international pénal l’ex yougoslave, revue belge de droit international, Bruxelles, 

1992, P 588. 

2 -  Amnesty international criminel court check lis for effective implémentation, July 2000, index Lord 

40/11/00, P9. 
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لقد أحالت جمهورية افريقيا الوسطى الوضع القائم في اقليمها إلى المدعي العام 
/أ المتعلقة بالجرائم الدولية 21عملا بما تنص عليه المادة :  للمحكمة الجنائية الدولية،

ببيانات، وتم فتح تحقيق من طرف المدعي العام بعد أخذ الجنائية المرتكبة، ودعمت ذلك 
وقوع جرائم دولية جنائية تدخل في اختصاص إثبات ، أسفر التحقيق عن دائرة التمهيديةلإذن ا

، وهذا بعد دخول نظام روما الأساسي 1111و 1111تي المحكمة الجنائية الدولية، خلال سن
يدية مذكرة توقيف مه، وبعد عام من ذلك أصدرت الدائرة الت12/17/1111حيز النفاذ بتاريخ 
ا غامبو بصفته نائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وعضو بفي حق السيد بيم

وتسليمه  12/18/1115كية بتاريخ ، وتم توقيفه من طرف السلطات البلجي1مجلس الشيوخ
، وتم استجوابه في أول جلسة بتاريخ 11/17/1115إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 

في التهم الموجهة إليه،  بالإقراربدأت الجلسة  21/12/1119، وبتاريخ 12/12/1115
اب جرائم تهم وهي: تهمة ارتك 1أكدت الدائرة الابتدائية الثانية  28/16/1119وبتاريخ 

حرب، وتهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتم الاستماع إلى شهود الادعاء والاستماع 
 .2إلى الضحايا وكذا إلى المدعي العام ودفاع المتهم

حكمت المحكمة الجنائية الدولية على القائد الكونغولي: بيمبا  12/16/1112وبتاريخ 
م حرب وجرائم ضد الإنسانية في جمهورية لإرتكابه جرائ ،عاما 25غامبو بالسجن لمدة 

 .11113-1111افريقيا الوسطى في المدة بين عامي 

إن المحكمة الجنائية الدولية لم يحدث منذ بدأ سريان نفاذ نظامها الأساسي بتاريخ 
و رئيس افريقي أو غيره مثل أ، وأن حكمت بعقوبة الإعدام على أي قائد 12/17/1111

يمة دولية جنائية تدخل في اختصاصها، إذ المحكمة تطبق على أمامها متورطا في أي جر 

                                                           
 .121ولد يوسف مولود، الجنائية المحكمة الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، ص - 1

 .51رجع السابق، صمحمد ذيب، عمراوي خديجة، موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية، الم - 2
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والتي استبعدت عقوبة  ،من نظامها الأساسي 77ذلك ما هو منصوص عليه في المادة 
الإعدام نهائيا وأن أقصى عقوبة يمكن للمحكمة أن توقعها على مرتكب الجريمة الدولية 

 11كانت خطورتها لا تتجاوز  مهما ،من نظامها الأساسي 8المنصوص عليها في المادة 
 .1سنة سجنا

المحكمة الجنائية الدولية ومن خلال جميع الأحكام  نأويخلص الباحث إلى القول 
الأفارقة، قد جسدت ضمانة مبدأ عدم تطبيق عقوبة الرؤساء والقادة الصادرة منها ضد 

وكذلك من خلال  ،ويتأكد ذلك من خلال الحكم الصادر منها ضد القائد بيمبا غامبو ،الإعدام
وكذا من خلال الأحكام العديدة  ،الحكم الذي أصدرته ضد القائد الكونغولي طوماس لوبانجا

 الصادرة منها ضد القادة الأفارقة وغيرهم.

من نظام  77إن ضمانة مبدأ عدم تطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليه في المادة 
ذلك يرتكب جريمة دولية تدخل في و غير أضد أي قائد أو رئيس افريقي  ،روما الأساسي

نظام روما الأساسي لفائدة اختصاصها فهو محترم ومجسد، فإن ذلك يعد إنجاز كبير تضمنه 
المتهمين، قياسا على ما هو مطبق في بعض الأنظمة الوطنية التي تطبق عقوبة الإعدام في 

 ئية الدولية.قوانينها، وأن ذلك المبدأ قد تم تجسيده واقعيا من طرف المحكمة الجنا

الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة في الضمانات الأساسية الإجرائية المبحث الثاني: 
 الأفارقة:

نظام متكامل يتألف من جملة  ،لقد تضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 لين ، الماثالأفارقةللرؤساء والقادة نات من شأنها تكفل عدالة المحكمة، بالنسبة من الضما

بتهم التورط باقتراف جرائم دولية جنائية، تدخل في اختصاص المحكمة المنصوص أمامها 
من نظامها الأساسي، وقد سبق أن تطرقنا في المبحث السابق عن  (18عليها في المادة )

من والتي يتعين مراعاتها  ،أهمية الضمانات الموضوعية التي تضمنها نظام روما الأساسي
الأفارقة محاكمة عادلة، وفي هذا المبحث نتطرق إلى أهم ساء والقادة الرؤ أجل محاكمة 

مراعاتها ويتعين على المحكمة كذلك الضمانات الأساسية الإجرائية، التي تعد ضرورية 
                                                           

 من نظام روما الأساسي 77المادة  - 1



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ..النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

021 

الأفارقة، نظرا لتركز نشاط المحكمة الرؤساء والقادة والأخذ بها أثناء متابعة ومحاكمة 
، بهدف تحقيق المحاكمة العادلة، وفيما يلي رصد لأهم اءالجنائية الدولية في القارة السمر 

الرؤساء والقادة لتمتيع الضمانات الأساسية الإجرائية التي تكفلها نظام روما الأساسي 
مساس المحكمة  ،المحاكمة، التحقيق ،، المتعلقة بمراحل التحرياتالأفارقة الماثلين أمامه

أثناء المتابعة والمحاكمة الرؤساء والقادة ض تمتيع التعاون الدولي، بغر ومبدأ بقرينة البراءة 
 :كما يلي بها، ولقد تم تناول ذلك في مطلبين

المطلب الأول: الضمانات الإجرائية المتعلقة بمراحل التحريات والتحقيق والمحاكمة في 
  الأفارقة.الرؤساء والقادة متابعة ومحاكمة 

حترامها من اسية إجرائية، يتوجب إن نظام روما الأساسي قد تضمن عدة ضمانات أسا
الأفارقة، ورد النص الرؤساء والقادة قبل المحكمة الجنائية الدولية أثناء متابعة ومحاكمة 

 67إلى المادة  81)عليها على وجه الخصوص في نظام روما الأساسي تفصيلا في المواد 
 :ثة فروع كما يليمنه(، من أجل ضمان المحاكمة العادلة لهم، ولقد تم تناول ذلك في ثلا

 الفرع الأول: الضمانات المتعلقة بمرحلة التحريات:

، فإنه وبموجب المادة الأفارقةللرؤساء والقادة من أجل ضمان المحاكمة العادلة 
في  ءمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يقوم المدعي العام بالبد( 81/2)

                                               ت إليه، ما لم يتخذ قرارا  بعدم وجود أساس معقول المعلومات التي وصل مبعد تقييالتحريات 
 :في التحريات يأخذ في اعتباره ما يلي ء، وعند اتخاذه قرار البد1إجراءات التحقيقلمباشرة 

ما إذا كانت المعلومات المتوفرة للمدعي العام توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن ثمة  -أ
قد اقترفت أو  ،روما الأساسي جريمة دولية ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام

 2.يجري اقترافها

ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة وفقا لما تنص عليه المادة  -ب
(27).3 
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عليهم، أن ثمة  المجنيما إذا كان يرى أخذا في اعتباره جسامة الجريمة ومصالح  -ج
يتوجب ، 1ح العدالةمبررات أساسية تدعو للاعتقاد بأن إجراء التحقيق لن يخدم مصال

 2عليه أن يخطر الدائرة التمهيدية بذلك.

وللدائرة التمهيدية اعتمادا على طلب الدولة الشاكية أو مجلس الأمن أو بمبادرة منها 
مراجعة قرار المدعي العام القاضي بعدم مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق، أو المحاكمة 

ذلك القرار، ويصبح قرار المدعي العام في ذلك  والطلب إلى المدعي العام إعادة النظر في
 3.الإطار غير نافذا، إلا بعد قبوله من طرف الدائرة التمهيدية

النظر من جديد في طلب تحريك الدعوى وللمدعي العام في أي وقت له الحق 
العمومية والتقاضي اعتمادا على وقائع أو معلومات، برزت جديدة اعتمادا على ما نصت 

  4( من نظام روما الأساسي.15828دتين )عليه الما

وللمدعي العام عند القيام بالتحريات جمع الأدلة وطلب حضور المتهمين والشهود 
عليهم واستجوابهم، وله كذلك الحق في طلب التعاون من أي دولة أو منظمة  والمجني

   5.حكومية أو غير حكومية لمباشرة الدعوى على الوجه الأحسن والأكمل

ق للمدعي العام أن يتخذ أو يطلب اتخاذ تدابير لكفالة سرية المعلومات أو كما يح
حماية أي شخص أو الحفاظ على الأدلة، وكذلك طلب في قضية منظورة من طرف الدائرة 

 6( من نظام روما الأساسي.85طبقا للمادة )التمهيدية القبض على أي متهم 

ساسي من أجل ضمان المتابعة ومن ضمن الضمانات التي نص عليها نظام روما الأ
، هو أنه يتعين على المدعي العام واجب مراعاة الأفارقةللرؤساء والقادة والمحاكمة العادلة 

حقوق الأشخاص المشتبه تورطهم في ارتكاب جرائم دولية جنائية قبل الشروع في التحريات 
 وأثناء التحريات بما يلي:
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       1.تراف بأنه قد ارتكب الجرمالاع عدم إجبار المتهم على تجريم نفسه أو -أ

لا يسمح نظام روما الأساسي للمدعي العام على إخضاع الشخص بأي طريقة   -ب
كانت للتعذيب مهما كان نوعه، ولا يجوز إخضاع أي شخص بأي شكل من أشكال 

 2.إنسانية أو المهينةلاالمعاملة أو العقوبة القاسية أو ال

في استجواب المتهم إذا كان بلغة لا يفهمها أو ويتعين على المدعي العام عند البدء  -ج
ترجمات اليتحدث بها، أن يمكنه بالاستعانة بمترجم شفوي كفء والحصول على 

 3.التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف

لا يسمح نظام روما الأساسي إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي، ولا  -د
اب وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام يجوز حرمانه من حرياته إلا للأسب

 4روما الأساسي.

للرؤساء هذه ضمانات هامة يتوجب مراعاتها وتوفرها  إنيخلص الباحث إلى القول و 
المتورطين في جرائم دولية جنائية أثناء متابعتهم، لأن من شأن احترام تلك الضمانات والقادة 

  ة بمحاكمة عادلة.الأفارقالرؤساء والقادة ما يمكن من تمتيع 

ومن ضمن الضمانات التي نص عليها نظام روما الأساسي حين توجد أسباب تدعو 
 ،للاعتقاد بأن شخص ما قد اقترف جريمة من ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة

إما  ،استجواب ذلك الشخص المشتبه تورطه في جريمة دولية جنائيةويكون من الضروري 
( من 9بموجب المادة )عام أو السلطات الوطنية استنادا على طلب مقدم من قبل المدعي ال
احترام ومن ضمن تلك الضمانات من أجل المحاكمة العادلة هي ضرورة النظام الأساسي، 

 :وهذه الحقوق هي كما يلي ،5إبلاغه بها قبل استجوابهالحقوق التالية له ويتعين 
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بأن ثمة أسباب تدعو للاعتقاد بأنه قد  إعلامه بها قبل البدء في استجوابه،أن يتم  -أ
 1اقترف جريمة من ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة.

إن التزام الصمت من قبل الشخص المشتبه تورطه في جريمة دولية جنائية، فإن  -ب
 2ذلك لا يعد سببا أو عاملا في تقرير الذنب أو البراءة.

ذا لم يكن يتعين على المدعي العام تمكين المتهم بالمس -ج                                           اعدة القانونية التي يختارها، وا 
في أية حالة تقتضي فيها لدى الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة 

دواعي العدالة، دون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا 
  3النوع إذا لم يكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.

العام أن يجري استجواب المتهم في حضور محام، ما لم كما يتعين على المدعي 
 4عن حقه في الاستعانة بمحام. بكل حريةيتنازل الشخص المتهم 

القول بأن الضمانات المتطرق إليها أعلاه والتي تضمنها ومما تقدم يخلص الباحث إلى 
لرؤساء اوهي تعد ضمانات جوهرية لتمتيع  ،نظام روما الأساسي فهي في غاية من الأهمية

الأفارقة أثناء متابعتهم ومحاكمتهم بمحاكمة عادلة ومنصفة، ويتعين على المحكمة والقادة 
 .الجنائية الدولية الأخذ بها كما وردت في نظام روما الأساسي

كما وأنه ومن ضمن الضمانات التي تضمنها نظام روما الأساسي من أجل المحاكمة 
بصلاحيات إلقاء القبض على الأشخاص  متحديد القائ ، هوالأفارقةللرؤساء والقادة العادلة 

( من نظام روما 18المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية، المنصوص عليها في المادة )
إذ خولت تلك الصلاحيات للدائرة التمهيدية، بحيث جعلت مسألة إلقاء القبض  الأساسي،

ي العام ليس له الحق في إلقاء ، وأن المدعمن اختصاص الدائرة التمهيديةعلى المتهم 
  5القبض على أي متهم.
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الهدف من ذلك هو توفير الضمانات الأساسية من أجل  إنيخلص الباحث إلى القول و 
، لأن المدعي العام في حقيقة الأمر فهو الأفارقةللرؤساء والقادة الوصول إلى محاكمة عادلة 

يفترض فيهم النزاهة والحياد ع في حين أن قضاة الموضو  ،طرف أساسي وخصم في القضية
التام وغرضهم هو الوصول إلى الحقيقة، المتمثلة بإنصاف المتهم بمحاكمة عادلة فإن تبين 

ن ظهر وأن الأدلة غير كافية  ،وأنه مذنب تمت معاقبته طبقا للقانون صرح ببراءته لعدم                              وا 
 .كفاية الأدلة ولفائدة الشك إعمالا لقرينة البراءة

وما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد وفر أيضا ضمانات أخرى كما وأن نظام ر 
في ارتكاب  ينمتورطال، الأفارقةالرؤساء والقادة من أجر ضرورة إبعاد كل شبهة عن محاكمة 

( من نظام روما الأساسي، 18جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة )
نظام روما الأساسي بأنه يحق للمدعي العام أو  بغرض تحقيق المحاكمة العادلة، ولقد نص

بعاده عن الفصل في                                                                               أي شخص آخر محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي وا 
  1أو حياده أو استقلاله محل شك لسبب من الأسباب.إذا كانت نزاهة القاضي دعوى معينة، 

المحاكمة العادلة وأن ما ذكر أعلاه يعد ضمانة أساسية من شروط وخلاصة القول 
بعاد عن المحكمة أية شبهة مهما كانت بغرض إخضاع المتهمين لمحاكمة عادلة                                                                          وا 

الرؤساء ومنصفة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وضمانا لمحاكمة 
ارتكاب جريمة أو ب ،لمتهمينلالأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة عادلة والقادة 

( من نظام روما الأساسي، بأن 18أكثر من الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة )
منح نظام روما الأساسي الحق لأي متهم يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي 

إذا كان حياد أي منهم محل شك لسبب من  ،تنحية المدعي العام أو أحد نوابه وقت
  2الأسباب.

مانات المتطرق إليها في هذا الإطار نص عليها نظام روما ضمانة تضاف للضوهو 
 بمحاكمة عادلة ومنصفة.الأفارقة الرؤساء والقادة الأساسي بغرض الوصول فعليا إلى تمتيع 
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  وما بعدها من  81إن الضمانات الخاصة بمرحلة التحريات المنصوص عليها في المادة
العديد من القضايا التي نظرت فيها  الكثير منها في دنظام روما الأساسي، قد تم تجسي

ومن بينها قضية الرئيس  ،الأفارقةالرؤساء والقادة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة ب
الليبي السيد معمر القذافي، وسنتطرق إلى وقائعها والإجراءات التي أتبعت فيها، ومدى 

 از كما يلي:إحترام مبدأ الضمانات المتعلقة بمرحلة التحريات بشيء من الايج

بدأت ثورة شعبية في ليبيا ضد نظام الرئيس معمر القذافي  27/11/1122أنه بتاريخ 
سنة، وسرعان ما توسعت إلى مختلف  21تطالب بإنهائه، والذي بقي في سدة الحكم زهاء 

ربوع البلاد، وقد تأثرت هذه الثورة، بما سبقها من ثورات التي وقعت في كل من تونس 
ضت إلى إسقاط حكم الرئيس التونسي بن علي والرئيس المصري حسني ومصر، والتي أف

شرعت قوات الأمن الليبية  1122أنه وخلال النصف الأخير من شهر فيفري ، 1مبارك
بهجمات في كل أنحاء ليبيا، وعلى الخصوص في بنغازي ومصراتة وطرابلس، أين يقيم أزيد 

كين في المظاهرات، المضادة لحكم من نصف سكان ليبيا، على السكان المدنيين المشار 
الرئيس معمر القذافي، والذين اعتبروا منشقين، وأن الهجمات التي قامت بها القوات الليبية، 
تمثلت في عدة أمور منها: تفتيش المنازل واعتقال المنشقين المزعومين مع اطلاق النار 

معوا في الأماكن العامة، مع الذين تج ،بواسطة الأسلحة الثقيلة الفتاكة على المدنيين العزل
 .2الاستعانة بالدعم الجوي ونيران القناصة

نه وبالنظر إلى الأوضاع الخطيرة التي حدثت في ليبيا إثر وقوع مظاهرات عارمة، إ
، والتي تطالب بإنهاء نظام 1122عبر التراب الليبي خلال نصف الأخير لشهر فيفري 

نحاء البلاد الليبية، والتي تصدت لها قوات النظام الرئيس القذافي، والتي امتدت إلى مختلف أ
بما تملك من أسلحة، مما تسبب في مقتل وجرح العديد من المدنيين العزل عبر التراب 
الليبي، وأدى ذلك إلى وقوع جرائم القتل العمدي والاضطهاد ضد المدنيين العزل بشكل كبير، 
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التقارير التي حصل عليها، يقوم مما جعل مجلس الأمن الدولي وبناء على المعلومات و 
، والذي تمت المصادقة عليه من 2971بإصدار القرار الحامل لرقم  16/11/1122بتاريخ 

طرف جميع أعضاء مجلس الأمن، والذي أحال الوضع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية 
وبناء  ،/ب من نظام روما الأساسي21الدولية، والذي تم بناء على ما تنص عليه المادة 

على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حول الجرائم الدولية الجنائية التي يبدو لمجلس 
 . 1في إقليم ليبيا والداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالأمن بأنها قد ارتكبت 

نه وبناء على قرار مجلس الأمن الدولي والذي أحال الوضع المتدهور في ليبيا إلى إ
مدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، شرع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ال

وتوصل من خلال  ،بالقيام بالتحريات والتحقيقات حول ما حدث في ليبيا من أعمال عنف
التحريات التي قام بها إلى الاعتقاد بارتكاب جرائم القتل والاضطهاد من طرف النظام 

ن العزل خلال النصف الأخير من شهر فبراير والتي تدخل في الليبي، ضد المدنيي
والتي تشكل جرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في  ،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

من نظام روما الأساسي، وأن ما قام به المدعي العام فهو مخول له بموجب  7المادة: 
 .2وما بعدها من نظام روما الأساسي 81المادة: 

يخلص الباحث إلى القول أن ما قام بها المدعي العام فيعد ذلك تجسيد لمبدأ ضمانات و 
تحريات المخولة له القيام بها من أجل الوصول إلى الحقائق قبل الالتماس من الدائرة 
التمهيدية إصدار مذكرات التوقيف، ضد المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية، تدخل 

جنائية الدولية، لأنه من ضمن السلطات المخولة له أثناء التحريات في اختصاص المحكمة ال
 هو الوصول إلى الاعتقاد بوقوع جرائم دولية فعلا أو عدم وقوعها.
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ن المدعي العام وبعد التحريات التي قام بها وتوصل إلى الاعتقاد بوقوع جرائم ضد إ
، ولذلك 1122فبراير  28 الإنسانية من طرف النظام الليبي ضد المدنيين العزل بدءا من

وبعد الانتهاء من التحريات، التمس من الدائرة التمهيدية اصدار  26/18/1122وبتاريخ 
ورئيس جهاز  أوامر القبض ضد كل من السادة: معمر القذافي، سيف الإسلام القذافي

تل لتورطهم في اقتراف جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الق ،المخابرات عبد الله السنوسي
الناتجة عن  ،11221فيفري  28العمدي والاضطهاد ضد المدنيين العزل في ليبيا بعد 

في الشوارع والمنازل في بنغازي ومصراطة وطرابلس وأماكن  الهجمات ضد المدنيين العزل
واستجابة لذلك الطلب قامت الدائرة التمهيدية بإجراء تحقيق بخصوص الحالة في ، أخرى

سيف الإسلام ، ليبية، ثم أصدرت مذكرة اعتقال في حق معمر القذافيالجماهيرية العربية ال
القذافي وعبد الله السنوسي، على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل العمد 
والاضطهاد ضد السكان المدنيين العزل على وجهه الخصوص في ليبيا المنصوص عليها 

 .71/16/11222في نظام روما الأساسي وهذا بتاريخ 

تم الإعلان عن مقتل معمر القذافي ولذلك قررت الدائرة  11/21/1122وبتاريخ 
وضع حد نهائي لإجراءات الدعوى ضده بعد استلام شهادة  11/22/1122التمهيدية في 

 .3وفاته من السلطات الليبية

أحال  ويخلص الباحث إلى القول بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد ان
بتاريخ  2971إليه مجلس الأمن الدولي الوضع المأسوي الليبي بموجب القرار الحامل لرقم 

، قام بالتحريات بعد حصوله على اذن الدائرة التمهيدية كما هو منصوص 16/11/1122
وتوصل إلى وجود أساس معقول يدعو إلى  ،من نظام روما الأساسي 28عليه في المادة 

قد اقترفوا جرائم  ،سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، معمر القذافيالاعتقاد بأن السيد 
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والتي تشكل جرائم  ،على التراب الليبي 1122فبراير  28القتل العمد والاضطهاد بدءا من 
ضد الإنسانية، وبعد انتهائه من التحريات التمس من الدائرة التمهيدية اصدار مذكرات 

، ولقد استجابت المحكمة إلى ملتمس المدعي العام للمحكمة الإيداع ضد المذكورين أعلاه
أصدرت  17/16/1122، وهذا بعد أن قامت بتحقيق وبعد ذلك وبتاريخ  الجنائية الدولية

سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، على خلفية ، أوامر القبض ضد: معمر القذافي
على  1122فبراير  28نيين الواقعة بعد اقترافهم لجرائم ضد الإنسانية في حق السكان المد

 التراب الليبي.
وما بعدها من  81وبذلك فإن المدعي العام قد قام بما هو مخول له بموجب المادة 

وبذلك يكون قد جسد معظم ضمانات التحري الهادفة إلى عدم إفلات  ،نظم روما الأساسي
ة في ليبيا مهما كان مركزه وهذا أي متورط في ارتكاب الجرائم الدولية ضد الإنسانية الواقع

 تحقيقا لضمانات المحاكمة العادلة.
 الفرع الثاني: الضمانات المتعلقة بمرحلة التحقيق:

، التي الأفارقةالرؤساء والقادة نه من ضمن الضمانات الأساسية الإجرائية في متابعة إ
مرحلة التحقيق  نص عليها نظام روما الأساسي من أجل توفير شروط المحاكمة العادلة في

 والمنوط قيامها إلى الدائرة التمهيدية تتمثل في الآتي:التي تسبق مرحلة المحاكمة، 
يقع على عاتق الدائرة التمهيدية المكلفة بالقيام بالإجراءات الأولية التي تسبق مرحلة  -

المحاكمة مسؤولية حماية حقوق المتهمين المنصوص عليها في النظام الأساسي 
 1نائية الدولية.للمحكمة الج

                                                                       أن تصدر القرارات والأوامر الضرورية اللازمة استنادا  إلى طلب المدعي العام  -
لأهداف التحقيق، لأن غرض التحقيق الأساسي هو البحث بكل الوسائل الممكنة قبل 

  2.مرحلة المحاكمة لمعرفة ما إذا كان المتهم مذنب من عدمه

اعتمادا على طلب شخص تم إلقاء القبض  كما يجوز للدائرة التمهيدية إصدار أوامر
( من النظام الأساسي للمحكمة 85عليه أو تم مثوله بناء على أمر الحضور تطبيقا للمادة )
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مثل الجنائية الدولية، وهي مخولة قانونا بإصدار ما يلزم من الأوامر، بما في ذلك أية تدابير 
يلزم من تعاون تلتمس ما  واسي، أ( من نظام روما الأس86التدابير المذكورة في المادة )

 1.من نظام روما الأساسي من أجل مساعدة الشخص في تحضير دفاعه 9عملا بالباب 

نظام روما الأساسي قد وفر هذه الضمانات من أجل  إنويخلص الباحث إلى القول 
جرائم المتورطين في ارتكاب جريمة أو أكثر من ال ،الأفارقةللرؤساء والقادة المحاكمة العادلة 

   المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

                                بأن ذلك أمرا  مهما حماية للمجنى عندما ترى اتخاذ ترتيبات كما يجوز للدائرة التمهيدية 
وحماية كذلك الأشخاص الذين تم إلقاء  عليهم والشهود وخصوصياتهم والحفاظ على الأدلة

ر، وكذلك حماية المعلومات المتعلقة القبض عليهم أو امتثلوا بإرادتهم استجابة لأمر الحضو 
  2الوطني.القومي بالأمن 

بالقيام باتخاذ خطوات  العام يالموافقة للمدع ىكما يجوز للدائرة التمهيدية أن تعط
تحقيق مضبوطة ومعينة وبدقة داخل إقليم دولة طرف، دون أن يكون ذلك قد ضمن تعاون 

لدائرة التمهيدية في هذه الحالة بعد أخذها في تلك الدولة بناء على الباب التاسع، إذا قررت ا
نه من الواضح أن الدولة أالاعتبار أراء الدولة المعنية أي مراعاتها، كلما استطاعت ذلك، 

غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون وهذا راجع إلى عدم وجود أي سلطة أو عنصر من 
ب التعاون بموجب الباب عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون في استطاعته تنفيذ طل

 3.التاسع

للرؤساء والقادة تحقيق المحاكمة العادلة إلى هدف ويرى الباحث أن ما تم التطرق إليه ي
الأفارقة المتورطين في أي جريمة من الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما 

 الأساسي.

العقاب، نص نظام  كما وأنه ومن أجل المحاكمة العادلة والسريعة وعدم الإفلات من
( منه على أنه للدائرة التمهيدية الحق في إصدار أمر القبض 85روما الأساسي في المادة )
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أو الحضور، ضد كل شخص مهما كان مركزه يبدو بأنه متورط في جريمة أو أكثر تدخل 
لمحكمة، ويتم ذلك بعد الشروع في التحقيق، بناء على طلب المدعي العام، في اختصاص ا

، كما أن لها مرفوقا بأدلة تبين تورط ذلك الشخص في ارتكاب جريمة دولية جنائية ويكون
 السلطة في إصدار أمر القبض على الشخص إذا اقتنعت بالآتي:

 بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام: 

ي اختصاص وجود مبررات معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل ف -
 1.المحكمة، وأن القبض على الشخص يظهر بأنه أمر ضروري

                                                                         كما يتعين عرض المقبوض عليه فورا  على السلطة القضائية وهذه ضمانة من شأنها 
ا قد تصحح الأخطاء التي يمكن أن تقع في هذا ـوضع حد للقبض التعسفي على الأفراد، كم

ينطبق على ذلك الشخص، وأنه قد تم في أجل قصير، وللتأكد من أن أمر القبض المجال 
 2.رعيةموفقا للأصول ال

أمام ( منه عن الإجراءات الأولية 61كما نص نظام روما الأساسي في المادة )
الأفارقة، إذ نصت تلك المادة للرؤساء والقادة المحكمة، بهدف ضمان المحاكمة العادلة 

   كما يلي:نات على مجموعة من الضماالمذكورة أعلاه في فقراتها الخمسة 

وبعد أن يتم تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره بإرادته أمامها أو بناء على أنه  -
أمر الضبط أو إحضار، تتأكد الدائرة التمهيدية بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعي 
بأنه قد ارتكبها وبكل حقوقه على ما ينص عليه نظام روما الأساسي، بما في ذلك 

 3راج المؤقت في انتظار المحاكمة.حقه في طلب الإف

في انتظار         مؤقتا      ا  أنه من حق الشخص الخاضع لأمر القبض أن يطلب منحه إفراج -
، ويقدم هذا الطلب للدائرة التمهيدية، ويبقى الشخص محتجزا إذا محاكمته فيما بعد

 (85من المادة ) 2اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 
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ذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك قضت بالإفراج عن الشخص المحتجز اكتملتقد                                                                       ، وا 
  1.بغيرهابناء على أمر بالقبض بشروط أو 

ظ على حقوق المتهم وضمانا للمتابعة والمحاكمة العادلة، اأن المحكمة بغرض الحف -
زه، ولها أن تقوم بمراجعة بصورة دورية قرارها الخاص بالإفراج عن الشخص أو احتجا

على طلب المدعي العام أو الشخص، وبناء على ة لحظة اعتمادا تفعل ذلك في أي
هذه المراجعة يمكن للدائرة التمهيدية أن تعدل قرارها فيما يخص الاحتجاز أو الإفراج 

   2.أو شروط الإفراج، إذا اقتنعت بأن تغيير الظروف يتطلب ذلك

ى آخر للتأكد من عدم احتجاز الشخص لفترة غير ن الدائرة التمهيدية تقوم من حين إلإ
ذا من غير مسوغ له معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير  تراءى لها                         طرف المدعي العام، وا 

  3.شرطبلا أي هذا التأخير تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص بشروط أو 

يحجز  لاوأكل ذلك من أجل الحفاظ على حقوق المتهم ويخلص الباحث إلى القول بأن 
 تعسفا، وهذا من ضمن ضمانات المتابعة والمحاكمة العادلة للمتهمين.

أنه يجوز للدائرة التمهيدية عندما ترى ضرورة إصدار أمر إلقاء القبض على كما 
  4شخص مفرج عنه بهدف ضمان حضوره أمامها.

الغرض من إلقاء القبض على المتهم قول حسب وجهة نظر الباحث أن وفحوى ال
عنه في هذه المادة هو من أجل الإسراع في إجراءات المحاكمة خدمة للمحاكمة  المفرج
 .ليس إلا العادلة

 إلى ما يلي:كذلك ومما تقدم يخلص الباحث 

أن ما تضمنته المادة المشار إليها أعلاه في فقراتها كلها يعد ذلك ضمانات إجرائية 
 الأفارقةالرؤساء والقادة تمكين جوهرية يتعين احترامها من قبل الدائرة التمهيدية، مع 
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بهدف تحقيق المحاكمة  ،المتورطين أمامها بجرائم دولية جنائية بتمتيعهم بتلك الضمانات
 .العادلة

بلاغه بالجرائم المنسوبة إليه بما في ذلك حقه كما وأنه                                                                          بحضور المتهم أمام المحكمة وا 
د من ضمانات المحاكمة في طلب الإفراج عنه مؤقتا في انتظار محاكمته، فإن ذلك يع

العادلة، كما وأن حق المتهم الخاضع لأمر القبض طلب الإفراج عنه في انتظار محاكمته، 
فهو الآخر يعد ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين أمام الدائرة التمهيدية، وأن 

مة العادلة تقرر ما تراه يتفق وروح القانون، فذلك ضمانة من ضمانات المحاك هذه الأخيرة
 .أيضا

 ،كما وأن مراجعة الدائرة التمهيدية إمكانية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه من عدمه
فهو الآخر يعد ضمانة أيضا من ضمانات المحاكمة العادلة بهدف الحفاظ على حقوق 

 المتهمين الماثلين أمام الدائرة التمهيدية.

لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، جاء المتعلقة با 2995وقبل صدور معاهدة روما لعام 
مع في النظام الأساسي للمحكمتين الدوليتين المؤقتتين ليوغسلافيا سابقا ورواندا مواد متطابقة 

( 12و 11، وهي المادتين )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 22المادة )
    1.ها كل متهمهاتين المادتين تعدد الحالات التي يجب أن يتمتع ب

أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاءت فيه النصوص الخاصة بهذه 
الحقوق والضمانات، التي يمتع بها الشخص المتهم قبل المحاكمة خاصة أثناء مرحلة 

في عدم إجبار الشخص على تجريم نفسه التحقيق متفرقة، وهي تتمثل على وجه الخصوص 
نه مرتكب الفعل المجرم وعدم جواز إخضاعه لأي شكل من أشكال القسر أو أو الاعتراف بأ

   2.الإكراه والتهديد أو التعذيب

( منه بخصوص اعتماد التهم قبل 62في المادة )قد نص كما وأن نظام روما الأساسي 
ن بتهم تورطهم في جريمة أو أكثر م ،الماثلين أمام المحكمةالأفارقة الرؤساء والقادة محاكمة 

                                                           
من النظام الأساسي  12من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا والمادة  11أنظر المادة  - 1

 للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

 .188أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص  - 2
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بمحاكمة من أجل تمتيعهم على عدة ضمانات الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 
 كما يلي:، عادلة

أنه وخلال فترة معقولة من تاريخ تقديم الشخص إلى المحكمة أو امتثاله بمحض  -
لإقرار التهم التي يرغب المدعي العام طلب المحاكمة على ضوئها، إرادته أمامها 

جلسة لذلك الغرض، يحضرها كل من المدعي العام والمتهمين وبناء على ذلك تعقد ال
  1.ومحام المتهمينالمتورطين في جريمة دولية جنائية 

كما يسمح نظام روما الأساسي للدائرة التمهيدية وبناء على التماس المدعي العام أو 
التهم بمبادرة منها، عقد جلسة اعتماد التهم دون حضور الشخص المتهم المنسوب إليه تلك 

ويكون ذلك ، بهدف اعتماد تلك التهم التي يرغب المدعي العام طلب المحاكمة على ضوئها
  2:في الحالات التالية

  3قه في الحضور لجلسة اعتماد التهم.قد تنازل عن حعندما يكون المتهم  

  عندما يكون المتهم قد فر أو لم يتم معرفة أين يتواجد على الرغم من أن الدائرة
بلاغه التمهيدي                                                                  ة قد سعت للعثور عليه ولم تتمكن من ذلك، بغرض حضوره الجلسة وا 

، وفي هذه الحالة يتم تمثيل المتهم عن 4بالتهم وبأن جلسة ستنعقد لإقرار تلك التهم
  5الدائرة التمهيدية أن ذلك في مصلحة العدالة. قررما تنطريق محام، حي

تمكين المتهم على حتمية  (62/1وأن نظام روما الأساسي قد نص في المادة )كما 
، بصورة المستندات التي على ضوئها، يعتزم المدعي العام هخلال فترة معقولة بتزويد

الاستناد عليها في جلسة إقرار التهم، كما يجوز للدائرة التمهيدية أن تصدر الأوامر فيما 
  6الجلسة. لأهدافيتعلق بالكشف عن المعلومات 
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، بأنه يجوز للمدعي العام قبل الجلسة أن يواصل كما تضمن نظام روما الأساسي
من التهم، ويتعين عليه في هذه الحالة إجراءات التحقيق، كما يجوز له تعديل أو سحب أيا 

تبليغ المتهم قبل فترة معقولة من تاريخ موعد جلسة اعتماد التهم، بأي تعديل لأية تهمة أو 
   1تمهيدية بمبررات السحب.كما يبلغ المدعي العام الدائرة السحب أي تهمة 

كما يتعين على المدعي العام أثناء انعقاد جلسة اعتماد التهم، أن يقدم الأدلة الكافية 
د مبررات أساسية تدعو للاعتقاد بأن المتهم قد و عن كل تهمة من التهم للبرهنة على وج

لأدلة، ولا تقديم عرض مختصر لاقترف الجريمة المنسوب فعلها إليه، ويجوز أيضا للمدعي 
 2يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المزمع إدلائهم للشهادة في المحاكمة.

ومما تقدم يخلص الباحث إلى التأكيد بأن ما تم التطرق إليه آنفا، يعد ذلك من قبيل 
الماثلين أما  أثناء التحقيق ،الأفارقة بهاالرؤساء والقادة الضمانات الإجرائية الأساسية لتمتيع 

الجنائية الدولية بتهم منسوبة إليهم بالتورط في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المحكمة 
مع  ،بهدف محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ،الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة
يثبت تورطه في ارتكاب أي جريمة دولية  فيمنالحفاظ على عدم الإفلات من العقاب، 

  جنائية تدخل في اختصاص المحكمة.

الأفارقة الرؤساء والقادة بها  عدة ضمانات يتعين تمتيعكما تضمن نظام روما الأساسي 
المتورطين في أحد الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي أثناء مرحلة 
التحقيق، الذي تقوم به الدائرة التمهيدية وهذه الضمانات فهي حق للشخص المتهم أثناء 

 :ا نظام روما الأساسي وهي كما يليالجلسة، نص عليه

 بكل حرية.الحق في الاعتراض على التهم الموجهة إليه أن للمتهم  -

أن يطعن في الأدلة المقدمة من طرف المدعي العام، وأن يطلب من الدائرة التمهيدية  -
 استبعادها وله أن يقدم كل ما عنده من التبريرات التي يعزز بها ما يطلبه.

   3.م أدلة من طرفهوله الحق في تقدي -
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ويخلص الباحث إلى التأكيد بأن الضمانات المشار إليها أعلاه فهي هامة وجوهرية 
من أجل أن تتم المتهمين الأفارقة الرؤساء والقادة تمتع بها أن  الدائرة التمهيديةيتوجب على 

 ومنصفة. متابعتهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة

حيات للدائرة التمهيدية أثناء اعتماد التهم، كما أن نظام روما الأساسي قد منح صلا
على أساس جلسة اعتماد التهم أن تقرر ما إذا كان ثمة أدلة كافية لإثبات وجود أسباب 

كما يجوز للدائرة  ،1جوهرية تدعو للاعتقاد بأن المتهم قد ارتكب ما نسب إليه من جرائم
 :التمهيدية بناء على قرارها هذا أن تخلص إلى ما يلي

  تعتمد التهم التي قررت بصددها وجود أدلة كافية، وتحيل الشخص إلى دائرة أن
  2أقرتها.ابتدائية لمحاكمته على التهم التي 

  3إقرار التهم التي قررت الدائرة بصددها عدم كفاية الأدلة.أن ترفض 

 أن تؤجل الجلسة وأن تطلب من المدعي العام ما يلي: 

 . 4ات فيما يخص تهم معينةإضافة أدلة أخرى أو القيام بالتحري -

 تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة يظهر منها وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل -
  5.هااختصاصهي الأخرى في 

التمهيدية إقرار تستبعد الدائرة كما أن نظام روما الأساسي نص في الحالات التي 
ق من التماس من الدائرة من قيام المدعي العام في وقت لاحبتهمة ما، فإن ذلك لا يمنع 
 6أن يكون الطلب مدعما بأدلة إضافية جديدة.التمهيدية اعتمادها، بشرط 

أن كلما ذكر فهو يهدف لتحقيق المحاكمة العادلة التي تتمثل في يخلص الباحث و 
في أي جريمة من الجرائم الدولية الجنائية ي متهم متورط من العقاب لأالتأكد من عدم إفلات 
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ضمانا للمحاكمة العادلة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  التي هي من
 .للمتهمين

في  الشروعوقبل كما أن نظام روما الأساسي قد أجاز للمدعي العام بعد إقرار التهم 
 إبلاغوبعد المحاكمة، أن يقوم بتعديل التهم وذلك بعد حصوله على موافقة الدائرة التمهيدية 

 1.المتهم بذلك

أنه إذا رغب المدعي العام إلى إضافة تهم أخرى جديدة أو الاستعاضة عن تهمة كما 
أكثر خطورة، يتوجب عقد جلسة في نطاق هذه المادة لإقرار تلك التهمة، وبعد بدء أخرى ب

 2المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهمة بموافقة الدائرة الابتدائية.

فيما يان أي أمر حضور سبق صدوره كما نص نظام روما الأساسي بأنه يتوقف سر 
   3.يخص أي من التهم لا تقرها الدائرة التمهيدية أو يسحبها المدعي العام

يعد ضمانات جوهرية ( 62المادة )في ورد كل ما  نيخلص الباحث إلى القول أو 
ف بهدالماثلين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم منسوبة إليهم  ،الأفارقةللرؤساء والقادة 

، لأن هدف المحكمة هو أن لا يظلم أحد أمامها وأن لا ومنصفة ضمان لهم لمحاكمة عادلة
جريمة دولية أي مهما كان مركزه في أي دولة إذا ثبت تورطه في  يفلت أحد من العقاب

 .جنائية تدخل في اختصاص المحكمة

 اسي وعلى إن الضمانات المتعلقة بمرحلة التحقيق المنصوص عليها في نظام روما الأس
منه وما بعدها، قد تم تجسيد الكثير منها في بعض  62وجه الخصوص في المادة 

الأفارقة الرؤساء والقادة القضايا التي نظرت فيهم المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة ب
ومنها قضية: علي محمد عبد الرحمان المدعو علي كوشيب، وسنتطرق إلى وقائعها 

ا، ومدى تجسيد مبدأ الضمانات المتعلقة بمرحلة التحقيق فيها، والإجراءات المتبعة فيه
ولاسيما ضمانة جعل إصدار مذكرات الإيداع من اختصاص الدائرة التمهيدية دون 

 المدعي العام، بشيء من الايجاز كما يلي: 
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تعاونت قوات الجنجويد مع قوات الحكومة السودانية في فترة نزاعها  1111في أوائل 
ومة، إذ قامت الحكومة مع الجنجويد التي قائدها كلجماعات المتمردة عن الحالمسلح ضد ا

الأساسي هو: علي محمد عبد الرحمان المدعو علي كوشيب، بهجمات جوية وبرية تطهيرية 
المساليت والزغاوة، التي تنتسب إليها الجماعات ، عرقية، شملت مدنيين من جماعات الفور

را أكثر من مليون شخص من منازلهم سواغتصاب وتهجير ق المتمردة، وتم قتل العديد منهم
، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في 1112-1111خلال سنتي 

 .1من نظام روما الأساسي 8المادة 

كما وأن علي محمد عبد الرحمان المدعو كوشيب، ثبت تورطه كقائد أساسي في 
، 1112-1111ديسي وقارسيلا خلال سنتي بن ،الهجمات على القرى في محيط مكجر

الواقعة في إقليم دارفور بالسودان، وكذلك في الهجمات الفتاكة على قبيلة سلامات في 
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر بالقبض الأول في حق ، 11212دارفور في أبريل 

صادر في حقه في كما أصدرت أمر بالقبض الثاني ال 1117أبريل  17علي كوشيب بتاريخ 
باقتراف جرائم حرب وجرائم ضد  ،تهمة 81، كما شملت المذكرتان ما يزيد عن 1125عام 

قبل انعقاد جلسات محاكمات المتهم، والتي انعقدت في  12مت التهم لتصبح              الإنسانية، ض  
، بعد تلك الجلسات أكدت المحكمة الجنائية الدولية جميع التهم واحالت القضية 1112مايو 

 .3محاكمةلل

 9علي كوشيب إلى المحكمة الجنائية في  ووتم نقل علي محمد عبد الرحمن المدع
، تم ذلك بتعاون دولي، وسلم طواعية لجمهورية افريقيا الوسطى وكان المثول 1111يونيو 

تهمة تخص  12وقدم الادعاء ضده  ،1111يونيو  28الأول له أمام الدائرة التمهيدية في 
في إقليم دارفور  1112-1111ائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال جرائم الحرب والجر 
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مايو  16إلى  12شيب في الفترة من و ك عليلقد تم عقد جلسة اعتماد التهم ضد  ،1بالسودان
تم اعتماد كل التهم  1112يونيو  9، وبتاريخ 1112من طرف الدائرة التمهيدية، خلال سنة 

حالة قضيته على الدائرة الابتدائية للمحكمة الموجهة إليه من قبل المدعي العام، وتم إ
شاهدا، وانتهى  86، وتم الاستماع إلى 1111أفريل  18الجنائية الدولية وذلك بتاريخ 

وذلك في جلسة علنية، كما  1111أبريل  29الادعاء من تقديم ما لديه من أدلة بتاريخ 
وتم رفض ذلك من  ،إليهتهمة الموجهة  12تهم من أصل  2التمس الدفاع تبرئة المتهم من 

 . 2قبل الدائرة الابتدائية

ويخلص الباحث إلى القول بأن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية وضمانا 
لمحاكمة عادلة للسيد علي محمد عبد الرحمان المدعو كوشيب، فهي التي أذنت للمدعي 

ن قدم لها المدعي العام التماس أالعام في الشروع في التحقيق في إقليم دارفور بالسودان بعد 
بذلك مرفوق بالمعلومات، حول وقوع جرائم دولية جنائية في إقليم دارفور خلال سنتي 

 يظلم أحد. ألاورد في التماس المدعي العام بهدف  مما، بعد تأكدها 1111-1112

كما وأنها وضمان لمحاكمة عادلة فإنها وأثناء جلسة اعتماد التهم ضد السيد: علي 
حمد عبد الرحمان قائد ميليشيا الجنجويد في السودان، قد مكنته من حقوقه المنصوص م

 من نظام روما الأساسي وما بعدها بصفته متهم. 62عليها في المادة 

جل المحاكمة العادلة وتجسيد مبدأ ضمانات مرحلة التحقيق، التي هي أكما وأنه ومن 
دار أمر القبض ضده واعتماد التهم ضد علي قامت بإصمخولة للدائرة التمهيدية، فهي التي 

كوشيب، وخلصت إلى أنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور 
من أجل ضمان  ،وما بعدها من نظام روما الأساسي 62محترمة كل ما تضمنته المادة 

على خلاف المدعي  المحاكمة العادلة له نظرا لكون الدائرة التمهيدية ليست خصم للمتهم
 العام.
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كما يبدو واضحا بأن بقاء المتهم علي محمد عبد الرحمان المدعو كوشيب لعدة سنوات 
رهن الحبس الاحتياطي دون صدور حكم في قضيته، فهذا يتعارض مع شروط المحاكمة 

 العادلة لأنه من شروط المحاكمة العادلة أن تتم في آجال معقولة.

 المتعلقة بمرحلة المحاكمة:الفرع الثالث: الضمانات 

للمحكمة الجنائية الدولية على عدة ضمانات أساسية لقد نص نظام روما الأساسي  
إجرائية من أجل تمتيع المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية، تدخل في نطاق 

غرض وال( منه، 18المنصوص عليها حصرا في المادة ) اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الأفارقة الرؤساء والقادة محاكمة  ىمن تلك الضمانات الأساسية الإجرائية، هو أن تجر 

محاكمة عادلة ومنصفة، لأن أغلب الجرائم الدولية الجنائية الداخلة في نطاق اختصاص 
يتواجدون في أعلى هرم ، لأنهم هم من الرؤساء والقادة نظام روما الأساسي، ترتكب من 

قيامه باقتراف ثبت  تىحتى لا يظلم أي متهم ولا يفلت من العقاب م السلطة في الدول،
الذي يتوجب على ، وسوف نتعرض لأهم تلك الضمانات في هذا الفرع جريمة دولية جنائية

بها أثناء الأفارقة الرؤساء والقادة ، والعمل على تمتيع الدائرة الابتدائية والاستئنافية احترامها
 حو التالي:محاكمتهم أمامها على الن

تدائية التي تجري محاكمته أمامها، ضمانا يجب حضور المتهم أمام الدائرة الاب -
  1للمحاكمة العادلة.

أنه في حالة كون المتهم الماثل أمام الدائرة الابتدائية، يقوم بتعطيل سير المحاكمة  -
له وفير ، مع تسيرا عاديا، يمكن للدائرة الابتدائية أن تبعده وتخرجه من قاعة المحكمة

بواسطة ما يمكنه من مواصلة المحاكمة، وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة 
، ولا يعمل بهذه التدابير إلا في استعمال تكنولوجيا الاتصالات إذا تطلب الوضع ذلك

الظروف والأوضاع الاستثنائية، بعد أن يثبت عدم نجاعة البدائل المعقولة الأخرى 
يتعين على الدائرة الابتدائية مراعاة أحكام الفقرة الثانية من ، أي أنه ولزمن محدد فقط

( من النظام الأساسي للمحكمة، إذ يجب أن يكون الشخص المتهم حاضرا 61المادة )
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ومن حقه ان تقدم له مساعدة وفقا للقانون المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أثناء 
   1.إذا تطلب الوضع ذلك

 ساسي ضمانات أخرى تتمثل في الآتي:كما تضمن نظام روما الأ

إن الدائرة الابتدائية يقع على عاتقها ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين الماثلين  -
، طبقا لميثاق روما الأساسي المنصوص عليها حصرا في مأمامها بتهم منسوبة إليه

م ، بحيث من الضروري أن تكون سريعة أي في فترة معقولة، وأن تت( منه18المادة )
المحاكمة في ظروف يسودها الاحترام التام لحقوق المتهمين، مع ضرورة مراعاة 

  2عليهم والشهود كذلك. يالمجنحماية 

كما يتوجب على الدائرة الابتدائية أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم 
ة كافية، لغرض للمتهمين، ويتم ذلك قبل الشروع في المحاكمة بفترة زمني يسبق الكشف عنها

 3.الإعداد الجيد للتحضير لمحاكمة عادلة

كما يتوجب أن تتم محاكمة المتهمين في جلسة علنية، إلا أنه يمكن للدائرة الابتدائية 
( من نظام روما 65أن تعقد جلسة سرية، لأهداف أمنية كما هو منصوص عليه في المادة )

شراكهم في الإجراءات، لغرض حماية                   عليهم والشهود وا   المجنيالأساسي، الخاصة بحماية 
 4.المعلومات التي نص عليها نظام روما الأساسي

كما أنه من ضمن الضمانات الإجرائية التي نص عليها نظام روما الأساسي هي أنه 
يتعين على الدائرة الابتدائية في بداية المحاكمة أن تتلو على المتهم التهم التي تم اعتمادها 

مهيدية، مع الحرص على التأكيد من كون المتهم يفهم طبيعة التهم من طرف الدائرة الت
مع منحه فرصة للاعتراف بالذنب عملا بما هو منصوص عليه في المادة  ،المنسوبة إليه

                                                           
1  -Chérif Bassioni, note explication sur le statut de la cour pénal international in cour pénal international 

ratification et mise en œuvre dans les législation nationales, revue international droit pénal 2000, P.24.   
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( من نظام روما الأساسي، أو الدفع بكل حرية أمامها من قبل المتهم بأنه غير مذنب 68)
 1بما هو منسوب إليه من تهم.

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص على ضمانات مهمة من كما أن النظا
 أجل المحاكمة العادلة عند الاعتراف بالذنب تتمثل في الآتي:

، فإنها ورغم 2عتراف المتهم أمام الدائرة الابتدائية بأنه مذنب بما هو منسوب إليهإعند  -
 ية:ذلك لا تكتفي بذلك بل تتأكد جيدا من ذلك عبر الخطوات التال

 3.تتأكد المحكمة ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة وما يعنيه الاعتراف بالجرم  

  عن المتهم بعد حوار دون أي ضغط وما إذا كان الاعتراف بالذنب قد صدر
 4ومناقشة مع محاميه.

  :وما إذا كان الاعتراف بما نسب للمتهم تدعمه وقائع الدعوى الوارد في 

كما هي  م التي يعترف فيها المتهم صراحةالتهم الموجهة من المدعي العا -2
 .منسوبة إليه

وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقر بها المتهم بأنه هو من قام  -1
 بها.

، وعلى سبيل المثال )شهادة ثباتات أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهموأية إ -1
   5الشهود(.

 2قتناع بثبوت المسائل التي تضمنتها الفقرة إذا توصلت الدائرة الابتدائية إلى اكما أنه 
(، اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها جاز لها أن 68من المادة )

   6.تقضي بإدانة المتهم بتلك الجريمة
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من المادة  2إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل الواردة في الفقرة كما أنه 
، وفي هذه الحالة يتوجب الاعتراف بالذنب كأن لم يكن اعتبرتفي هذه الحالة (، فإنها 68)

عليها أن تأمر بمواصلة المحاكمة طبقا للإجراءات العادية التي ينص عليها نظام روما 
  1الأساسي، ولها الحق بإحالة القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.

أوفر لوقائع الدعوى ب تقديم عرض إذا تبين للدائرة الابتدائية أنه يجكما أنه أيضا 
 :2جاز لها القيام بما يليعليهم  المجنيتحقيقا لمصلحة العدالة ولاسيما مصلحة 

  3من المدعي العام تقديم أدلة أخرى بما في ذلك شهادة الشهود. تلتمسأن  -

المحاكمة وتعتبر الاعتراف بالذنب لا أثر بالاستمرار في أن تأمر الدائرة الابتدائية  -
إلى دائرة ابتدائية أخرى، كل ذلك مع جواز لها بإحالة القضية  أي كأن لم يكنله 

بهدف التأكد بشكل جيد ما إذا كان الجرم ثابت حقا في مواجهة المتهم أو غير 
  4.قائم قانونا في حقه

إن المتهم يحظى بضمانات كبيرة وهامة أثناء اعترافه بالذنب المنسوب إليه، ففي  -
ى الدائرة الابتدائية واجب التأكد بشكل جيد من كون المتهم يفهم هذه الحالة يقع عل

من بكل حرية طبيعة ونتائج الاعتراف بالجريمة، وما إذا كان الاعتراف قد صدر 
  5.الاعترافهي تخدم مع دفاعه وما إذا كانت وقائع الدعوى النقاش المتهم بعد 

ساسي ومن خلال ما نصت ومما تقدم يخلص الباحث إلى التأكيد بأن نظام روما الأ
بهدف ضمان المحاكمة العادلة المنصفة للمتهمين  ،من ضمانات جد هامة( 68عليه المادة )

الماثلين أمام الدائرة الابتدائية بتهم منسوبة إليهم بارتكاب جرائم دولية جنائية، تدخل في 
ئرة الابتدائية نطاق اختصاص المحكمة، وعلى الرغم من اعتراف المتهم بالذنب إلا أن الدا

 تنظر في الاعتراف بالذنب من قبل المتهم أمامها عبر حالتين هما:
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 المتعلقة باعتراف المتهم بالذنب والتي تقضي فيها بإدانته بما نسب إليه. :الحالة الأولى

: تتمثل في كون المتهم يعترف بالذنب أمامها ورغم ذلك تقضي الدائرة الحالة الثانية
الابتدائية  الدائرةذلك الاعتراف بالذنب كأن لم يكن، وفي كلا الحالتين فإن  الابتدائية باعتبار

، إلا بعد النظر في عدة أمور ومسائل لا تقضي بأي حالة من الحالتين المشار إليها آنفا
( وتم التطرق إليها كذلك آنفا، وأن ذلك يعد بحق من ضمن 68وردت تفصيلا في المادة )
للرؤساء ص عليها نظام روما الأساسي تحقيقا للمحاكمة العادلة الضمانات الأساسية التي ن

هم الأكثر اقترافا للجرائم الدولية الجنائية بحكم مناصبهم الرؤساء والقادة ، كون الأفارقةوالقادة 
السامية في دولهم، وهذه الضمانة لم يأخذ بها في أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

 اء الدولي الجنائي الدائم على القضاء الدولي الجنائي المؤقت.ويعد ذلك تفوقا للقض

وكذلك من ضمن الضمانات الأساسية الواردة في نظام روما الأساسي بغرض 
( منه باعتبار الشخص بريء إلا أن يتم إثبات 66المحاكمة العادلة هو ما تضمنته المادة )

 1التطبيق. طبقا للقانون الواجب الدائرة الابتدائية مإدانته أما

أن المتهم مذنب بما نسب إليه، على أن عبء كون  كما نص في نظام روما الأساسي
 2.فإن ذلك يقع على عاتق المدعي العام

فقد تضمن نظام روما الأساسي أنه يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم وكذلك 
 3.فعلا وحقيقة قد ارتكب الجرم دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته

أن المتهم يعد بريء إلى أن تثبت إدانته من قبل محكمة يخلص الباحث إلى القول و 
للمتهم فإن ذلك يقع على عاتق جهة الاتهام مختصة بحكم نهائي، وأن إثبات التهم المنسوبة 

على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم ، ويتوجب ئية الدوليةاوهو المدعي العام للمحكمة الجن
لا صرحت ببراءته طبقا للمبدأ القانوني العام فعلا وحقيقة قد                                                                       اقترف الجرم دون أدنى شك وا 

 .الذي مفاده أن الشك يفسر لصالح المتهم وليس ضده
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أن نظام روما الأساسي قد تضمن ضمانات أخرى إضافة إلى الضمانات التي  اكم
 :لصالح المتهمين نذكر منها ما يليسبق التطرق إليها 

ورا وتفصيلا بطبيعة التهم الموجهة إليه بلغة يفهمها حق المتهم في تبليغه ف -
 ويتحدثها.

 .وفي سرية تامة معه بكل حريةحاور وأن يتاح له الحق في تحضير دفاعه والت -

 مبرر له.لا وأن يحاكم دون أي تأخير  -

، وأن تكون وأن تكون المحاكمة علنية ما لم يتطلب القانون ضرورة جعلها سرية -
    1يه وأن تكفل له الحق في الضمانات على قدم المساواة.منصفة وتتم على نحو نز 

وللمتهم الحق في استجواب شهود الإثبات والنفي، ويكون له الحق في إبداء أوجه  -
 2لا يجبر عن الاعتراف بالذنب.أو الدفاع وتقديم أدلة والاستعانة بمترجم 

الأفارقة القادة الرؤساء و محاكمة هامة لكما أن نظام روما الأساسي قد تضمن نصوصا 
 جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محاكمة عادلةبارتكاب المتهمين 

 ، وهي كما يلي.وسريعة

أن تجري محاكمة المتهمين دون تأخير مع تمكينهم بكل الضمانات من أجل  -
، والغرض من المحاكمة السريعة، الأفارقةللرؤساء والقادة تحقيق المحاكمة العادلة 

جزاءه، ويكون ذلك عبرة لكل من تسول  و لكي ينال من ثبتت في حقه الجريمةه
له نفسه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل، ومن ناحية أخرى إذا تحصل المتهم على 

رر، وهذا يعد من أهم                                                   البراءة يطلق صراحه فورا  حتى لا يكون محل حبس غير مب
النتائج الجيدة للمحاكمة في آجال معقولة، التي تعود بالفائدة على المتهم 

   3والضحية.
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صراحة  1127كما وأن المشرع الجزائري قد نص في قانون الإجراءات الجزائية تعديل 
على وجوب أن تجري المتابعة والإجراءات التي تتبعها ضمن آجال معقولة ودون أي تأخير 

 1غير مبرر، مع إعطاء الأفضلية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا.

 هي:ومن بين ضمانات المحاكمة العادلة كما أنه 

 مبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين: 

التشريعات العقابية في دول العالم المختلفة وهو الهام يعمل به في كافة وأن هذا المبدأ 
عامة للقانون وقواعد العدالة والإنصاف، حيث لا جدوى مطلقا للمجتمع المأخوذ من المبادئ 

أو سبق أن برئت ساحته ، من عقاب شخص على سلوك إجرامي سبق وأن تمت إدانته فيه
منه، سواء كان ذلك من هذه المحكمة أي المحكمة الجنائية الدولية أو من محكمة أخرى 

 2داخلية كانت أم دولية.

أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة ف يعد ضمانة إجرائية كما أن حق الاستئنا
 :والمنصوص عليها في نظام روما الأساسي كما يلي

الأفارقة المتورطين في ارتكاب جريمة أو للرؤساء والقادة إن حق الإستئناف مكفول  -
وتم إدانة أحد منهم من حق هذا ، الدوليةالجنائية أكثر تدخل في اختصاص المحكمة 

في القرارات الصادرة ضده من طرف الدائرة الابتدائية للمحكمة  الطعن الأخير
والقانون أو عدم التناسب بين الجريمة  ،الجنائية الدولية، إذا كان ثمة غلط في الواقع

، وهذه الأخيرة فهي مخولة قانونا في الابقاء على حكم الدائرة الاستئنافية موالعقوبة أما
لدائرة الابتدائية دون تعديل أو القيام بتعديله أو محل الاستئناف كما صدر عن ا

 3.ه كليةئإلغا
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ومما سبق يخلص الباحث إلى القول أن نظام روما الأساسي قد كفل لأي متهم تمت 
إدانته من طرف الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية، الحق في القيام بالطعن في ذلك 

تعاد محاكمته من جديد ولها الحق في عدم وهذه الأخيرة القرار أمام الدائرة الاستنئافية، 
بأن الدائرة الابتدائية قد طبقت القانون تطبيقا سليما، كما يجوز لها أن ى لها اءتعديله إذا تر 

ا كانت الأدلة غير كافية تعدل ذلك القرار لفائدة المتهم ويمكنها أيضا أن تصرح ببراءته إذ
ة من أجل ضمان حقوق المتهمين من أجل أن يحاكموا لإدانته، فذلك يعد ضمانة إجرائي

 .محاكمة عادلة

الرؤساء والقادة على ضمانات جوهرية من أجل محاكمة كما نص نظام روما الأساسي 
( 67عليها في المادة )الأفارقة الماثلين أمامها بتهم، ضرورة احترام الضمانات المنصوص 

 :تتمثل في الآتيضمانات وأبرز هذه ال

  بلغة يفهمها ويتحدثها وسببها المتهم بما نسب إليه من التهم الموجهة له إبلاغ
                ومضمونها فورا .

  أن يمنح له الوقت الكافي ويعطى له كل التسهيلات اللازمة لتحضير دفاعه بما في ذلك
 .سريةالسهولة وحرية الاتصال بمحاميه وذلك في إطار من 

  البطيئة تعد نوع من الظلم والتعسف أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له لأن العدالة
 ولاسيما إذا كان المتهم بريء.

 ستعانة بمحام توفر له المحكمة حق المتهم في حالة عسره المادي في أن يمكن بالا
 .المواد المادية اللازمة لذلك

  حق المتهم في استجواب شهود الإثبات بنفسه أو عن طريق آخرين ويتعلق الأمر في
أو خبراء متخصصين، وأن يؤمن له حضور شهود النفي الذين  ذلك الإطار بمحاميه

يطلبهم، ويكون للمتهم كذلك الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم ما عنده من أدلة أخرى 
 قا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.بمقبولة ط

 نفسه  الشهادة ضد عدم إجبار المتهم أو ممارسة عليه أي ضغط أو إكراه لإرغامه على
 .أو الاعتراف بما هو منسوب له

 حق المتهم في التزام الصمت دون أن يعتبر ذلك حجة ودليل ضده أو له. 
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  بمترجم شفوي كفء أو بترجمة تحريرية في حالة ما إذا حق المتهم في أن يمكن مجانا
 كانت هناك بعض الإجراءات تتم بغير اللغة التي يتحدثها ويفهمها.

  من غير حلف اليمينعن نفسه شفويا أو كتابيا حق المتهم في الدفاع. 

 لأن ذلك على أي نحو ضعدم فرض عبء إثبات على عاتق المتهم أو واجب الدح ،
 1.يقع على عاتق المدعي العام

 :نص نظام روما الأساسي على ضمانات أخرى كما يليكما 

  هؤلاء في معرفة شروط الإثبات عن طريق ما يسمى بالكشف المسبق عن للمتهم الحق
وأخذ صور من البيانات التي صرح  ،هم للشهادة أمام المحكمةؤ الشهود المزمع استدعا

حتى يستطيع  بها هؤلاء الشهود أمام المدعي العام قبل البدء في المحاكمة لفترة معقولة
عليهم أو الشهود وكذلك سرية  المجنييمس ذلك بحياة أو سلامة  ألا ةالرد عليها، شريط
 2.ثائقالمعلومات والو 

للدفاع الحق في فحص المواد التي في حوزة المدعي العام من كتب ومستندات كما 
، يعتزم المدعي العام تقديمها ضد المتهم، ويكون الإطلاع وأية أشياء ملموسة أخرىوصور 

  3.عليها وفحصها لازم لتحضير الدفاع من طرف المتهم

حق المتهم أثناء حضوره أمام كما تضمن نظام روما الأساسي ضمانة هامة تتمثل في 
الدائرة الابتدائية، إذا كان يعاني من أي اضطرابات عضوية أو نفسية، يحق للدائرة الابتدائية 
أن تأمر بإجراء الفحص الطبي عليه، وهذا حق من حقوقه، ويدون ذلك في سجل المحكمة،  

الموافقة على  ه بواسطة خبير أو أكثر من أصحاب الاختصاص يتمؤ وذلك الفحص يتم إجرا
يوم بما في ذلك حالة  211ذلك من قبل الدائرة الابتدائية، على أن يتم مراجعة القضية كل 

المتهم الصحية، ويبقى ذلك مستمرا لحين تحسن حالته الصحية التي تؤهله للمثول أمام 
  4الدائرة الابتدائية لاستكمال محاكمته.
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الإجراءات الجنائية أن المتهم هو آخر للقانون في إطار كما أنه من المبادئ العامة 
تثار الرد على أية أدلة أو مستندات أو وقائع من يتكلم في القضية، وذلك لكي يتمكن من 

وذلك قبل النطق بالحكم، ومنح هذه الخاصية للمتهم هو تأكيد بأن الأصل في الإنسان ضده 
هذا الإنسان عندما يتهم هو البراءة، ومن ثمة فلا بد من إعطاء كل الحقوق والصلاحيات ل

 1.ليهعباقتراف جريمة ما حتى يتمكن من العودة إلى هذا الأصل العام ونفي التهمة 

ومما سبق يخلص الباحث إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد 
تضمن ضمانات عديدة وردت في نظامها الأساسي في نصوص متفرقة، تقضي كلها بالنص 

أثناء مثولهم كمتهمين أمام الدائرة  ،الأفارقةالرؤساء والقادة الحرص على تمكين على ضرورة 
الابتدائية، بأن يتوجب على هذه الأخيرة احترام تلك الحقوق وتمتيع بها المتهمين أثناء 
المحاكمة، ونذكر بعض هذه الحقوق التي تعد من ضمانات تحقيق المحاكمة العادلة في 

 :وهي كما يلي حالة تفعيلها واحترامها

حق المتهم أن يكون حاضرا في جلسة المحاكمة، وحقه بأن تمكنه الدائرة الابتدائية  -
مترجم إذا كان ببتبليغه بالتهمة المنسوبة إليه وبلغة يفهمها ويتكلمها، وعليها أن تمكنه 

 تم استجوابه بلغة لا يفهمها ولا يتكلمها.

ولا يجبر على  ،ذنب أو غير مذنبومن حقه أن يلتزم الصمت ولا يفسر ذلك بأنه م -
، وأن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وأن تحترم حريته في حدود ما يسمح تجريم نفسه
 به القانون.

ومن حقه الاعتراف بالذنب أو نفي ذلك، وأن اعترافه بالذنب ومن أجل المحاكمة  -
ذ ا اقتنعت                                                                   العادلة فإن المحكمة عند الأخذ بذلك تدعم ذلك بوسائل وأدلة أخرى، وا 

ن لم تقتنع تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وتقوم ب تحقيقات في ال                                                                  تصرح بإدانته وا 
الوقوف عن الحقيقة أكثر، وقد تحيل القضية من أجل ذلك الغرض ذلك الشأن بهدف 

 إلى دائرة ابتدائية أخرى.

انة كما منح نظام روما الأساسي للمتهم ضمانة تتمثل في حقه في استئناف حكم الإد -
، هذه الأخيرة يتم عبرها إعادة محاكمة المتهم من جديد أمامها أمام الدائرة الاستئنافية
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وتمكنه بكل ضمانات المحاكمة العادلة بأن يتوجب أن يكون حاضرا أمامها ويكون 
إلا إذا لم يرغب في ذلك ومن حقه أن يمكن بكل مساعدة إذا لزم  ،مرفوقا بمحاميه

ستئنافية بعد ذلك عدة خيارات إما أن تقضي بتأييد حكم الدائرة الأمر ذلك، وللدائرة الا
كما يحق لها أن تعدل حكم الدائرة  ،يح القانونحالابتدائية إذا رأت بأنها قد طبقت ص

ى لها بأن الأدلة التي اعتمدت عليها اءويجوز لها أن تلغيه نهائيا إذا تر  ،الابتدائية
 ،بغرض الوصول إلى محاكمة عادلة للمتهمينالدائرة الابتدائية غير كافية، كل ذلك 

لأي متهم يثبت بأنه قد اقترف الجرم  ،عدم إفلات من العقابعلى والحرص 
 .المنسوب إليه

  إن الضمانات المتعلقة بمرحلة المحاكمة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في
رت فيها المحكمة منه وما بعدها، قد تم تجسيد أغلبها في القضايا التي نظ 61المادة 

الأفارقة، ومن بينها قضية السيد: توماس الرؤساء والقادة الجنائية الدولية الخاصة ب
لوبانجا، وسنتطرق إلى وقائعها والإجراءات المتبعة فيها، ومدى احترام الضمانات 
المتعلقة بمرحلة المحاكمة أثناء محاكمة السيد توماس لوبانجا بشيء من الايجاز كما 

 يلي: 

، أين أمر رئيس 2995جع تاريخ بداية النزاع في الكونغو الديمقراطية إلى شهر أوت ير 
الكونغو الديمقراطية السيد "لوروكابيلا" القوات الرواندية التي تتواجد على اقليمها بالخروج 
منه، مما ترتب عن ذلك وقوع العديد من حالات التمرد في صفوف الجيش، والتي تفاقمت 

ن تطور إلى أ، ثم ما لبث ذلك 1وأصبحت تهدف إلى الإطاحة بالحكومةحدتها وخطورتها 
نزاع دولي وذلك بتقديم كل من اوغندا ورواندا الدعم للمتمردين تحت ذريعة حماية حدودها، 

 .2وبالمقابل تمكنت الحكومة من تلقي الدعم من الدول ولاسيما أنغولا وزامبيا وزيمبابوي

قادرة على السيطرة على الأمن في البلاد، وترتب  وتطورت الأوضاع ولم تعد الحكومة
عن ذلك وقوع جرائم عشوائية تمثلت في القتل العمد والاغتصاب والتعذيب، الشيء الذي دفع 
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إحالة الوضع القائم في بلاده إلى المدعي العام 
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ذلك طلب الاذن من الدائرة التمهيدية  للمحكمة الجنائية الدولية، هذا الأخير وبناء على
على أساس أن دولة الكونغو طرف في  11/16/1112للشروع في التحقيق، وهذا بتاريخ 

 .1نظام روما الأساسي

وقام بالتحقيق وبعد جمعه للأدلة والاستماع للشهود وعلى ضوء ذلك التمس من الدائرة 
، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب -اتوماس لوبانج–التمهيدية إصدار أمر القبض ضد السيد 

 21/11/1116عمال عدائية، وبتاريخ أسنة في  28واشراكه أطفال تقل أعمارهم عن 
ف ضد السيد توماس ياستجابت له الدائرة التمهيدية بعد قيامها بالتحقيق بإصدار مذكرة توق

، ي الحربسنة ف 28لأطفال تقل أعمارهم عن  بإشراكهلوبانجا وذلك لارتكابه جرائم حرب 
 .2وذلك بمنطقة ايتوري شرق الكونغو الديمقراطية

وبعد التحقيقات التي قامت بها الدائرة التمهيدية اعتمدت بعد ذلك التهم وأحالت قضية 
بدأت الدائرة الابتدائية  16/12/1119توماس لوبانجا بعد ذلك على جهة الحكم، وبتاريخ 

، واستعمت إلى أقوال المتهم وهذا بعد أن الأولى النظر في قضية السيد )توماس لوبانجا(
وجهت له التهم المنسوبة إليه وكان ذلك بحضور دفاعه الذي عرض أدلته على المحكمة 

، كما استمعت المحكمة إلى الشهود والمجنى عليهم عن طريق 17/12/1121بتاريخ 
ما قدم المدعي الممثلون القانونيون لهم، كما استمعت المحكمة إلى اثنين من شهود النفي، ك

 .3يوما 65العام عرضا لأدلته ودامت المحاكمة 

وخلاصة القول أن ما قامت به المحكمة أثناء المحاكمة يدل على أنها قد مكنت المتهم 
بحيث استمعت المحكمة إلى عرض الأدلة  ،بعدة ضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة

د النفي المقدمين من طرف المتهم، المقدمة من طرف دفاع المتهم، كما استمعت إلى شهو 
وكان المتهم حاضرا في جلسة المحاكمة وتم اعلامه بكل التهم المنسوبة إليه في حضور 

 محاميه.

                                                           
 . 121هشام محمد فريجة، " القضاء الدولي الجنائي"، المرجع السابق، ص - 1

 . 117فريجة محمد هشام، "دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، المرجع السابق، ص - 2

 .121-119-115، ص ص نفسهجع المر  - 3
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تم ادانة السيد توماس لوبانجا، من طرف الدائرة الابتدائية  22/11/1121وبتاريخ 
في اشراك أطفال تقل بالتصريح  بأنه قد ثبت في حقه ارتكاب جرائم الحرب المتمثلة أساسا 

سنة سجنا، وتم استئناف الحكم من  22سنة في الحرب، وحكمت عليه بـ  28أعمارهم عن 
طرف المتهم أمام الدائرة الاستئنافية وحددت جلسة المحاكمة واستمعت إلى كل اطراف 

بتأييد حكم الدائرة  12/21/1122وبعد ذلك قضت بتاريخ  ،الدعوى بما فيهم المتهم
من اجل  في جمهورية الكونغو الديمقراطيةإلى سجن  29/21/1128، وتم نقله في الابتدائية

تم الافراج عليه بعد قضائه  28/11/1111، وبتاريخ  قضاء عقوبة السجن المحكوم بها عليه
 .1عاما في السجن 22

ويخلص الباحث إلى القول بأن السيد توماس لوبانجا قد مكنته المحكمة الجنائية الدولية 
/ب من نظام روما الأساسي من حقه في 52مانة حقه المخول له بموجب المادة من ض

 استئناف الحكم الصادر ضده بالإدانة.

 1إلا أنه يظهر بشكل جلي أن محاكمة توماس لوبانجا، قد استغرقت مدة طويلة دامت 
ط المحاكمة العادلة التي تتطلب أن و سنوات، وهذا يتعارض مع شر  7سنوات واعتقال دام 
 تتم في آجال معقولة.

كما هو الشأن بالنسبة لقضية لوران غباغبو رئيس دولة الكوت ديفوار الذي بقي رهن 
 سنوات ثم برئت ساحته من كل التهم، كما سبق التطرق إليه سابقا. 9الحبس المؤقت لمدة 

 فهذا يتعارض وشروط المحاكمة العادلة التي يتعين أن تتم في آجال معقولة.

 ،ن توماس لوبانجا ولوران غباغبو فإن محاكمتهما قد استغرقت وقتا طويلاوفي نظرنا أ
 وأن ذلك يعد خرق لشروط المحاكمة العادلة التي يتعين ألا تستغرق وقتا طويلا.

                                                           
https://www.icc-حالات / المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، منشور على الموقع الالكتروني:  - 1
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المطلب الثاني: الضمانات الإجرائية المتعلقة بمساس المحكمة بقرينة البراءة ومبدأ 
 الأفارقة.اء والقادة الرؤسالتعاون الدولي في متابعة ومحاكمة 

على ضمانات جوهرية قد نص للمحكمة الجنائية الدولية، إن نظام روما الأساسي 
الأفارقة، تتم وفق احترام الرؤساء والقادة إجرائية، عديدة بغرض جعل متابعة ومحاكمة 

التي توفرها النصوص التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية ضمانات إجرائية أساسية، 
لأنهم الأكثر ارتكابا للجرائم الدولية الجنائية بحكم مناصبهم في دولهم،  ،ين أمامهاالمتابع

والماثلين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم منسوبة إليهم، بتورطهم في ارتكاب جرائم دولية 
( من نظام روما 18جنائية، تدخل في اختصاص المحكمة والمحددة حصرا في المادة )

 .ة الجنائية الدولية، من أجل محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفةالأساسي للمحكم
أو احتجازه بطريقة تخص حق المتهم الذي وقع ضحية للقبض عليه وهذه الضمانات 

شروعة، أو تمت تبرئته بعد إدانته، له الحق في طلب التعويض عن ذلك، كما تضمن غير م
سيما دول الأطراف في نظام روما النص على مبدأ التعاون الدولي، ولا نظام روما الأساسي

الأساسي بأن جعل ذلك واجب يقع على عاتقها، في كل مراحل الإجراءات سواء تعلق الأمر 
بمرحلة التحريات أو التحقيق أو المحاكمة أو القبض على المشتبه فيهم، وتسليمهم للمحكمة 

سيما في ظل غياب الجنائية الدولية لمحاكمتهم في أقرب الآجال، وأن ذلك أمر ضروري ولا
لا يستهان بها قد يؤدي ذلك إلى التأثير  البوليس القضائي الدولي الجنائي، الذي يشكل عقبة

سلبيا على نشاط المحكمة، وذلك راجع إلى عدم إستطاعة هذه الأخيرة إصدار أحكام غيابية 
 ا يلي:ولقد تم تناول ذلك في فرعين كم، 1ضد المتهمين المرتكبين لجرائم دولية جنائية
 :الفرع الأول: مساس المحكمة بقرينة البراءة

وبغرض الوصول إلى إمكانية تحقيق المحاكمة العادلة  ،إن نظام روما الأساسي
المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية تدخل في  ،الأفارقةللرؤساء والقادة والمنصفة 

الجنائية الدولية بتهمة أو وحتى لا يظلم أي متهم ماثل أمام المحكمة ، اختصاص المحكمة
ولتحقيق ذلك الهدف نص نظام روما الأساسي  ،أكثر وفقا لما تضمنه نظام روما الأساسي

                                                           
مقدمة من  "، رسالة دكتوراهحماية المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدوليةشرية، "رقية عوا - 1

 . 228، ص 1112، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، الباحثة
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على حق تعويض أي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو تم احتجازه بطريقة غير 
  1.مشروعة

شخص بقرار نهائي لاقترافه جرم دولي جنائي، وعندما يتم معاقبة كما أنه عندما 
 من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثافة فعلية إدانته فيما بعد على أساس أنه قد ثبت بص تنقض

تمت إدانته وعوقب على الذي الشخص  إن ،عن وقوع خطأ مهني جسيم من طرف القضاة
في تمكينه من تعويض ، له الحق كما سبق الإشارة إليه أعلاهالإدانة، لك توتم نقض  ذلك

 2نظام روما الأساسي. طبقا لما هو منصوص عليه في

الضمانة الإجرائية المشار إليها أعلاه تعد أساسية أن بويخلص الباحث إلى القول 
المترتبة له جراء مقاضاته، وذلك بإلقاء القبض عليه أو حفاظا على حقوق المتهم  ،وهامة

رتب عن وتبين ذلك فيما بعد أن ذلك قد تم بطريقة مخالفة للقانون، لذلك  ،احتجازه أو إدانته
الحق لذلك الشخص الذي تعرض إلى ما سبق للحصول على  ،ذلك نظام روما الأساسي

 تعويض يكون ذلك على عاتق الدولة.

كما وأن التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر قانونا، فإن ذلك يستوجب 
التعويض، وهذا ما استقر العمل به في معظم التشريعات المقارنة، بجواز قيام مسؤولية 

لدولة عن الأضرار الناجمة عن الحبس المؤقت غير المبرر، إذا ما ثبت وجود خطأ منسوب ا
 3لب التعويض عن الحبس المؤقت.المرفق القضاء، وبراءة ط

كما وأن المشرع الجزائري قد أكد عن مسؤولية الدولة عن التعويض عن الحبس المؤقت 
، إذ نص بأن 1112جويلية  16المؤرخ في:  15-12الغير مبرر، وذلك بمقتضى القانون 
غير مبرر أثناء متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور الشخص الذي كان محل حبس مؤقت 

                                                           
 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 58/2المادة  - 1

 كمة الجنائية الدولية.من نظام روما الأساسي للمح 58/1المادة  - 2
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ار نهائي، قضى بألا وجه للمتابعة، أو صرح ببراءته، إذا لحق به هذا الحبس ضررا ثابتا قر 
 1ومتميزا، جاز أن يعطى له تعويض عن ذلك.

ؤولية الدولة عن أضرار الحبس المؤقت الغير غير أن المشرع الجزائري قد أقر مس
مكرر في فقرتها الأولى يفيد  217مبرر، إلا أن مصطلح "يمكن أن يمنح" الواردة في المادة 

بأن مسؤولية الدولة والتزاماتها بتعويض المضرور عن الضرر الحبس المؤقت الغير مبرر 
نما هو مسألة ج بحيث أن اللجنة المكلفة  ،وازية                                                      ليس إلزامي على الدولة أن تمنحه إياه، وا 

والمختصة في النظر في طلبات التعويض لها كامل الصلاحيات والسلطة التقديرية في قبول 
 2طلب التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر أو رفضه.

 :ويخلص الباحث مما تقدم إلى ما يلي
ويض لأي ( منه بوجوب منح تع58إن ما نص عليه نظام روما الأساسي في المادة )

أو تم احتجازه بطريقة غير قانونية وغير شرعية، له الحق في تم إلقاء القبض عليه  متهم
يتم الحكم  الحصول على تعويض من طرف المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أو عندما 

على أي متهم بصفة نهائية على أساس أنه مذنب لارتكابه جريمة دولية جنائية تدخل في 
كمة الجنائية الدولية، وتم فيما بعد نقض ذلك على أساس ظهور أدلة جديدة اختصاص المح

قرار الإدانة، فمن حق ذلك المتهم صدور تفيد قطعا أن ثمة قصور قضائي، قد وقع أثناء 
الذي تمت إدانته وتم نقض الإدانة لظهور أدلة جديدة تفيد عدم تورطه، فمن حق ذلك المتهم 

 محكمة الجنائية الدولية.من طرف الالحصول على تعويض 
المتورطين في  ،الأفارقةالرؤساء والقادة ضمانات هامة للحفاظ على حقوق فهذه 

إذا ثبت وأن المتابعات والمحاكمات التي جرت ضدهم لم تكن ارتكاب جريمة أو أكثر، 
 تتطابق مع روح القانون.

ر الأخطاء ويعد نظام روما الأساسي أكثر تفوقا من حيث ضمانات التعويض عن ضر 
بأنه في حقه ، بحيث جعل منح ذلك التعويض للذي ثبت بالنسبة للمشرع الجزائري القضائية

                                                           
 2966جويلية  15المؤرخ في  288-66المعدل والمتمم للمر رقم  1112جويلية  16المؤرخ في  12/15انون ق - 1

 .1112جويلية  16بتاريخ  12الجزائري، الجريدة الرسمية، عدد الإجراءات الجزائية المتضمن قانون 

باخويا دريس، "ضمانات التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية في التشريع الجزائري"، مجلة الباحث للدراسات  - 2
 . ISSN2352-975X -266، ص 1125، جانفي 21الأكاديمية، العدد 
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ته، من حقه أن يمنح له تعويض عن أو نقض إدانتعسفا  احتجازهقد تم إلقاء القبض عليه أو 
الذي جعل منح التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر على عكس المشرع الجزائري ذلك 

بحيث يمكن أن يحصل على  ،للجنة المختصة بمنح التعويض عن ذلك ازيةمسألة جو 
رغم ثبوت بأنه كان رهن ، في ذلكمن طرف اللجنة المختصة يحصل عليه تعويض أو لا 

وبذلك فإن ضمانة حق المتهم في التعويض عن إلقاء القبض عليه حبس مؤقت غير مبرر، 
 ،جوهريةفهي ضمانة أساسية لك الإدانة أو احتجازه بطريقة غير شرعية أو إدانته ونقض ت

بحيث رتبت المادة وجوب ( 58ورد النص عليها صراحة في نظام روما الأساسي في الماد )
 ،بطريقة غير مبررةعليه إلقاء القبض تم تعويض للمتهم الذي يثبت أنه كان محل حجز أو 

الرؤساء صفة عامة و فهذا يعد ضمانة قانونية لحرية الأفراد ب، أو تمت إدانته وتم نقضه
من طرف المشرع عليه على خلاف ما هو منصوص الأفارقة في المقام الأول، والقادة 
ما  ،فضمانة حق المتهم في التعويض بالنسبة للمشرع الجزائري فهي ليست بالهامة ،الجزائري

دام قد جعل ذلك التعويض يخضع للجنة المختصة بذلك رغم ثبوت بأنه كان محبوس حبسا 
ورغم ذلك فإن اللجنة المختصة بمنح التعويض تبقى غير ملزمة  ،بطريقة غير شرعية        مؤقتا  

 .بمنحه تعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر
  إن مبدأ احترام المحكمة الجنائية الدولية، لقرينة البراءة قد تم تجسيده في العديد من

ومن  ،الأفارقةرؤساء والقادة الالقضايا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة ب
ضمن تلك القضايا نذكر منها قضية الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" ونائبه "سامواي 
روتو"، والتي سنتطرق إلى وقائعها والإجراءات التي اتبعت فيها، ومدى احترام لمبدأ 

  قرينة البراءة، أثناء محاكمة الرئيس الكيني ونائبه بشيء من الايجاز كما يلي:
، وصرح بنتائجها، والتي تم 1117لقد تم تنظيم الانتخابات العامة في كينيا عام 

التشكيك في عدم نزاهتها، وترتب عن ذلك أعمال عنف أفضت إلى ارتكاب جرائم دولية 
من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  8جنائية، المنصوص عليها في المادة 

ي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يلتمس من الدائرة التمهيدية الأمر الذي جعل المدعهو و 
الاذن له للبدء في التحريات والتحقيق، مما حدث في كينيا من جرائم، تمثلت خاصة في 
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العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك جرائم الاغتصاب، وأن ذلك يشكل جرائم ضد 
 .1م روما الأساسيمن نظا 7الإنسانية المنصوص عليها في المادة 

وافقت الدائرة ما قبل المحاكمة بفتح تحقيق، ولقد تم اعتماد  12/11/1121وبتاريخ 
التهم، وتم تعيين الدائرة الابتدائية من طرف رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، واحالت القضية 

دى استعداده عليها، لتتم محاكمتهما، إلا أن الرئيس الكيني اوهورو كينياتا، الذي كان قد أب
التام للتعاون مع المحكمة والمثول أمامها هو ونائبه السيد سامواي روتو، إلا أنه قد اعتذر 

لأن تاريخ انعقاد الجلسة يتصادف مع  ،للمحكمة عن عدم إمكانية حضوره جلسة المحاكمة
ك ولا أحد يستطيع القيام بذل ،النظر في أمور ضرورية لصالح دولته، تدخل في اطار وظيفته

إلا هو نفسه، وفي الوقت الذي باشرت فيه الدائرة الابتدائية محاكمة نائب الرئيس الكيني 
، أعلنت المحكمة عن تأجيل القضية إلى تاريخ آخر، 21/19/1121سامواي روتو في 

لمحاكمة رئيس كينيا، وهذا بعد أن التمس الادعاء من المحكمة منحه مهلة نظرا لانسحاب 
 .2م تأجيل القضية لنقص الأدلة بانسحاب شاهدينإثنين من الشهود، وت

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أول رئيس يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
ونظرا لأن كينيا ترى بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تخلت عن الاختصاص العالمي الذي 

بالانسحاب  بالإجماعان الكيني، ت من أجله إلى استهداف افريقيا، ولذلك صوت البرلمئأنش
من المحكمة الجنائية الدولية، كما صوت البرلمان الكيني كذلك على اعتبار المحكمة 

 . 3الجنائية الدولية استعمارية، هدفها هو متابعة الأفارقة دون غيرهم
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كل الاتهامات عن  بإسقاطحكمت المحكمة الجنائية الدولية  16/21/1122وبتاريخ 
، والنتيجة ني اوهورو كينياتا، لعدم كفاية الأدلة لقيام المسؤولية الجنائية الدوليةالرئيس الكي

 .1التي توصلت إليها الدائرة الإبتدائية بإسقاط كل التهم عن الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة
من نظام  66احتراما وتجسيدا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة يعد هذا و 
نما يقع على عاتق المدعي روما الأ                                                                        ساسي، التي تجعل عبء الاثبات لا يقع على المتهم وا 

إلا إذا اقتنعت تحكم بالإدانة على أي متهم العام، كما نص في نفس المادة بأن المحكمة لا 
بأن المتهم مذنب دون شك معقول، كما نصت أيضا على اعتبار المتهم بريء حتى يدان 

 . 2بحكم قضائي نهائي
راما لمبدأ قرينة البراءة وعدم المساس به من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإن واحت

بإسقاط كل الاتهامات عن الرئيس  16/21/1122هذه الأخيرة قد أصدرت حكم بتاريخ 
الكيني أوهورا كينياتا، الموجهة إليه لإنعدام الأدلة، وأن ذلك يعد مساسا بقرينة البراءة مما 

من  58وهذا عملا بما تنص عليه المادة  ،لرئيس الكيني في التعويضيترتب عليه الحق ل
 .3نظام روما الأساسي

كما سبق للمحكمة الجنائية الدولية وان تابعت وحاكمت الرئيس الكوت ديفواري السيد: 
لوران غباغبو ووزير الشباب في حكومته السيد: تشارلز بلي جودي بتهم ارتكاب جرائم ضد 

أصدرت  1129يناير  28، وبتاريخ 1126يناير  15ت محاكمتهما بتاريخ الإنسانية، إذ بدأ
وتم استئناف قرار الدائرة  ،تهما من كل التهم المنسوبة إليهماءالدائرة الابتدائية قرارا ببرا

أكدت وبالأغلبية قرار البراءة  12/11/1112الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية، التي بتاريخ 
 .  4لعدم كفاية الأدلة 1129يناير  28الصادر بتاريخ 
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من نظام  66وهذا يعد بحق مساس بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 
روما الأساسي، ويترتب على ذلك الحق للمتهمين المذكورين أعلاه الحصول على التعويض 

 .1من نظام روما الأساسي 58كما تنص عليه المادة 
كر أعلاه إلى القول، بأن المحكمة الجنائية الدولية قد ويخلص الباحث من خلال ما ذ

من نظام روما الأساسي،  66جسدت مبدأ احترام قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 
 دلة كافية عن قيامأبحيث أنه في قضية الرئيس الكيني حين عجز المدعي العام عن تقديم 

ببراءته عن كل الاتهامات تأسيسا لمحكمة اصرحت  ،بالجرائم المنسوبة إليه الرئيس الكيني
نظرا لنقص الأدلة تجسيدا  ،على أن ثمة شك في قيام المتهم باقتراف ما نسب إليه من تهم

من نظام روما الأساسي، كون المحكمة الجنائية  66لما هو منصوص عليه في المادة 
من  66يا في المادة الدولية لم تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول، كما هو مذكور حرف

 نظام روما الأساسي.
 الأفارقة:الرؤساء والقادة مبدأ التعاون الدولي في متابعة ومحاكمة الفرع الثاني: 

لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، قد كرس مبدأ التعاون إن نظام روما الأساسي ل
يسية ضمانات ووفرت نصوصه التأسمراحل وخطوات الإجراءات، في جميع الإجرائي الدولي 

الجرائم الدولية جريمة أو أكثر من المتورطين في ارتكاب  ،الأفارقةللرؤساء والقادة أساسية 
وتسليمهم للمحكمة، لتجرى الجنائية الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 

محاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة وسريعة، بحيث تكون في آجال معقولة، حفاظا على 
، وهذا ما تضمنه نظام روما الأساسي في تهمين والشهود والضحايا المجنى عليهمحقوق الم

( وما بعدها، ولاسيما في ظل غياب البوليس 56، والمكرس في المادة )الباب التاسع منه
القضائي الدولي الجنائي، الذي يشكل عقبة من شأنها إمكانية عرقلة نشاط المحكمة الجنائية 

   2عة إصدار أحكام غيابية.الدولية، مع عدم استطا
توقف حجم التعاون الدولي الذي تتلقاه المحكمة الجنائية الدولية، فإن ذلك مكما أن 

دولة  امتناععلى الإرادة السياسية للدول، إلا أن ما يقلل من وطأة ذلك هو أنه في حالة 
                                                           

 .للمحكمة الجنائية الدولية من نظام روما الأساسي 58المادة  - 1

 .276محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 2
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كون     ا  ل، فيعد ذلك إخلال من هذه الأخيرة نظر تسليم متهمطرف في نظام روما الأساسي 
يخول ذلك وأن مع المحكمة الجنائية الدولية، جميع دول الأطراف يقع عليها واجب التعاون 
العلاقات الدبلوماسية                       أن تتخذ قرارا  بتجميد  ،لمجلس الدول الأطراف في نظام روما الأساسي

ي أنه ليس لمجلس الأمن الدولي الحق في التدخل فالتأكيد ، مع أو التجارية مع تلك الدولة
، إلا إذا كان مجلس الأمن الدولي هو الذي بادر بإحالة الموضوع إلى بتاتاهذا الموقف 

  1المحكمة الجنائية الدولية.

لعقد معاهدات استعداداها تبرز رغبتها و على الدول إضافة إلى ما ذكر أن  يتوجبكما 
 2مع المحكمة لقبول المحكوم عليهم في سجونها. ،ثنائية الأطراف

من أبرز وأهم أوجه التعاون  ،ميزانية المحكمةتمويل دعم في المالي  التعاونيعتبر كما 
                                                    وأن ذلك ي م كن المحكمة من تأدية نشاطها على أفضل حال ، 3مع المحكمة الجنائية الدولية

   4الاستمرارية.في جميع الحالات، وأن ذلك يضمن لها أيضا البقاء والدوام و 

رى إنفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كما يتعين على الدول من ناحية أخ
  5في تشريعاتها الوطنية، حتى تنجح المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق الغرض المنوط لها.

لا شك أن هذا الحرص والاهتمام الكبير الذي أبداه واضعو النظام الأساسي كما 
من  ناتجلدولي مع المحكمة، فذلك حجم التعاون االرقي بعلى  ،للمحكمة الجنائية الدولية

سيذهب مهب الريح، إذا جهود المحكمة في محاربة الإفلات من العقاب يمانهم وتأكدهم بأن إ
الرؤساء والقادة بالتعاون الدولي المطلوب، وخاصة فيما يتعلق في متابعة يقترن ذلك لم 

من أجل تحقيق المحاكمة  ،المتورطين في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الدولية الجنائية
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يمتازون بمميزات نوعية، كونهم ، باعتبارهم مجرمين دوليين العادلة وعدم الإفلات من العقاب
 1.الأكثر ارتكابا للجرائم الدولية الجنائية، بحكم المناصب السامية التي يتقلدونها في دولهم

 :يخلص الباحث إلى ما يليومما سبق 
دولي يعد من ضمن الضمانات الأساسية بغرض الوصول إن مبدأ التعاون الإجرائي ال

هم الأكثر تورطا الرؤساء والقادة ، كون محاكمة عادلةالأفارقة الرؤساء والقادة إلى محاكمة 
في ارتكاب الجرائم الدولية الجنائية الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية، وهذا بحكم 

 .مناصبهم السامية في الدول التي ينتسبون إليها
ونظرا لأهمية التعاون الدولي في تقديم المساعدة اللازمة للمحكمة، كون المساعدة إذا 

والتي تخدم مصالح المتهمين والضحايا  ،تمت في أوانها فذلك يعجل في المحاكمة السريعة
وأن المحاكمة في آجال معقولة فهي تؤدي للإسهام لتحقيق ، عليهم والشهود ىالمجن

لى دول إلزامية التعاون مع المحكمة عذلك أوجب نظام روما الأساسي المحاكمة العادلة، ول
ن المشتبه ـن المتهميـا عــالأطراف، لأن تقديم المعلومات دون تماطل للمحكمة التي تطلبه

مع إلقاء القبض عليهم وتسليمهم المتواجدين في أقاليمها  ،ي جرائم دولية جنائيةـتورطهم ف
 ،عادلةالمحاكمة الالإسهام بشكل فعال في تحقيق يؤدي إلى  فذلك ،للمحكمة إذا طالبت ذلك

الذي أساسه  لأن عدم تقديم تلك المساعدة بسرعة فإن ذلك يؤدي إلى عرقلة نشاط المحكمة
الماثلين أمام المحكمة بتهم منسوبة إليهم،  ،الأفارقةللرؤساء والقادة هو تحقيق محاكمة عادلة 

 .يثبت تورطه في ارتكاب أي جريمة دولية جنائيةمع عدم الإفلات من العقاب لكل من 
على عدم التعاون كما يجب على الدول الأطراف على رتب نظام روما الأساسي  كما

العلاقات الدبلوماسية أو التجارية مع الدولة التي تقاعست إمكانية تجميد  ،وجه الخصوص
ة تجميد عضوية تلك إمكانيفي تقديم التعاون للمحكمة، كما يجوز لمجلس دول الأطراف 

 .المحكمةالدولة في 
  الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية الرؤساء والقادة إن مبدأ التعاون الدولي في متابعة

، قد تم تجسيده في العديد من القضايا 2995والمنصوص عليه في معاهدة روما لعام 

                                                           
 .277محمد سمصار، المرجع السابق، ص  - 1
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الأفارقة، ومن ضمن القادة الرؤساء و المحالة على المحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة ب
شيب، وسنتطرق إلى و هاته القضايا قضية السيد علي محمد عبد الرحمان المدعو ك

وقائعها والإجراءات المتبعة فيها ومدى تجسيد مبدأ التعاون الدولي فيها، بشيء من 
 الايجاز كما يلي: 

بين الحكومة وقع نزاع في السودان في إقليم دارفور  1111في الأيام الأولى من عام 
والجماعات المتمردة  ،مدعومة بقوات الجنجويد التي قائدها الرئيسي هو المدعو علي كوشيب

عن الحكومة، ولقد قامت الحكومة مدعومة بقوات الجنجويد بهجمات جوية برية تطهيرية 
الماساليت والزغاوة التي ينتسب  ،عرقية، استهدفت تلك الهجمات مدنيين من جماعات الفور

ا أعضاء الجماعات المتمردة، فقتلت الكثير منهم واغتصبت وهجرت قسرا أزيد من مليون إليه
شخص من منازلهم وأراضيهم، كما قامت الحكومة السودانية بتجنيد وتسليح وتدريب قوات 

، وهي 1112-1111وهذه الجرائم قد وقعت خلال سنتي  ،الجنجويد ضد الجماعات المتمردة
 .1نسانيةجرائم حرب وجرائم ضد الإ

 شيب فهو متورط في الهجمات على القرى في محيط مكجر، بنديسيكو كما وأن علي 
وهو أيضا متورط في الهجمات الخطيرة على قبيلة  ،(1112-1111خلال سنتي ) وقارسيلا

 .11212سلاملات في وسط دارفور في افريل 
تمثلت في  تهمة إلى علي محمد عبد الرحمان المدعو علي كوشيب، 12لقد تم توجيه 

جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وتبعا لذلك أصدرت الدائرة ما قبل المحاكمة مذكرتين 
ضد علي كوشيب، وتم اعتماد التهم في  1125والثانية سنة  1117بالتوقيف، الأولى سنة 

 .3وتم إحالة القضية بعد ذلك للمحاكمة 1112الجلسات التي تمت في مايو 
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عمالا لمبدأ التعاو  وما بعدها من نظام روما  56ن الدولي المنصوص عليه في المادة                      وا 
 ،الأساسي، والذي هو يعد واجبا والتزاما قانونيا تجاه الدول الموقعة على نظام روما الأساسي

على وجه الخصوص في تقديم كل المساعدات وكل تعاون الذي من أجله تمكين المحكمة 
لمتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم دولية تدخل ومساعدتها على تسلم ا ،من كل المعلومات
 .1ولاسيما في غياب البوليس القضائي الدولي الجنائي ،في اختصاصها

نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب لم س ،وتجسيدا لمبدأ التعاون الدولي
ه محتجز ، ولقد أعلنت المحكمة أن1111يونيو  9جمهورية افريقيا الوسطى في طواعية في 

 .2لديها
ولقد اشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى ذلك التعاون الدولي الذي ساعد على تسليم 

كان بفضل مشاركة قوات حفظ السلام المختلطة  ،إلى المحكمة الجنائية الدولية كوشيبعلي 
بأن بين جمهورية افريقي الوسطى، تشاد، فرنسا، هولندا، الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي 

وكان ذلك أول مثول له  ،هذه الدول قد ساهمت وساعدت وسرعت في استسلام علي كوشيب
، وهذا يعد بحق تجسيدا لمبدأ التعاون 1111يونيو  28أمام المحكمة الجنائية الدولية في 

 .3الدولي المنصوص عليه في نظام روما الأساسي
قد جسدت في قضية علي  ويخلص الباحث إلى القول بأن المحكمة الجنائية الدولية،

كوشيب مبدأ التعاون الدولي، تمثل ذلك في المساعدة التي قدمت من طرف العديد من 
م المدعو علي    ل     س                                                                        الدول، مما مكن المحكمة الجنائية الدولية بفضل ذلك التعاون الدولي من ت  

 كوشيب.
ة بداية محاكمة علي كوشيب عن الجرائم الجنائي 18/12/1111لقد تمت بتاريخ 

 12المنسوبة إليه بموجب قرار الدائرة التمهيدية، الذي اعتمد التهم المنسوبة إليه وحددها في 
بتاريخ وذلك  دلة لتدعيم الاتهام، وقدم المدعي العام ما لديه من أشاهدا 86تهمة، وتم سماع 

                                                           
 من نظام روما الأساسي في المحكمة الجنائية الدولية وما بعدها. 56المادة  - 1

، منشور على الوقع الالكتروني السابقهيومن رايتس وويتش، المرجع  - 2
https://www.hrw.org/ar/node/381583/printable/print   11:17على الساعة  22/16/1111تاريخ الاطلاع 

تاريخ الاطلاع   //:www.hrw.org/ar/node/381583/printable/printhttps، منشور على الوقع الالكتروني نفسهالمرجع  - 3
 27:12على الساعة  28/16/1111
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 12تهم من أصل  2ته من ئفي جلسة علنية، كما التمس دفاع المتهم تبر  1111أبريل  29
 .1ة، ولقد رفض ذلك من قبل الدائرة الابتدائيةتهم

ويخلص الباحث من خلال كل ما ذكر أعلاه فيما يتعلق بمبدأ التعاون الدولي، ودوره 
فإنه يلاحظ بأن الكثير من الدول  ،في المساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة والسريعة

نصوص عليه في نظام المصادقة على نظام روما الأساسي لا تقدم المساعدة، كما هو م
المتمثلة وكان من الواجب عليها أن تقدم المساعدة  ،روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

للرؤساء والقادة لأن ذلك يساعد على تحقيق المحاكمة النزيهة والسريعة  ،في التعاون الدولي
مام أثوله ومنهم من تم م ،الأفارقة على وجه الخصوص، الذين تم ملاحقة الكثير منهم

 ،إلى المساعدة المقدمة من عدة دولتم التطرق وكمثال على ذلك  ،المحكمة الجنائية الدولية
والتي ساعدت على تسلم علي محمد عبد الرحمان المدعو علي كوشيب للمحكمة الجنائية 

من أجل تحقيق المحاكمة العادلة  ،الدولية، وهذا يعد بحق تجسيدا لمبدأ التعاون الدولي
 يعة وفي آجال معقولة.والسر 

وبذلك تكون المحكمة الجنائية الدولية قد جسدت مبدأ التعاون الدولي في قضية علي 
محمد عبد الرحمان المدعو كوشيب، وبفضل ذلك تم الإسراع في التقدم في مقاضاة المدعو 
علي كوشيب، وهذا يندرج في إطار المحاكمة العادلة والسريعة، والتي غرضها أن تكون في 

وهو عدم  ،ت من أجله المحكمة الجنائية الدوليةئوتحقق الغرض الذي أنش ،آجال معقولة
الإفلات من العقاب لأي مرتكب لجريمة دولية تدخل في اختصاص المحكمة، وفي نفس 

 الوقت تكون أحكام المحكمة مؤسسة تأسيسا قانونيا حتى لا يظلم أحد.
 
 
 

                                                           
https://www.icc-حالات / المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، منشور على الموقع الالكتروني:  1

pages=0cpi.int/fr/cases?  28:11على الساعة  25/16/1111تاريخ الاطلاع . 
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 خلاصة الفصل الثاني:
مانات الموضوعية التي تضمنها نظام روما الأساسي، والتي يتوجب : إن من أهم الضأولا

على المحكمة الجنائية الدولية، أن تحرص على احترامها احتراما تاما أثناء متابعة ومحاكمة 
الأفارقة الماثلين أمامها بتهم دولية جنائية منسوبة إليهم، وهذه الضمانات الرؤساء والقادة 

تجسيدها في المحاكمة بغرض تحقيق الهدف الذي تسعى إليه التي لا غنى من العمل على 
 يلي: فيماوالذي على ضوئه تم إنشاؤها وتتمثل  ،المحكمة الجنائية الدولية

أهم الضمانات الموضوعية هي: مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، لأنه لا يمكن من  -
م رجعية محاكمة شخص دون وجود نص يجرم ما هو منسوب إليه، كما وأن: مبدأ عد

النص الجنائي فهو الآخر ضروري وأساسي لمحاكمة أي قائد أو رئيس افريقي، لأنه من 
غير المعقول أن يحاكم شخص على أفعال ارتكبت قبل أن تكون مجرمة، إلا إذا كان ذلك 

 أفيد للمتهم.

: مبدأ عدم الاعتداد المتمثلة فيالضمانات الموضوعية الأساسية الأخرى كما وأن  -
لأي مسؤول مهما كان مركزه في الدولة يكون متورط في أي جريمة دولية  بالحصانة

مبدأ انتفاء المسؤولية الجنائية الدولية، لأنه من غير المنطقي محاكمة  اوكذ ،جنائية
ن مبدأ عدم سقوط الجرائم أشخص عن فعل وقت ارتكابه كانت إرادته منعدمة، كما 

لإفلات من العقاب، ومن أبرز الضمانات بالتقادم فهي الأخرى ضمانة أساسية لعدم ا
أيضا مبدأ المساواة في الاتهام بين جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة دون النظر إلى 

 مراكزهم.

الرؤساء : ومن أبرز الضمانات الإجرائية الواجب توفرها واحترامها أثناء متابعة ومحاكمة ثانيا
أن تكون المحاكمة في  اسية الإجرائية التالية:الأفارقة تتمثل في الضمانات الأسوالقادة 

لا عين له مترجم، كما حضور المتهم، أن يتم تبليغه بما نسب إليه                                               بلغة يفهمها ويتحدثها، وا 
من حق المتهم الاستعانة بمحام، ومن حقه أن يمكن بكل حرية في استئناف الحكم في حالة 

أن يمكن من حقه في حالة عسره  عدم رضاءه بذلك، وأن تكون محاكمته في جلسة علنية،
بتعيين محام تتولى المحكمة دفع حقوقه، ان يمكن من استجواب الشهود المضادين له وتقديم 
شهود النفي، ومن حقه الحصول على تعويض إذا تم حبسه تعسفا، وأن تكون محاكمته في 

 آجال معقولة مع تجسيد إلزامية مبدأ التعاون الدولي.
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 خاتمة الباب الثاني:
سنة من نشاط المحكمة الجنائية الدولية،  11يزيد عن ومنذ ما وفي نهاية المطاف 

يتراءى للباحث بكل دقة ووضوح عن عدم إمكانية فصل عمل المحكمة الجنائية الدولية 
ثار سلبية على نشاط المحكمة، بحيث أصبح نظامها آعمليا عن التوازنات الدولية، التي لها 

، ولاسيما ذات الة انتقائية، أخذا في الاعتبار مصالح الدول الكبرىمسيس، وينتهج العمل بعد
العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه 

في الأخيرة سبق لها أثناء إعداد معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، أن لعبت دورا بارزا 
بعد تخول لها ما تقوم به الآن وهو ما تم فعلا، تلك المعاهدة العمل على إدخال مواد في 

دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ من دور سلبي على نشاط المحكمة والمجسد عمليا 
 .حاليا في الواقع
ن المحكمة الجنائية الدولية، أصبحت عاجزة عن متابعة ومحاكمة طائفة من كما وأ

 :ما يليم دولية جنائية تدخل في اختصاصها ويتعلق الأمر بالمرتكبين لجرائالرؤساء والقادة 
الأمريكان المقترفين لجرائم دولية داخلة في الرؤساء والقادة عجز المحكمة عن متابعة  -

 اختصاصها وعلى وجه الخصوص المرتكبة في كل من أفغانستان والعراق.

الإسرائيليين عن الرؤساء والقادة عجز المحكمة الجنائية الدولية كذلك عن متابعة  -
وهي جرائم بشعة والداخلة في  ،الجرائم التي ارتكبوها ولا يزالون يرتكبونها وباستمرار

 .اختصاص المحكمة ضد الشعب الفلسطيني

في دولة الرؤساء والقادة تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن متابعة ومحاكمة  -
د من أخطر الجرائم انتهاكا وهي تع ،ميانمار ضد المسلمين الموجودين في تلك الدولة

 .لحقوق الإنسان والداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

نجد المحكمة الجنائية الدولية تتفرغ لتركيز نشاطها وعملها في القارة السمراء في كما  -
متابعة ومحاكمة قادتها ورؤسائها، وأن المتتبع لنشاط المحكمة الجنائية الدولية 

بكل بساطة بأن المحكمة الجنائية  كفي القارة السمراء يستشف ذلالمكثف والمركز 
س، وتهيمن عليه الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية    ي     س            نشاطها م  الدولية 



 الأفارقة الرؤساء والقادة متابعة في ..النشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الباب الثاني:
 

 

082 

للحفاظ على مصالحها في العالم ومصالح حلفائها، وأن نشاط المحكمة لم يتخلص 
 .اكم المؤقتة تعاني منهامن ملامح الانتقائية والازدواجية التي ظلت المح

الرؤساء ضد متابعة ومحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية من خلال النشاط المكثف  -
وكأن المحكمة يبدو الأفارقة دون إتباع ذلك في باقي المناطق من العالم، والقادة 

مع أنها هي محكمة دولية  ،أعدت خصيصا للقارة الإفريقية وحدهاقد الجنائية الدولية 
في متابعة ومحاكمة أي متهم عبر العالم مهما كان  ،ة لها اختصاص عالميجنائي
 يثبت تورطه في جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاصها. ،مركزه

ن المشكل الأساسي والرئيسي الذي يقف في وجه عدم التكريس الحقيقي كما وأ -
الرؤساء ومحاكمة دون تمييز في العالم وجعلها مركزة في متابعة  ،للمسؤولية الجنائية

إنما ، النصوص القانونية أو ضعفهاالأفارقة، لا يعود ذلك إلى عدم وجود والقادة 
المشكل الجوهري يعود إلى عدم تطبيق هذه القواعد القانونية بطريقة بعيدة كل البعد 

 ،والتي تؤدي إلى تحقيق أهدافها الأساسية ،الدولية الجنائيةعن انتقائية العدالة 
وبتر  ،ي تخليص الإنسانية كلها ودون تفرقة من شرور هؤلاء المجرمينالمتمثلة ف

الطريق أمام محاولاتهم الهادفة إلى تضليل العدالة الدولية، بهدف الإفلات من 
 العقاب.
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 خاتمة 
عبر دراستنا لمسيرة القضاء الدولي الجنائي المؤقت، تعرضنا إلى إقرار المسؤولية 

، في كل من نظام محكمة فرساي ونورمبرغ وطوكيو للرؤساء والقادةية الدولية الجنائ
 .ورواندا بشكل مختصرويوغوسلافيا سابقا 

إلى ماهية المسؤولية الجنائية الدولية في الفصل الأول منه كما تطرقنا في الباب الأول 
روط قيام إلى شفي الفصل الثاني منه للفرد بإسهاب، ثم تعرضنا بعد ذلك بالتفصيل 

 أمام المحكمة الجنائية الدولية.للرؤساء والقادة المسؤولية الدولية الجنائية 
كما تطرقنا في الباب الثاني للنشاط القضائي للمحكمة الجنائية الدولية في متابعة 

تعرضنا في الفصل الأول إلى متابعة  ،وتناولنا ذلك في فصلين ،الأفارقةالرؤساء والقادة 
وتناولنا في الفصل الثاني ضمانات الأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ة الرؤساء والقاد

 الأفارقة.للرؤساء والقادة المحاكمة العادلة 
 :في هذه الدراسة إلى النتائج والاقتراحات التاليةوقد توصلنا 

      :النتائج: أولا
باقترافه لجريمة دولية  إن أساس قيام المسؤولية الجنائية للفرد يتحقق بقيام هذا الأخير .2

المعاقب عليها بموجب  جنائية، بجميع أركانها الشرعي والمادي والمعنوي والدولي
تلك الشروط فلا تقوم المسؤولية الجنائية القانون الدولي الجنائي، وفي حالة عدم توفر 

 .الدولية للفرد

ء والقادة للرؤساالمسؤولية الجنائية الدولية الشخصية نظام روما الأساسي رتب  .1
من نظام روما  18المتورطين في ارتكاب أي جريمة دولية جنائية، تضمنتها المادة 

، الأساسي، ورتب المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين فقط، دون الأشخاص المعنوية
وهذا إنجاز هام يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب لأي شخص مهما كان مركزه 

 .لم كلهالقانوني في أي دولة من دول العا

لقد انصب عامل المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول نظامها الأساسي حيز النفاذ  .1
مركزة على بطريقة  ،عن الجرائم المنسوبة إليهمالأفارقة الرؤساء والقادة على متابعة 

قادة في باقي القارات الأخرى، وكأن و رؤساء خلاف باقي الجرائم المرتكبة من 
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قارة إفريقيا وحدها، وهذا يتعارض مع ما نص عليه نظام المحكمة الجنائية معدة ل
 .روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الرؤساء والقادة عجز المحكمة الجنائية الدولية كلية عن متابعة كما ظهر بشكل بارز  .2
عن الجرائم الشنيعة التي اقترفوها في أفغانستان والعراق على وجه  ،الأمريكيين

ة في اختصاصها، وهذا يؤكد بأنها تتصرف وفق أجندة الدول الخصوص والداخل
 العظمى.

 ،الإسرائيليينالرؤساء والقادة المحكمة الجنائية الدولية كلية عن متابعة عجزت كما  .8
ولا يزالون إلى حد  ،عن الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها في حق الشعب الفلسطيني

                                   يبرهن على أن نشاط المحكمة م س ي س  الآن يرتكبونها والداخلة في اختصاصها، وهذا 
 انتقائية.كونها أصبحت تنتهج تطبيق عدالة 

كما برز كذلك تقاعس المحكمة الجنائية الدولية في عدم تحريك أي ساكن عن  .6
الجرائم الخطيرة المرتكبة من طرف قادة ورؤساء دولة ميانمار ضد المسلمين 

إقليم أراكان والداخلة في  ، وبالتحديد على وجه الخصوص فيالموجودين فيها
، وهذا يؤكد بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تعمل بعدالة اختصاصها القضائي

وهي خاضعة لهيمنة الدول الكبرى وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة  ،حقيقية
 .الأمريكية

 المحكمة الجنائية الدولية وجود الكثير من الصعاب التي لا تزال تعرقل نشاط .7
ومنها إجراءات القبض والحضور للمتهمين المتورطين في اقتراف جرائم  ،ئيالقضا
، كما وأن التعاون الدولي والمساعدة القضائية المقدمة من الدول تظل الدور دولية

                                                                   ح أحكام المحكمة القوة التنفيذية، نظرا  لأن المحكمة الجنائية الدولية الأساسي في من
 يذ أحكامها.ليست لها شرطة دولية، أو قوة لتنف

 :الاقتراحات: ثانيا
يتعين تعديل ما هو منصوص عليه في نظام روما الأساسي، فيما يتعلق بعلاقة  -2

من المحكمة الجناية الدولية بمجلس الأمن الدولي، وذلك باستبدال نص الفقرة "ب" 
 من النظام الأساسي بالفقرة التالية: 21المادة 



ة......خاتمالأفارقة أمام المحكمة الجنائية الدولية ................................ الرؤساء والقادة مسؤولية   
 

 

081 

حدة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية المت الجمعية العامة للأممإذا أحالت " -
من دولة  الدولية حالة يظهر فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت

 ...".                                         طرف في نظام روما الأساسي أو ليست طرفا  فيه

"بناء  وجعل بدلها النص الآتي: ،من نظام روما الأساسي 26يتعين إلغاء نص المادة  -1
لأمم المتحدة، يمكن إرجاء التحقيقات أو المقاضاة ل الجمعية العامةمن على طلب 

 ."مع ذكر المبررات اللازمةلفترة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة 

والنص بأنه لا يجوز الدفع  ،من نظام روما الأساسي 11/1يتعين تعديل نص المادة  -1
اعتبار عدم بعدم مشروعية الأمر في حالة ارتكاب جرائم الحرب أو جريمة العدوان، و 

الجماعية والجرائم ضد  المشروعية فيها ظاهرة، كما هو الشأن في جريمة الإبادة
 .الإنسانية

أنه يتوجب على الدول  والنص ،من نظام روما الأساسي 95نقترح تعديل المادة  -2
أن تلتزم بتسليم أي شخص يتواجد على إقليمها  ،الأطراف في نظام روما الأساسي

ولته، ويكون مطلوب تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، كونه مهما كان مركزه في د
المحكمة، حتى اختصاص في متورط في إحدى الجرائم الدولية الجنائية التي تدخل 

، وحتى معارضة تسليمه من طرف الدولة التي في حالة تمتعه بالحصانة في دولته
في مجال التعاون  ينتمي إليها، بهدف عدم عرقلة نشاط المحكمة الجنائية الدولية

الدولي معها، وذلك بتمكينها بكل المعلومات وتسليمها أي متهم مهما كان مركزه، 
 حتى لا يفلت أحد من العقاب.

منه، والنص بأن أية  212فيما يخص المادة  ،كما نقترح تعديل نظام روما الأساسي -8
            را ، وتلتزم مام إلى نظام روما الأساسي يطبق عليها نظام روما فو ضدولة تقبل الان

المتورطين في جريمة دولية الرؤساء والقادة باحترام كل الضمانات المتعلقة بمحاكمة 
جنائية أو أكثر، مع إلزامها بكل نصوص نظام روما الأساسي، من حيث تقديم 

كل ما تريده بهدف المساعدة والمعلومات بغرض تسهيل إطلاع المحكمة على 
وفي حضورهم، مع تمكينها بكل المعلومات التي جال معقولة آمحاكمة المتهمين، في 

 .تساعد على الوصول إلى محاكمة المتهمين محاكمة عادلة

أن تتخذ إجراءات قانونية  ،2995يتعين على دول الأطراف في معاهدة روما لعام  -6
تطبق القانون بعدالة حقيقية وليس بعدالة انتقائية، وذلك جعل المحكمة بهدف  صارمة
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إلى تأثيرات الدول العظمى، وذلك بالحد من تدخلاتها في عملها  عتنصالا بجعلها 
 .القضائي

أن يطالب دول الأطراف في معاهدة روما الأساسي  ،كما يتعين على الاتحاد الإفريقي -7
ولاسيما الهيئة التنفيذية لها، باتخاذ التدابير القانونية، بجعل المحكمة الجنائية الدولية 

إلى ضغوط الدول العظمى، وذلك بتطبيق نصوص  لا تخضع في عملها القضائي
نظام روما الأساسي على جميع المتورطين في ارتكاب جرائم دولية جنائية الداخلة في 

القارات، مع عدم تركيز نشاطها على القارة السمراء دون تمييز في كل  ،اختصاصها
لا سيتخذ الاتحا                  د الإفريقي قرارا                                                                بشكل متمايز على باقي القارات الأخرى من العالم، وا 

 .بانسحاب الدول الإفريقية من نظام روما الأساسي التابعة له

روما نظام م إلى معاهدة ضوباقي الدول الأخرى التي لم تن ،يتعين على الدول العربية -5
وهذا بعد تعديل قوانينها  إلى المعاهدة نضماملاباللمحكمة الجنائية الدولية الأساسي 

حتى تستطيع أن تساهم في  ،محكمة الجنائية الدولية الدائمةوجعلها تنسجم مع نظام ال
  .تحقيق العدالة الدولية الجنائية الحقيقية البعيدة كل البعد عن العدالة الانتقائية
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 قائمة المصادر والمراجع
  المصادر: أولا
 الاتفاقيات والمواثيق الدولية:-1

اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة القاسية أو اتفاقية من .2
 .2925أللإنسانية أو المهينة لعام 

 .2925اتفاقية قمع جريمة الإبادة الجماعية لعام  .1

 .2969اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة  .1

 .2965اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،  .2

 .2971لدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها سنة الاتفاقية ا .8

 . 2966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة  .6

 .2991النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة ليوغسلافيا لعام  .7

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. .5

 .27/17/2995محكمة الجنائية الدولية المؤرخ في: النظام الأساسي لل .9

 .2981المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان الصادرة سنة  .21

 .2925الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  .22

بعد  1111دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ يوم الاثنين الفاتح من جويلية  .21
 من نفس النظام. 216دولة طبقا للمادة  61المصادقة عليه من طرف 

 .2928لعام  ميثاق الأمم المتحدة .21

 القرارات الدولية:-0

 .1122فيفري  16الصادر بتاريخ:  2971قرار مجلس الأمن الدولي رقم:  .2

 من مجلس الأمن الدولي. 12/11/1118" الصادر بتاريخ: 2891قرار رقم " .1

 .22/21/2972المؤرخ في:  1122قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:  .1
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 التقارير والمؤتمرات الدولية:-2

التقرير الخامس للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي  .2
، المنشور على الموقع 1122لسنة  2971استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 

 .22:21على الساعة:  12/15/1111لاع: تاريخ الإط www.icc.cpiالإلكتروني: 

 .1121-1121الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة  .1

الموجز التنفيذي لتقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة،  .1
لجمعية العامة مجلس حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، الدورة الثانية عشرة، وثائق ا

 .A/HRC/12للأمم المتحدة، الوثيقة رقم: 

ماي  12، كمبالا المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .2
 .1121جوان  22إلى 

، المتعلق بتقرير لجنة 1111فيفري  12بيان الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ:  .8
دارفور منشور على الموقع الإلكتروني: التحقيق الدولية لتقصي الحقائق في 

http://www.un.org/arabic/news.  :على الساعة:  25/15/1111تاريخ الإطلاع
22:26. 

 :الوطنية القوانيــن-2

-66لمعدل والمتمم للأمر رقم ا 1112نوفمبر  21المؤرخ في  12/22رقم قانون  .2
 72، الجريدة الرسمية، عدد الجزائريقانون الإجراءات الجزائية المتضمن  288

 .1112نوفمبر  21بتاريخ 

 288-66مر رقم لأوالمتمم لعدل مال 1127مارس  17المؤرخ في  27/17قانون  .1
 19بتاريخ  11، الجريدة الرسمية، عدد الإجراءات الجزائية الجزائريقانون ضمن المت

 1127مارس 

 288-66مر رقم لأوالمتمم لعدل مال 1112جويلية  16المؤرخ في  12/15قانون  .1
 16بتاريخ  12، الجريدة الرسمية، عدد الإجراءات الجزائية الجزائريقانون ضمن المت
 1112ويلية ج

 :الأجنبية القوانيــن-0

 .2996قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي لعام  .2

http://www.icc.cpi/
http://www.un.org/arabic/news
http://www.un.org/arabic/news
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 ع باللغة العربية ثانيا: المراج
 :بـالكت -1

"، دار هومة للطباعة والنشر المسؤولية الجنائية الدولية للفردأحمد بشارة موسى، " .2
  .1119، )د، ط(، والتوزيع، الجزائر

"، دار المطبوعات الإرهاب والبنيان القانوني للجريمةإمام حسنين عطا الله، " .1
 .1112 )د، ط(، الجامعية، الإسكندرية،

الاتجاهات الحديثة في مسؤولية الدولة في أعمال رقابة السلطة د علي، "إبراهيم محم .1
 .1112 )د، ط(، "، دار النهضة العربية، القاهرة،القضائية

 .8668، 8ط ،، دار النهضة العربية"أشخاص القانون الدولي"إبراهيم العناني،  .2

"، لدوليةالقانون الدولي الجنائي الجزاءات االطاهر منصور مختار علي السعيد، " .8
، 2مركز الدراسات والبحوث القانونية، الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ط

1111. 

"، دار الهدى عين مليلة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولةبلخيري حسينة، " .6
 .1116، 2الجزائر، ط

هومة،  "، دارالعدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية الإنسانبايه سكاكيني، "  .7
 .1112 ، )د، ط(،الجزائر

"، دار الهدى عين معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانوندغبوش نعمان، " .5
 .1115 ، )د، ط(،مليلة، الجزائر

، 2"، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، طالقضاء الدولي الجنائيهشام محمد فريجة، " .9
1121. 

"، دار ة بين قانون القوة وقوة القانونالمحكمة الجنائية الدوليولد يوسف مولود، " .21
 .1121 )د، ط(، الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، المدينة الجديدة، تيزي وزو،



 قائمة المصادر والمراجع.........المحكمة الجنائية الدولية .... مالأفارقة أما الرؤساء والقادة مسؤولية 
 

 
002 

"، منشورات المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائيتاني، "يزياد ع .22
 .1119، 2الحلبي الحقوقية، بيروت، ط

ومسؤولية الأفراد وفقا لقواعد  –ة الدولية العدالة الجنائيحنان محب حسن حبيب، " .21
 .1127 )د، ط(، "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،القانون الدولي العام

 م.2959، دار النهضة العربية، القاهرة، 2"، ط الجريمة الدوليةحسنين عبيد، " .21

 .2992)د، ط(، "، دار النهضة العربية، الجريمة الدوليةحسنين عبيد، " .22

"، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيمية، "يتوجي سا .28
 .1122 ، )د، ط(،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

المحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية، منتصر سعيد حمودة، " .26
امعة الجديدة للنشر، "، دراسة تحليلية، دار الجأحكام القانون الدولي الخاص

 م.1116سنة )د، ط(، الإسكندرية، 

"، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصرمصطفى أحمد أبو الخير، " .27
 .1116، مصر، 2إيتراك للنشر والتوزيع، ط

، دار النهضة 1ط "، القسم العام،شرح قانون العقوباتمحمود نجيب حسني، " .25
 .2961العربية، 

، دروس للدكتوراه، القاهرة، "دروس القانون الجنائي الدولي"ني، محمود نجيب حس .29
 ،2989)د، ط(، 

التجسس الدولي والحماية الجنائية للدفاع الوطني وامن محمود سليمان موسى، " .11
 .1112)د، ط(،  "، منشأة المعارف، الإسكندرية،الدولة

لجرائم ضد الجرائم الدولية، دراسة تأصيلية لمحمد عبد المنعم عبد الخالق، " .12
 .2959، دار النهضة العربية، القاهرة، 2"، طالإنسانية والسلام وجرائم الحرب

"، مركز دراسات الوحدة المحكمة الجنائية الدولية والسودانمحمد عاشور مهدي، " .11
 .1121، نوفمبر 2العربية، بيروت، ط
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)د،  ة،"، منشأة المعارف الإسكندريالوسيط في قانون السلاممحمد طلعة الغنيمي، " .11
 .2951 ط(،

"، دار تجليد كتب أحمد بكر، المسؤولية الجنائية للقادةمحمد صلاح أبو رجب، " .12
 .1122، 2مصر، ط

"، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر، " .18
 .1117 )د، ط(،، الجزائر -عين مليلة

نساني في ضوء المحكمة الجنائية القانون الدولي الإعمر محمود المخزومي، " .16
 .1115"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الدولية

القضاء الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني في عصر عمر سعد الله، " .17
 .1128 )د، ط(، "، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،التطرف

 )د، ط(، "، القاهرة،ون الدولي العام المعاصرمبادئ القانعمر حسن عدس، " .15
1111. 

"، دار الثقافة للنشر القضاء الجنائي الدولي في عالم متغيرعلي يوسف الشكري، " .19
 .1115، 2طوالتوزيع، الأردن، عمان، 

"، دار المنهل القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الجنائية الدوليةعلي جميل حرب، "  .11
 .1121، 2اللبناني، بيروت، ط

)د،  "، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الجريمة الإرهابيةعصام عبد الفتاح مطر، " .12
 .1118 ط(،

"، الماهر للطباعة والنشر                الإرهاب نموذجا  -الجريمة العالميةعبد المجيد لخذاري، " .11
 .1111 ،2ط سطيف، ولاية العلمة ،والتوزيع، تعاونية الفلاح

القضاء الدولي الجنائي في حماية حقوق دور عبد الله علي عبدو سلطان، " .11
 .1115، 2"، دار دجلة، الأردن، طالإنسان

"، ديوان المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيعبد الله سليمان سليمان، " .12
 .2991)د، ط(،  المطبوعات الجامعية الجزائر،
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"، دار ري، التحقيقشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحعبد الله أوهايبية، " .18
 .1119)د، ط(، هومة، الجزائر، 

)د، ط(، "، ديوان المطبوعات، الجزائر، العدالة الجنائية الدوليةعبد القادر البقيرات، " .16
1118. 

، )د، "، دار هومه، الجزائرأبحاث في القانون الدولي الجنائيعبد العزيز العشاوي، " .17
 .1116 ط(،

 .2956)د، ط(، "، القاهرة، ي الجنائيالقانون الدولعبد الرحيم صدوقي، " .15

"، دار مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدوليةعباس هاشم السعدي، " .19
 .1111)د، ط(، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي، المسؤولية الجنائية خليل حسين، " .21
 .1119، سنة 2بناني للطباعة والنشر والتوزيع، ط"، دار المنهل اللللرؤساء والأفراد

 :المقالات والدراسات -0

أعمال المسؤولية الجنائية الفردية في تجربة أحمد مبخوتة، محمد الصغير مسيكة، " .9
"، مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية، جامعة المحاكم الجنائية الدولية

 .1129، سنة 8تيسمسيلت، العدد 

"، المركز المواقف الدولية من قرار المحكمة الجنائية بتوقيف البشيرأكرم حسين، " .8
 .1119، أفريل 22القومي لدراسات الشرق الأوسط، القاهرة، العدد 

الروهينجا، مجلة البيان الإلكترونية، منشور  حكاية شعب بلا وطن...أحمد رمان،  .9
 .11/12/1121بتاريخ: 

لدولية بمجلس الأمن الدولي، قضية الرئيس علاقة المحكمة الجنائية اإلياس عجابي، " .9
"، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة السوداني عمر حسن البشير
 .1127، نوفمبر 7محمد خيضر بسكرة، العدد 
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"، مقال منشور على الموقع عام على إبادة الروهينجاإبراهيم بن محمد صديق، " .1
تاريخ الإطلاع:  http://www.saaid.net/arabic/704.htmالالكتروني: 

 .22:12على الساعة:  12/15/1111

"، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية النظام الدولي الأمنيإبراهيم العناني، " .0
 . 2991يوليو ، 1والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، العدد 

ضمانات التعويض عن ضرر الأخطاء القضائية في التشريع يا دريس، "باخو  .1
 -1125، جانفي 21"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الجزائري

ISSN2352-975X. 
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 ملخـص

، الرؤساء والقادةئية التي تقع على عاتق تبحث هذه الدراسة في المسؤولية الدولية الجنا
لأجيال لجرائم دولية عبر العالم، وبعد تحقيق النجاح الباهر الذين يتورطون في اقتراف 

المتلاحقة للقضاء الدولي الجنائي، وتمثل ذلك النجاح في مسألتين هامتين اللتين ساهمتا في 
جرائم دولية جنائية لمتورطين في ارتكاب ا ،للرؤساء والقادةتحميل المسؤولية الدولية الجنائية 

 ، المتمثلتين في: وعدم الإفلات من العقاب

 الدولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.تكريس مبدأ المسؤولية  -

 عدم الاعتداد بالحصانة لأي فرد مهما كان مركزه في أية دولة. -

ذي يقف في وجه الوالمشكل الأساسي  ،وقد تم متابعة العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة
في متابعة وجعلها مركزة للمسؤولية الجنائية الدولية دون تفرقة في العالم عدم التكريس الفعلي 
الرؤساء والقادة الأفارقة، مع عدم ملاحقة الكثير من الرؤساء والقادة ومحاكمة العديد من 

المحكمة  في كون، يتمثل المتورطين في جرائم دولية جنائية في مناطق أخرى من العالم
 .تطبيق عدالة انتقائية وليست حقيقيةالجنائية الدولية تنتهج في نشاطها القضائي 

الوقوف في وجه الممارسات بغرض ومن ثمة فالرهان الحقيقي يكمن في تكثيف الجهود 
، وهو تخليص أجلهالانتقائية للعدالة الدولية الجنائية، حتى تؤدي دورها الذي أنشئت من 

دون تمييز من شرور هؤلاء المجرمين وبتر الطريق أمام محاولاتهم الهادفة الإنسانية كلها 
      .إلى تضليل العدالة الدولية الجنائية، بغرض الإفلات من العقاب
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Abstract 

This study examines the international criminal responsibility that lies with 

the leaders and presidents, who are involved in the commission of international 

crimes across the world, and after achieving the impressive success of 

successive generations of international criminal justice, and that success was 

represented in two important issues that contributed to the international criminal 

responsibility of the leaders and presidents involved. In committing international 

criminal crimes and not impunity, which are represented in: 

- Enshrining the principle of international criminal responsibility for natural 

persons. 

- Not to consider the immunity of any individual, regardless of his position 

in any country. 

Many of them have been pursued and brought to trial, and the main 

problem that stands in the way of not actually devoting international criminal 

responsibility without distinction in the world and making it focused on 

pursuing and prosecuting many African leaders and presidents, while not 

prosecuting many leaders and presidents involved in international criminal 

crimes in other regions From the world, it is represented in the fact that the 

International Criminal Court pursues in its judicial activity the application of 

selective and not real justice. 

Hence, the real bet lies in intensifying efforts in order to stand in the way of 

the selective practices of international criminal justice, so that it can fulfill its 

role for which it was established, which is to rid all humanity without 

discrimination from the evils of these criminals and block the way for their 

attempts aimed at misleading international criminal justice, in order to evade it. 

punishment. 
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Résumé 

Cette étude examine la responsabilité pénale internationale qui incombe 

aux dirigeants et aux présidents, qui sont impliqués dans la commission de 

crimes internationaux à travers le monde, et après avoir remporté le succès 

impressionnant des générations successives de la justice pénale internationale, et 

ce succès a été représenté dans deux importants questions qui ont contribué à la 

responsabilité pénale internationale des dirigeants et des présidents impliqués. 

Dans la commission de crimes internationaux et non l'impunité, qui sont 

représentées dans : 

- Consacrer le principe de la responsabilité pénale internationale des 

personnes physiques. 

- Ne pas considérer l'immunité d'un individu, quelle que soit sa position 

dans n'importe quel pays. 

Beaucoup d'entre eux ont été poursuivis et traduits en justice, et le principal 

problème qui s'oppose à ce qu'on ne consacre pas réellement la responsabilité 

pénale internationale sans distinction dans le monde et à ce qu'elle se concentre 

sur la poursuite et la poursuite de nombreux dirigeants et présidents africains, 

tout en ne poursuivant pas beaucoup dirigeants et présidents impliqués dans des 

crimes pénaux internationaux dans d'autres régions Du monde, il est représenté 

dans le fait que la Cour pénale internationale poursuit dans son activité judiciaire 

l'application d'une justice sélective et non réelle. 

Dès lors, le véritable pari consiste à intensifier les efforts pour faire 

obstacle aux pratiques sélectives de la justice pénale internationale, afin qu'elle 

puisse remplir le rôle pour lequel elle a été créée, qui est de débarrasser 

l'humanité entière sans discrimination des maux de ces criminels et barrer la 

route à leurs tentatives visant à tromper la justice pénale internationale, afin d'y 

échapper. 

 

 


